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  إهــــــــــــــــداء       

  

و�ما عملت و�ما إلى من تعجز الكلمات عن وصف فضلهما �لي،         

�اولت فلن ٔ�وافي ذرة مما �كرما به �لي،  إلى م�بع الحنان، إلى مدرسة 

عتهما ما ح�یت، وا�ي الحیاة، إلى معلمي ؤ�س�تاذي، إلى من ٔ�مرني ربي بطا

  .الكريمين، ٔ�بي ؤ�مي الغالیين ٔ�طال الله في عمرهما

  .إلى إخوتي أ�عزاء، إلى �دي و�دتي إلى �ائلتي الك�يرة

  

  ٔ�هدي هذا العمل المتواضع 

  

  

  



  

  شكــر وعرفـان

  

بدایة فالحمد والشكر كله �، فهو الموفق والمسدد، و�لیه نتوكل وبه 

  .كما ی��غي لجلال و�ك وعظيم سلطانك�س�تعين، فا�لهم � الحمد 

ومن لم �شكر الناس لم �شكر الله، �ا فشكري وجزیل عرفاني وام�ناني 

  .لٔ�س�تاذ ا�كتور الفاضل �لرقي تی�اني �لى إشرافه �لى هذا العمل

كما یطیب لي ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء لجنة المناقشة المحترمين، ٔ�ساتذتي أ�فاضل 

   ا العملالكرام �لى ق�ولهم م�اقشة هذ

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

   ةـــــالمقدم
  

  

  

  

  



 المقدمـــة

 
  أ

 تمهيد

التأثيرات السلبية لنشاط المؤسسات الاقتصادية على البيئة، بكثير من الدول لإصدار وفرض  تزايد أدى   

قوانين وتشريعات تعنى بحماية البيئة، كما ظهرت جماعات الضغط البيئي والتي إلى جانب حرصها على المطالبة 

وعي الجمهور وا�تمع ككل بالمخاطر التي تتعرض  رفعلإجراءات المتعلقة بحماية البيئة، عملت على ومتابعة تنفيذ ا

لها البيئة، فازداد الطلب والضغط على المؤسسات الاقتصادية من أجل أن تكون أكثر مسؤولية اتجاه القضايا 

عد أن كان هدفها الأساسي عند إعداد البيئية، وهو ما دفعها إلى ضرورة التأقلم مع متطلبات حماية البيئة، فب

استراتيجيا�ا هو تحقيق فوائض مالية متزايدة، أصبح عليها لزاما ربط هذا الهدف التقليدي بأولوية حماية البيئة 

الطبيعية والاجتماعية، بما يضمن إمكانية الوصول إلى تلبية احتياجات ا�تمع ومنظمات الأعمال من البيئة، دون 

  .بيئة على ما تقدمه لأجيال المستقبل، وهو ما يتناسب مع مفهوم التنمية المستدامة في بعده البيئيإنقاص قدرة ال

إعداد تقارير تخلي من خلالها مسؤوليا�ا البيئية  الادارةإن إضافة البعد البيئي لأداء المؤسسة فرض على 

التي تنفذها، والتكاليف والفوائد المتصلة اتجاه أصحاب المصالح، بالكشف عن سياستها وأهدافها البيئية والبرامج 

وغيرها من  بتنفيذ هذه السياسات والأهداف والبرامج، والكشف عن المخاطر، والترتيبات اللازمة لدرئها وتفاديها

 .البيئي الافصاحويعبر عن هذه الممارسة في الأدبيات المحاسبية ب الأمور المتعلقة بتعامل المؤسسة مع بيئتها الطبيعية،

، على قاعدة أن هناك طلب متزايد على المعلومات لحالذي يمكن من الاستجابة أكثر لمصالح أصحاب المصاو 

يتجاوز تلك المتعلقة فقط بالأداء المالي، وعموما هناك تنامي ملحوظ في اهتمام أصحاب المصالح بمعرفة الأداء 

في حاجة إلى معلومات بيئية تمكنهم من تقييم  البيئي للمؤسسة، فمثلا المستثمرون والدائنون والمحللون الماليون

الأداء الشامل وتقدير المخاطر البيئية، العمال لمعرفة أن البيئة التي يعملون فيها لا تؤثر سلبا على سلامتهم الصحية 

من خلال خلوها من التلوث، الحكومات لوضع الخطط ورسم وتقييم السياسات الهادفة لحماية البيئة والمحافظة 

المقدرات الطبيعية، المستهلكون لمعرفة جودة المنتوج، كما أنه يمكن المؤسسة من إظهار مدى التزامها على 

، تخفيف ضغط الجماعات والهيئات والتنظيمات المهتمة بالقضايا ) التعاقدتخفيض تكاليف (بمسؤوليا�ا البيئية 

كسب الشرعية وتعزيز القدرة (ر�ا أمام ا�تمع ، بناء سمعة للشركة وتحسين صو )تخفيض التكاليف السياسية(البيئية 

  ).  التنافسية

البيئي، مع ظهور مفهوم حوكمة الشركات عقب الأزمات الاقتصادية والمالية  الافصاحتزامن تزايد الاهتمام ب

التي عصفت بدول جنوب شرق آسيا، والا�يارات والفضائح المالية لكبرى الشركات العالمية، والذي يؤكد على 

، واللجوء إلى استخدام مجموعة من الآليات للتخلص من الممارسات الإدارية الافصاحلعمل بمبادئ الشفافية و ا

  .والمالية التي تضر بمصلحة أصحاب المصالح

الخاصة �ا بما  الافصاحوقد جاء مفهوم حوكمة الشركات ليدفع المؤسسات إلى إعادة النظر في سياسات 

منه، وذلك �دف زيادة الثقة والطمأنينة لأصحاب  االبيئي جزء الافصاحلذي يعتبر ، واختياريالإ الافصاحفيها 

المصالح، وتعظيم القيمة السوقية للمؤسسة وقدر�ا التنافسية، وتجنب المشاكل المحاسبية والمالية، مما يعمل على 
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  ب

تنمية المستدامة والاستقرار استقرار المؤسسات ومنع حدوث الا�يارات في أسواق المال، والمساعدة على تحقيق ال

  .الاقتصادي

 

  إشكالية البحث-أولا

فإن قرار القيام  إختياري، وكونه  سواء في الدول المتقدمة أو الناميةا في معظمه إختياريالبيئي  الافصاحيعتبر 

لبيئية التي الحرية الكاملة بشأن حجم ونوعية المعلومات ا الادارةبه يتوقف على رغبة إدارة المؤسسة، حيث تمتلك 

رهن بمدى تعارض يكون قد عنها، ما يعني أن نوع وحجم المعلومات التي يمكن أن يفصح عنها  الافصاحيتم 

علومات البيئية في عن الم الافصاح الادارةوأصحاب المصالح، حيث يمكن أن تختار  الادارةوتقارب المصالح، بين 

  . الأطراف الأخرى على حساب مصالحف من الأطرا طرفمصلحة يخدم أو  مصالحها حدود ما يخدم

وإتاحة الفرصة لأصحاب المصالح لحماية  الادارةالحد من سلطة و ممارسة الحوكمة في المقابل وفي ظل 

 وهو ما يجعلنا نتساءل عن أثر العلاقة بين. الافصاحنحو مزيد من الشفافية و  الادارةحقوقهم، فإنه يمكن دفع 

  .خصوصا من قبل المؤسسات الفرنسية والجزائرية، علومات البيئيةالموالافصاح عن ممارسة الحوكمة 

عن  الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على  ما :لذا يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي

  ؟الفرنسية والجزائرية للمؤسساتالمعلومات البيئية 

  الدراسةأسئلة -

  :ئلة الأساسية التاليةيحاول هذا البحث الحصول على إجابات عن الأس  

 البيئي ؟ الافصاحعلى مستوى  الادارةمجلس استقلالية و   ما أثر حجم- 

  ؟البيئي الافصاحعلى مستوى ما أثر الفصل بين الدورين - 

  البيئي ؟ الافصاحعلى مستوى  المراجعةستقلالية لجنة إما أثر - 

 البيئي ؟ لافصاحاعلى مستوى  وجود لجنة للمسؤولية البيئية والاجتماعيةما أثر - 

  البيئي ؟ الافصاحعلى مستوى  وجود لجنة للترشيحات والمكافآتما أثر - 

  البيئي ؟ الافصاحعلى مستوى ثر الملكية الحكومية وأ تركز الملكيةما أثر - 

  البيئي ؟ الافصاحعلى مستوى  حجم المؤسسةما أثر -- 

  البيئي ؟ الافصاحعلى مستوى  قطاع الصناعةما أثر - 
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   ضيات الدراسةفر -ثانيا

  : لمعالجة إشكالية البحث سوف نفترض ما يلي        

ذات دلالة إحصائية بين حجم مجلس الادارة ومستوى  موجبة توجد علاقة: الفرضية الأولى

  .الافصاح البيئي

  :من أجل اختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتالي  

 البيئي الافصاحومستوى  الادارةذات دلالة إحصائية بين حجم مجلس  موجبة لاقةتوجد ع :1.1ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي الافصاحومستوى  الادارةذات دلالة إحصائية بين حجم مجلس  موجبة توجد علاقة :1.1ف

  .للمؤسسات الجزائرية

ومستوى الافصاح  ل بين الدورينالفصذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة: الفرضية الثانية 

  .البيئي

  :من أجل اختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتالي

 البيئي الافصاحومستوى  الفصل بين الدورينذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة: 1.2ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي الافصاحومستوى  الفصل بين الدورينة إحصائية بين ذات دلالموجبة توجد علاقة  :2.2ف

  .للمؤسسات الجزائرية

ومستوى  ستقلالية مجلس الادارةإذات دلالة إحصائية بين موجبة  توجد علاقة: الفرضية الثالثة 

   الافصاح البيئي

  :اليختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتمن أجل إ

 البيئي الافصاحومستوى  الادارةمجلس  استقلاليةدلالة إحصائية بين موجبة ذات توجد علاقة  :1.3ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي الافصاحومستوى  الادارةمجلس  استقلاليةذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة :2.3ف

  .للمؤسسات الجزائرية

ومستوى  استقلالية لجنة المراجعةذات دلالة إحصائية بين  بةموج توجد علاقة: الفرضية الرابعة 

   .الافصاح البيئي

  :من أجل اختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتالي      
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 البيئي الافصاحومستوى  ستقلالية لجنة المراجعةإذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة: 1.4ف

  .مؤسسات الفرنسيةلل

 البيئي الافصاحومستوى  ستقلالية لجنة المراجعةإذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة :2.4ف

  .للمؤسسات الجزائرية

وجود لجنة المسؤولية البيئية ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة : الفرضية الخامسة

  .ومستوى الافصاح البيئي والاجتماعية

  :أجل اختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتاليمن       

ومستوى  وجود لجنة المسؤولية البيئية والاجتماعيةذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة :1.5ف

  .للمؤسسات الفرنسية البيئي الافصاح

ومستوى  لجنة المسؤولية البيئية والاجتماعية وجودذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة :2.5ف

  .للمؤسسات الجزائرية البيئي الافصاح

 وجود لجنة الترشيحات والمكافآتذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة: الفرضية السادسة

  . ومستوى الافصاح البيئي

  :ضيتين فرعيتين كالتاليختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فر من أجل إ       

 الافصاحومستوى  وجود لجنة الترشيحات والمكافآتذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة :1.6ف

  .للمؤسسات الفرنسية البيئي

 الافصاحومستوى  وجود لجنة الترشيحات والمكافآتذات دلالة إحصائية بين  موجبة توجد علاقة :2.6ف

  .للمؤسسات الجزائرية البيئي

ومستوى الافصاح تركز الملكية ذات دلالة إحصائية بين  سالبة توجد علاقة: الفرضية السابعة  

  البيئي

  :ختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتاليمن أجل إ      

للمؤسسات  البيئي الافصاحومستوى  تركز الملكيةذات دلالة إحصائية بين  سالبة توجد علاقة :1.7ف

  .الفرنسية

للمؤسسات  البيئي الافصاحومستوى  تركز الملكيةذات دلالة إحصائية بين سالبة توجد علاقة : 2.7ف

  .الجزائرية
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ومستوى الافصاح الملكية الحكومية  ذات دلالة إحصائية بينموجبة توجد علاقة : الفرضية الثامنة 

   البيئي

  :ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتاليهذه الفرضية ختبار إمن أجل        

 البيئي الافصاحومستوى الملكية الحكومية  ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة :1.8ف

   .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي الافصاحومستوى الملكية الحكومية  ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة :2.8ف

  .لجزائريةللمؤسسات ا

ومستوى الافصاح حجم المؤسسة  ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة: الفرضية التاسعة

   البيئي

  :ختبار هذه الفرضية ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتاليمن أجل إ      

 البيئي لافصاحاومستوى حجم المؤسسة  ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة :1.9ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي الافصاحومستوى حجم المؤسسة  ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة :2.9ف

  .للمؤسسات الجزائرية

ومستوى الافصاح قطاع الصناعة  ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة: الفرضية العاشرة 

  .البيئي

  :ضمن بيئات الدراسة تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين كالتاليمن أجل إختبار هذه الفرضية      

 البيئي الافصاحومستوى قطاع الصناعة  ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة :1.10ف

  .للمؤسسات الفرنسية

 البيئي الافصاحومستوى قطاع الصناعة  ذات دلالة إحصائية بين موجبة توجد علاقة :2.10ف

  .ةللمؤسسات الجزائري

 

 اوأهميته الدراسةأهداف -ثالثا

الفرنسية يتمثل الهدف العام في دراسة أثر ممارسة حوكمة الشركات على إفصاح المؤسسات الاقتصادية  

البيئية، وبصورة أكثر تفصيلا يمكن تقسيم هذا الهدف العام في شكل أهداف القضايا المحاسبية عن  والجزائرية

 :تفصيلية كالتالي
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الشركات بالتعرف على أبعادها المحاسبية وجوانبها الفكرية وأدوا�ا وآليا�ا الإشرافية مناقشة حوكمة - 

  ؛والرقابية

الفرنسية البيئي في المؤسسات الاقتصادية  الافصاحبناء نموذج كمي للعلاقة بين أدوات الحوكمة و - 

  ؛والجزائرية

، بما يمكن من الفرنسية والجزائريةة التعرف على مستوى ممارسة حوكمة الشركات في المؤسسات الاقتصادي- 

الوقوف على واقع هذه الممارسة، ومن ثم الخروج بنتائج وتوصيات، من شأ�ا العمل على تفعيل تطبيق حوكمة 

  ؛لعالي الجودة لضمان حقوق أصحاب المصالحا الافصاح، بما يضمن توفير الثقة و فرنسا والجزائرالشركات في 

، الفرنسية والجزائريةعلومات البيئية التي تفصح عنها المؤسسات الاقتصادية التعرف على مستوى وجودة الم- 

وعلى مدى ، بما يمكن من الوقوف على مدى تكريسها للثقافة البيئية في أنشطتها ومدى تحملها لمسؤوليا�ا البيئية

البيئي، التي تحفظ  صاحالافشتمال تقاريرها السنوية على المعلومات الضرورية وعلى مدى تغطيتها لجميع مواضيع إ

  .تخاذ قرارا�مإلمصالح حقوقهم وتمكنهم من لأصحاب ا

 :كما تأتي أهمية الدراسة كنتيجة �موعة من الأسباب من أهمها

علاقة أصبح نظام حوكمة الشركات أساسا لتحقيق الشفافية �دف ضمان مصالح الأطراف ذات ال- 

  .قتصاد ا�تمع ككلإبالمؤسسات وبالتالي سلامة 

الاتجاه المتزايد لدى الكثير من الشركات والمؤسسات بكافة أنواعها سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي - 

 .الأخذ بمفاهيم ومبادئ وإجراءات نظام حوكمة الشركات نحوأو المحلي 

هتماما كبيرا من إالمفاهيم الحديثة والتي لم تلقى البيئي، وهو من  الافصاحالاهتمام المتزايد والمتنامي بمفهوم - 

 .طرف الباحثين في الأدبيات المحاسبية العالمية والعربية بصفة خاصة

 الافصاحالحوكمة و  ممارسةبين كما تظهر أهمية الموضوع من تأصيل نظري ومعرفي واختبار عملي للعلاقة - 

كاديمي من حيث الطرح ذلك للمكتبة العربية، نظرا لحداثة الموضوع على المستوى الأ يضيفهالبيئي، وما يمكن أن 

  .والتطبيق

 

   الدراسات السابقة-رابعا

وتتميز بالحداثة، فإن الدراسات التي تناولت الموضوع قليلة  ،من الحصول عليها طلاعنا وما تمكنإفي حدود 

بيئة متقدمة ( بيئات مختلفةفي مؤسسات تعمل في  سة الحالية ميدان تطبيقها واختبار متغيرا�ا يتموكون الدرا

سيكون مصنفا وفقا لطبيعة البيئة التي أجريت فيها فإن تناولنا للدراسات السابقة  ،")الجزائر"بيئة نامية و ، "فرنسا"

  .الدراسة
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  تمت في بيئات متقدمة دراسات-1

 Aburaya( ،)2012( ،"The relationship between corporate(دراسة، 

governance and environmental disclosure : Uk evidence" ، هدفت الدراسة إلى اختبار

زدواجية الدور، حجم ا�لس، نشاط ا�لس، إستقلالية ا�لس، إ(مجموعة من آليات حوكمة الشركات العلاقة بين 

، وجود لجنة المؤهلات والخبرات العلمية والمهنية، النفوذ ا�تمعي للمديرين، العضوية في أكثر من مجلس إدارة

ستقلالية لجنة الترشيحات، الملكية المركزة، ، إستقلالية لجنة المكافآت، إستقلالية لجنة المراجعةإ للمسؤولية البيئية،

مؤسسة إنجليزية مقيدة  229البيئي في التقارير السنوية لعينة من  الافصاحومستوى وجودة ) الملكية المؤسساتية

فإن أهم ما خلصت إليه الدراسة،  دارالانح، وباستخدام تحليل 2007إلى  2004بالبورصة وهذا للفترة من 

ستقلالية ا�لس، الفصل بين البيئي وانخفاض إ الافصاحوجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين ارتفاع مستوى 

، وجود لجنة الذين يتواجدون في مجالس إدارة أخرى الادارةزدياد أعضاء مجلس دورين، زيادة نشاط ا�لس، إال

كما توصلت الدراسة أن لبعض . ستقلالية لجنة الترشيحات، وانخفاض تركز الملكيةض إللمسؤولية للبيئية، إنخفا

مور المحاسبية والمالية، زيادة إستقلالية لجنة التدقيق، آليات الحوكمة الأخرى والمتمثلة في، نسبة المدراء المؤهلين في الأ

هذا ولم تتوصل . البيئي الافصاحعض فئات رتفاع الملكية المؤسساتية، علاقة موجبة مع المستوى المفصح عنه لبإ

ستقلالية لجنة ، إالدراسة إلى وجود أي علاقة دالة إحصائيا بين كل من، حجم ا�لس، النفوذ ا�تمعي للمديرين

  .البيئي للمؤسسات المدروسة الافصاحالمكافآت، مع مستوى 

" ، )Kathleen Hertz Rupley ،Darrell Brown ،Scott Marshall ،)2012دراسة، 

Governance, Media and the quality of environmental disclosure "،  هدفت الدراسة

العضوية في ، التنوع بين الجنسين، ا�لسستقلالية إ(حوكمة الشركات  من آلياتإلى اختبار العلاقة بين مجموعة 

التغطية الإعلامية،  ،)الملكية المؤسساتية، المسؤولية الاجتماعية لجنة، الدورين، الفصل بين أكثر من مجلس إدارة

مؤسسة  127ل   2005إلى  2000 من في التقارير السنوية الصادرة خلال الفترة البيئي الافصاحوجودة 

التي تعرضت لتغطية  المؤسساتخلصت الدراسة إلى أن،  الانحدارفي البورصة، وباستخدام تحليل  أمريكية مقيدة

ها لمسؤوليا�ا البيئية وجدت نفسها مضطرة لتحسين صور�ا من خلال زيادة جودة إعلامية سلبية حول مدى تحمل

، التنوع بين الجنسين، مدير عضو في الادارةالبيئي،كما تم الكشف عن علاقة قوية بين استقلالية مجلس  إفصاحها

  .البيئي الافصاحواحدة وجودة  مؤسسةمجلس إدارة لأكثر من 

 J Routledge ،)2012(، " Corporate governance and the quality ofدراسة، 

greenhouse gaz emission disclosures"،  هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين، حوكمة الشركات

تم . نبعاثات الغازات الدفيئة المفصح عنها في التقارير السنويةالجنسي، وجودة معلومات إمن خلال آلية التنوع 

سترالية، وباستخدام مؤسسة مقيدة بالبورصة الأ 428لعينة من  2005ة الصادرة في سنة دراسة التقارير السنوي
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ووجود العنصر النسوي ضمن  الافصاحخلصت الدراسة لوجود علاقة بين تحقق مستوى عالي من  الانحدارتحليل 

  .الادارةمجلس 

 Gary F. Peters ،Andrea M. Romi ،)2012( ،" The effect of corporateدراسة، 

governance on voluntary risk disclosures : evidence from greenhouse gas 

emission reporting" ، حوكمة الشركات من خلال وجود لجنة ، العلاقة بين اختبارهدفت الدراسة إلى

في انبعاثات ا عن المخاطر ممثلة إختياريالمؤسسة  إفصاحرئيس موظفي الاستدامة، مع وجود للمسؤولية البيئية، و 

عن المؤسسات الأمريكية  2006إلى  2002خلال الفترة من  تم دراسة التقارير السنوية الصادرةالغازات الدفيئة، 

مؤسسة بمجموع مشاهدات قدر ب  429المشاركة في مشروع الكشف عن الكربون، بلغ عدد مؤسسات العينة 

الاحتمالي، ونموذج اختيار العينة على  نحدارالامشاهدة على طول فترة الدراسة، وباستخدام تحليل  1238

مرحلتين لهيكمان، توصلت الدراسة إلى أن لوجود لجنة للمسؤولية البيئية، ووجود رئيس موظفي الاستدامة علاقة 

  .عن المخاطر ممثلة في الغازات الدفيئة الافصاحموجبة باحتمالية قيام المؤسسة ب

 Mui ching Carina Chan  ،)2010(، " The impact of corporateدراسة، 

governance and firm characteristics on the voluntary disclosure of corporate 

social responsibility information : Australian evidence " ، هدفت الدراسة إلى اختبار

ؤسسة، قطاع الصناعة، قوة وكل من حوكمة الشركات، حجم الم ختياريالاجتماعي الا الافصاحالعلاقة بين 

الأسترالية لسنة  شركة مدرجة بالبورصة 222المساهم، قوة الدائن، الأداء الاقتصادي، وقد اشتملت على عينة من 

 الانحداركمؤشر لمستوى الحوكمة في المؤسسة، وباستخدام تحليل   )horwath(، وتم الاعتماد على تقرير 2004

عن المعلومات البيئية والموارد البشرية  الافصاحعلاقة بين حوكمة الشركات و  فإن أهم ما بينته الدراسة أنه توجد

علاقة موجبة بين حوكمة  وجودالاجتماعي السبع، وقد خلصت الدراسة إلى  الافصاحفقط من بين مواضيع 

  .   الاجتماعي الافصاحالشركات ومستوى 

  تمت في بيئات نامية دراسات-2

 Victor Chiedu Oba، Musa Inuwa Fodio ،)2012(،" Boardدراسة، 

characteristics and the quality of environmental reporting in Nigeria" هدفت ،

التنوع ، ستقلالية ا�لسإ، الادارةحجم مجلس (حوكمة الشركات عدد من آليات علاقة بين اختبار الالدراسة إلى 

 2009إلى  2005رير السنوية الصادرة خلال الفترة من المضمن ضمن التقا البيئي الافصاح، وجودة )الجنسي

خلصت الدراسة إلى أن، هناك أثر  الانحدارمؤسسة نيجيرية مقيدة بالبورصة، وباستخدام تحليل  �21موعة من 

 الافصاحعلى جودة  الادارةوأثر سلبي لحجم مجلس  الادارةلنسبة الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس دال ايجابي 

  .البيئي الافصاحوجودة  الادارةفي حين لم تجد الدراسة أي علاقة بين التنوع الجنسي لأعضاء مجلس  البيئي،

 Ionel-Alin Ienciu )2012( ،"the relationship between environmental، دراسة

reporting and corporate governance characteristics of Romanian listed 
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entities"ستقلالية ا�لس، إ، الادارةحجم مجلس (بار العلاقة بين حوكمة الشركات سة إلى اخت، هدفت الدرا

البيئي  الافصاح، ومستوى )زدواجية الدورإ، المراجعة، وجود لجنة المكافآت، وجود لجنة الترشيحاتوجود لجان 

 ،بوخارسترومانية مدرجة في بورصة  مؤسسة 64لعينة من  2005ضمن التقارير السنوية الصادرة سنة 

استقلالية مجلس مع  البيئي علاقة موجبة دالة الافصاحلمستوى ، أنخلصت الدراسة إلى  الانحداروباستخدام تحليل 

من جهة أخرى، في حين لم تجد الدراسة أي علاقة بين  الادارةبحجم مجلس  علاقة سالبة دالةمن جهة، و  الادارة

  .البيئي الافصاحوالمدير التنفيذي، ومستوى  الادارة وجود لجان للمجلس، ممارسة الفصل بين رئيس مجلس

  Sheila Nu Nu Htay  ،Hafiz Majdi Ab. Rashid ، Meera  Ahamed" دراسة، 

Kameel )2012( ،"Impact of corporate governance on social and environmental 

information disclosure of Malaysian listed banks: Panel data analysis  " هدفت

، الادارةمجلس  ستقلاليةإ، زدواجية الدورإ( الشركات  اختبار العلاقة بين مجموعة من آليات حوكمةالدراسة إلى 

البيئي والاجتماعي للبنوك الماليزية  الافصاح، على كل من )الملكية المركزة، الملكية المؤسساتية، الادارةحجم مجلس 

إلى  1996وهذا للفترة من  بنك مدرج بالبورصة 12لدراسة على عينة من واشتملت االمقيدة في البورصة، 

، البنوك التي حجم مجلس إدار�ا إلى أن بعد استخدام طريقة تحليل بيانات البانل خلصت الدراسة، وقد 2005

دراء مساهمين، صغير ونسبة المدراء المستقلين فيه كبير، والبنوك التي حجم مجلس إدار�ا كبير وفيها عدد كبير من الم

  .بشكل كبير الافصاحوعدد قليل من المؤسسات وكبار المساهمين تتوسع في 

 Sharifah Buniamin  ،Bakhtiar Alrazi  ،Nor Hasimah Johari ،Noorدراسة، 

Raida Abd Rahman ،)2011( ، "Corporate governance practices and 
environmental reporting of companies in Malaysia : finding possibilities of 

double thumbs up " ، مجموعة من آليات حوكمة الشركات،هدفت الدراسة إلى اختبار العلاقة بين 

، الخبرة المالية، عدد مرات الادارة، حجم مجلس الملكية الإدارية، زدواجية الدور، إالادارةستقلالية مجلس إ(

 243لعينة من  2005في التقارير السنوية الصادرة سنة البيئي  فصاحالا، ومستوى وجودة )جتماعات ا�لسإ

 الافصاحخلصت الدراسة إلى أن مستوى وجودة  الانحدار، وباستخدام تحليل  ماليزية مدرجة بالبورصة مؤسسة

 .بارهاخت، من بين الآليات التي تم إونسبة المدراء من حملة الأسهم الادارةحجم مجلس بكل من البيئي يتأثر فقط 

  دراسات تمت في بيئات متعددة- 3

، )Ienciu Ionel-Alin ،Papa Irimie Emil ،Ienciu Necoleta Maria ،)2012دراسة 

"Environmental reporting and good practice of corporate governance : 

Petroleum industry case study " ،ات حوكمة ن آليمإلى اختبار العلاقة بين مجموعة  هدفت الدراسة

البيئي ضمن  الافصاحومستوى ) ستقلالية ا�لس، وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعيةحجم ا�لس، إ(الشركات، 

 الانحدارمن كبرى المؤسسات البترولية في العالم، وباستخدام تحليل  54ل  2010التقارير السنوية الصادرة لسنة 
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ستقلالية ا�لس ووجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية ين كل من إود علاقة تأثير موجبة بخلصت الدراسة إلى وج

  .البيئي الافصاحومستوى 

، )Shayuti Mohamed Adnan ،Chris J.Van Staden ،David Hay ،)2011دراسة، 

Does the interaction of culture with governance structure influence CSR 

disclosure "ضمن التقارير  عن المسؤولية الاجتماعية الافصاحشف عن ممارسات ، هدفت الدراسة إلى الك

كبيرة تمارس نشاطها في قطاعات ذات تأثيرات   مؤسسة 203لعينة من  2009و 2008السنوية الصادرة في سنتي 

( ة بيئية واجتماعية لأربع بلدان هي الصين، الهند، ماليزيا، والمملكة المتحدة،  وأيضا لاختبار إذا كانت الثقاف

، الادارةتركيبة مجلس (حوكمة الشركات  آليات تتفاعل مع،) الفردانية، قوة المسافة، تجنب غير المعروف، الذكورة

، في التأثير ))بالمائة 50نسبة امتلاك الدولة للأسهم أكبر من (وجود لجنة المسؤولية الاجتماعية، وطبيعة الملكية 

يجابي إخلصت الدراسة إلى أن، هناك أثر  الانحداردام تحليل وباستخ الاجتماعي، الافصاحمستوى وجودة  على

الاجتماعي، كما أن الأثر يزداد في الصين للشركات التي  الافصاحلوجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية ومستوى 

( لديها لجنة للمسؤولية الاجتماعية في المؤسسة على اعتبار أن ثقافة ا�تمع الصيني تتميز بالتجمعية 

collectivism(50الكشف بأن المؤسسات الماليزية التي تمتلك الدولة أكثر من   ، ومن ناحية أخرى فقد تم 

بالمائة من أسهمها تكون جودة إفصاحها الاجتماعي عالية مقارنة بالمؤسسات التي تقل فيها نسبة مساهمة الدولة 

  .بالمائة 50عن 

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة- 4

الدراسات السابقة جميعها أجريت في بيئات أنجلوسكسونية أو بيئات متأثرة بالفكر الانجلوسكسوني،  نأ- 

ومن ). الجزائر(وبيئة متأثرة بالفكر الفرنكفوني ) فرنسا(على عكس الدراسة الحالية التي تجرى في بيئة فرنكفونية 

 ؛ية بين البيئتينالمعلوم أن هناك بعض التمايز في الممارسات المحاسبية والحوكم

الدراسة بعد فترة شهدت توجه فرنسا نحو تطبيق مجموعة من القوانين الالزامية التي تعنى بتشجيع هذه تأتي - 

الافصاح البيئي وهو ما لم تلمسه الدراسات السابقة في بيئا�ا محل البحث، والتي تفتقر أو تعاني من ضعف أثر 

 ؛متغير القوانين الإلزامية

دراسة في بيئتين مختلفتين من حيث مستوى التطور والنشاط وكفاءة أسواق المال، ومن حيث التم إجراء - 

تعد من أولى الدراسات التي تجرى في فرنسا كما   .السياسات المحاسبية والأطر والمفاهيم والنظم الحوكمية السائدة

 ؛وفي الجزائر وأيضا في المنطقة العربية ككل، وهذا في حدود إطلاعنا

توظيفها للأساليب المعلمية تعد الدراسة من أولى الدراسات التي قامت باختبار العلاقة بين انب إلى ج- 

  ؛البيئي باستخدام الأساليب الإحصائية اللامعلمية الافصاحممارسة الحوكمة و 

تعد هذه الدراسة أكثر شمولا وتفصيلا، حيث أننا قمنا ببناء إطار مفاهيمي تفسيري للعلاقة بين ممارسة - 

  .الحوكمة والافصاح البيئي بشكل مفصل حيث قمنا بالإحاطة بمختلف جوانبه



 المقدمـــة

 
  ز

  منهجية الدراسة-خامسا

  :على كل من تعتمد هذه الدراسةتفاقا مع أهداف البحث ومنهجيته إ    

استخدامه في وصف وتحليل البيانات المرتبطة �دف الدراسة،  تمالذي  :المنهج الوصفي التحليلي-1

عتماد على الدراسات النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة في هذا ا�ال، وذلك وذلك من خلال الا

  .بغرض تحليلها والاستفادة منها في صياغة الجوانب النظرية والفلسفية لهذا البحث

على " حوكمة الشركات"من دراسة أثر المتغير المستقل  مكنناوهو المنهج الذي : منهج دراسة الحالة-2

وقد تم استخدام أسلوب الجزائرية، الفرنسية و الاقتصادية  �موعة من المؤسسات" البيئي الافصاح" ير التابع المتغ

المتغيرات لبرنامج التحليل  تحليل المحتوى كأداة لجمع وقياس البيانات المتعلقة بالمتغير التابع،  ليتم بعدها إخضاع

  .من صحتهااختبار فروض الدراسة والتأكد  ثم SPSSالإحصائي 

  

  حدود الدراسة- سادسا

لاختبار فرضيات الدراسة تم تحديد بيئتين اقتصاديتين للقيام بذلك، هما البيئة : الحدود المكانية-1

وعلى إثر ذلك تم اختيار مجموعة من المؤسسات الفرنسية المدرجة ببورصة باريس، أما فيما . الفرنسية والجزائرية

سات المدرجة بالبورصة فقد تم إضافة عدد آخر من المؤسسات من غير تلك يتعلق بالجزائر فإلى جانب المؤس

المدرجة، وهذا وفقا �موعة من الضوابط ونظرا للعديد من الاعتبارات التي سنتطرق إليها بشكل أكثر تفصيلا في 

  . معرض تناولنا للإطار العملي للدراسة التطبيقية

، 2015الفرنسية على دراسة التقارير السنوية الصادرة سنة  تم الاقتصار ضمن البيئة :الحدود الزمانية-2

 2والسبب في اختيار هذه السنة يرجع بالأساس إلى كون الدراسة الحالية جاءت بعد إصدار وتطبيق قوانين غرونل 

وعليه وحتى نتمكن من تلافي أي تأثير ممكن لصدور تلك القوانين على الاختلافات التي . 2012الصادرة سنة 

بين المؤسسات الفرنسية، سواء قبل تطبيق القوانين أو بعدها بما قد يؤدي  الافصاحن أن تظهر ضمن ممارسات يمك

لتحقيق الدراسة التطبيقية، على اعتبار أن  2015إلى التأثير على مصداقية النتائج، حددت الدراسة الحالية سنة 

ثر من قبل المؤسسات في تطبيق تلك سيتم فيها التحكم أك 2014هي سنة أول تطبيق وسنة  2013سنة 

 الافصاححسب تقديرنا أفضل سنة يمكن أن تكون فيها أي اختلافات في ممارسة  2015القوانين لتكون سنة 

  .نتيجة القوانين الصادرة في حدها الأدنىلبيئي من قبل المؤسسات الفرنسية ا

، وهي أنسب فترة 2014، 2013سنوات لت شمرية، قمنا بتحديد فترة الدراسة بسنتين بالنسبة للبيئة الجزائ

  . أمكن لنا التعامل معها، ذلك أن تقارير المؤسسات الجزائرية محل الدراسة كانت متوفرة في حدود هذه الفترة

  

  



 المقدمـــة

 
  س

  صعوبات الدراسة-سابعا

  :هناك عدد من الصعوبات التي واجهتنا أثناء قيامنا �ذه الدراسة ولعل أهمها       

ائرية القليل المدرج في البورصة والذي انعكس في ضعف البيانات التي تمكنا من عدد المؤسسات الجز - 

الحصول عليها بغرض توظيفها في دراسة العلاقة، وبالرغم من أننا حاولنا تجاوز هذا الإشكال عن طريق التوسع 

تقديم تقاريرها  ا بإشكالية امتناع العديد من المؤسسات عننا اصطدمنبإدراج مؤسسات أخرى غير مدرجة إلا أن

  . السنوية متذرعة بالعديد من الحجج في ذلك

وهذا لعدم  8متغيرات حوكمية فقط من أصل ) 3(اقتصرنا في حالة الجزائر في دراستنا للعلاقة على  - 

، أو عدم وجود )استقلالية ا�لس، استقلالية لجنة التدقيق(توفر البيانات الكفيلة والتي تمكننا من تقدير متغيري 

ضمن ممارسات تلك المؤسسات، أو ) وجود لجنة للمسؤولية البيئية، وجود لجنة للترشيحات والمكافآت(تغيري م

  . بين تلك المؤسسات) تركز الملكية(حتى في عدم وجود اختلاف يتعلق بطبيعة المتغير 

  

 الدراسةتقسيم -ثامنا

 خمس إلى مهافقد تم تقسيالمستخدم،  المنهجو  اوعلى ضوء حدوده اوأهميته الدراسةفي إطار مشكلة        

فصول بحيث شكلت الفصول الثلاث الأولى الجانب النظري للدراسة، أما الفصلين الأخيرين فقد شكلا الجانب 

  .التطبيقي

  البيئي للافصاحالإطار النظري  :الفصل الأول

  البيئي الافصاحالعلاقة بين ممارسة الحوكمة و  :الفصل الثاني

  .البيئي، جهود دعمه، وسائله وخصائصه فصاحالا :الفصل الثالث

  .الإجراءات المنهجية للدراسة التطبيقية :الفصل الرابع

.البيئي الافصاحختبار أثر ممارسة الحوكمة على إ :الفصل الخامس



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل أ�ول

  الإطار النظري للافصاح الب�ئي
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  تمهيد

    

مع المعلومات لرسم صورة شاملة ومتكاملة عن أداء  حتياجات أصحاب المصالح إلى التعاملإزدادت إ     

مدى تصرف المؤسسة بطريقة مسؤولة التي تعكس  ،نجد المعلومات البيئية ومن بين هذه المعلومات ،اتالمؤسس

من خلال التقارير السنوية وغيرها والتي  المحاسبي الافصاحأن عملية ومما لا شك فيه  .تجاه البيئة التي تعمل فيهاإ

نتيجة مزاولة المؤسسات بنشرها يعد الوسيلة الفعالة لتوضيح مدى تحمل تلك المؤسسات لمسؤوليا�ا البيئية تقوم 

   .البيئي الافصاحويعبر عن هذه الممارسة في الأدبيات المحاسبية ب ،أنشطتها الاقتصادية

  

  :حث التاليةالمباضمن  لهذه الممارسةالإطار النظري  توضيح سنعمل على ومن خلال هذا الفصل   

  البيئي الافصاحماهية : المبحث الأول

  البيئي الافصاحنفعية ومحددات  ،أهمية: المبحث الثاني

  البيئي للافصاحالنظريات المفسرة : بحث الثالثالم
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  البيئي الافصاحماهية : المبحث الأول

  

ستخدامها من أو التسميات التي يتم إ المصطلحات كثرة سيواجههالأدبيات المحاسبية ن أي مطلع على إ   

 الافصاح"نتشارا إلى جانب ولعل أكثرها إ ،قضاياها البيئيةالمؤسسات عن  إفصاحطرف الباحثين للدلالة على 

قتصار الباحثين على عدم إويمكن أن نرجع ". الاجتماعي الافصاح ،البيئي والاجتماعي الافصاح"  ،"البيئي

كممارسات ضمن    البيئي والذي بدأ للافصاحت المحاسبية بالتطور التاريخي اإلى تأثر الأدبي ،مصطلح وحيد

البيئي فهناك من يرى بأن الصحة  الافصاحتفاق الباحثين على مواضيع إلى عدم إ و أيضا ،الاجتماعي الافصاح

 الافصاحت مجال منفصل من ضمن مجالا يعتبرهاوهناك من  ،البيئي الافصاحوالسلامة المهنية تعتبر من مواضيع 

 ،البيئي والاجتماعي الافصاحيرى أي داع للتفرقة بين من يذهب إلى أبعد من ذلك حيث لا وهناك  ،الاجتماعي

من خلال التسمية أو المصطلح  البيئي والاجتماعي الافصاحالتفرقة بين  إلى أن ،)Gray et al( أشار  مثلاف

في نفس  مؤكدين ،الاجتماعي الافصاح أحد أوجه البيئي ما هو إلا الافصاحكون أن   ،لن تكون بذات أهمية

بأن الاستخدام العشوائي للمصطلحات قد يكون السبب وراء الكثير من الإرباك الذي يمكن أن نجده في الوقت 

   1.الدراسات التي تتناول العلاقة بين المؤسسة وا�تمع

ة ليست بذي أهمية كبيرة إذا ما هي مسأل ،ينظر آخرون إلى أن مسألة الاختلاف في المصطلحاتكما     

ستخدام اديا لأي إرباك قد يحدث من تعدد إوتف وعليه 2.قورنت بالحاجة إلى خلق إطار مفاهيمي متوافق عليه

قضاياها للدلالة على إفصاح المؤسسة عن البيئي في متن الدراسة  الافصاحالمصطلحات فسيتم استخدام مصطلح 

  .البيئية

  

  البيئي  الافصاحور نشأة وتط: الأولالمطلب 

الأدبيات المحاسبية نحو الاتفاق بأن �اية الستينات وبداية السبعينات قد شهدت أولى ممارسات  تنصب

طيلة فترة السبعينات وإلى و". المحاسبة الاجتماعية"التقارير السنوية للمؤسسة تحت اسم  البيئي ضمن الافصاح

باهتمام كبير سواء من طرف المؤسسات أو في الدراسات لم تحظى هذه الممارسة  غاية منتصف الثمانينات

عن الأبعاد  الافصاحمنصبا على  كان  ،)Gray et al( فاهتمام المؤسسات حسب ،المحاسبية على حد السواء

 3،الأخرى للمسؤولية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بشؤون العاملين والذي عرف تصاعدا كبيرا في تلك الفترة

                                                           
1 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, Accounting and accountability changes and challenges in 
corporate social and environmental reporting, Prentice hall, USA, 1996, p28 
2 ) Kathryne Louise Jones, Corporate environmental disclosure : the medium and the message, Phd thesis, 
University of Sunderland, UK, 2002, p 3. 
3
 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, (1996), op.cit, p 62. 
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ة للدراسات المحاسبية والتي ركزت على دراسة الأبعاد الاجتماعية في مقابل عدم اهتمام يذكر نفس الشيء بالنسب

كانت إفصاحات المؤسسة عن قضاياها البيئية  )Jones( وحسبوعموما فإنه وخلال هذه الفترة  ،يبالبعد البيئ

كما    ،يرها الماليةالاجتماعي دون أن تظهر بشكل منفصل ضمن تقار  الافصاحموزعة ومدرجة ضمن مجالات 

 ،لا يمكن التأكد من صحتها ،لا تقبل المقارنة ،غير متناسقة ،غير دقيقة ،ات البيئية غير مكتملةالافصاحكانت 

   1 .تعمل على تجميل صورة المؤسسة أكثر مما تفيد في معرفة الأداء الفعلي للمؤسسة ،وصفية أكثر منها كمية

 ،البيئي للافصاحالفعلية  البدايةبمثابة  ينات إلى بداية التسعيناتمن منتصف الثمانويمكن أن نعتبر الفترة 

 ،حيث برز اهتمام متنامي ومتصاعد منذ بداية الثمانينات سواء على المستوى المحلي أو الدولي بقضايا حماية البيئة

 ،1982دة للبيئة لسنة تقرير برنامج الأمم المتح"وهو ما تجلى في توالي صدور التقارير عن هيئة الأمم المتحدة مثل 

أو في الحيز الكبير الذي أضحت تحوزه  ،"1987تقرير بورتلاند سنة  ،الميثاق العالمي للطبيعة من نفس السنة

وظهور  ،كسون فالدازإ ،وشارنوبل Phobalالقضايا البيئية ضمن اهتمامات وسائل الإعلام خاصة بعد كوارث 

كل هذه . يا البيئية والتي عرفت باسم جماعات الضغط البيئيهتمامها على القضابعض الجماعات التي ركزت إ

التطورات أدت إلى حدوث تحول كبير في اهتمام الدراسات المحاسبية والتي توجهت نحو الاهتمام وبشكل شبه كلي 

بالبعد البيئي للمؤسسة في مقابل تراجع الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية الأخرى كما ظهر ولأول مرة مصطلح 

إن هذه التطورات أوجدت  2.بدل المحاسبة الاجتماعية فقط كما كان سائدا من قبل" اسبة البيئية والاجتماعيةالمح"

في هذا السياق تذكر الأدبيات المحاسبية . ضغوطا على المؤسسات خاصة تلك التي تمارس أنشطة مؤثرة على البيئة

وذلك من  ،تقارير منفصلة عن التقارير السنوية البيئي ضمن الافصاحأن أواخر الثمانينات شهدت أولى عمليات 

قبل مجموعة من المؤسسات التي وجهت لسياستها البيئية انتقادات حادة فكان رد فعلها ولأول مرة هو نشر تقارير 

مثل مؤسسة  ،بشكل منفصل عن التقارير السنوية تخلي من خلالها مسؤوليا�ا البيئية سميت بالتقارير البيئية

)Eastman kodak(  مؤسسة  ،1988الأمريكية سنة)Norsk Hydro(  إلا أن النظرة . 1989النرويجية سنة

كان ينظر لنوعية المعلومات    ،)Jones(فحسب  ،لنفعية المعلومات المفصح عنها لم تتغير كثيرا عن الفترة السابقة 

وأ�ا تعمل على  ،لا تقبل المراجعة البيئية المفصح عنها في التقارير السنوية وبالرغم من ازدياد حجمها على أ�ا

بالنسبة للتقرير البيئي فقد كان يحتوي على سجل  نفس الشيء 3،تجميل صورة المؤسسة أكثر من أي شيء آخر

الكثير من الصور التي تبرز المناظر الطبيعية الخلابة في مقابل قلة المعلومات التي تعكس حقيقة التزام المؤسسة من 

عند إشار�م  )Green Glossies(و ما جعل الكثيرين يستخدمون مصطلح ا�لات الخضراء وه ،الناحية البيئية

كما بدأ صدور الارشادات والتوجيهات على شكل دليل يكون بمثابة مرشد للمؤسسات   4،إليه في ذلك الوقت

التحالف من أجل  مثل دليل ،عنه من طرف بعض المنظمات المعنية بحماية البيئة الافصاحلمعرفة ما يتوجب عليها 
                                                           
1
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 6. 

2
 )Ying Jun Lu, A study of environmental disclosures made by Chines mineral extraction corporations, Master 

thesis, University of Wollongong, Australia, 2008, p 27, 28. 
3
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 7. 

4
 ) Asa Skillius, Ulrika Wennberg, Continuity, credibility and comparability, key challenges for corporate 

environmental performance measurement and communication, A report commissioned by the European 
environment agency, 1998, p 31. 
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دليل مبادرة الإبلاغ البيئية  ،CBI( 1993(دليل اتحاد الصناعات البريطانية  ،1989اقتصاديات مسؤولة بيئيا 

  . WICE( 1994(دليل مجلس الصناعة العالمي من أجل البيئة  ،1994 )PERIG(العامة 

اد عدد المؤسسات وازداد مستوى ازد ،النصف الثاني من التسعينات إلى غاية بداية الألفية الجديدةوفي 

إفصاحها بشكل ملفت ومتصاعد ضمن التقارير السنوية كما ازداد عدد المؤسسات التي قامت بنشر التقارير 

 1300ل  1996سنة  ) KPMG(في هذا السياق يظهر المسح الدولي الذي قامت به . البيئية بشكل منفصل

عن مسؤوليتها البيئية ضمن  الافصاحؤسسات قامت بمن الم %70بأن  ،دولة 13كبرى موزعة على   مؤسسة

وفي نفس السياق أكدت الدراسة على أن التوجه العام . بنشر تقارير بيئية %18 فيما قامتقوائمها السنوية 

وعن تحسن ملحوظ في نوعية التقارير البيئية المنشورة نتيجة  ،للمؤسسات هو نحو نشر المزيد من التقارير البيئية

في  ،حيث كشف المسح عن أن ،زايد من طرف أصحاب المصالح على المزيد من المعلومات الكميةللطلب المت

من التقارير تم نشر تفاصيل عن الخطط  %91في  ،من التقارير تم نشر تفاصيل عن السياسات البيئية 80%

 ،معطيات كمية من التقارير أدرجت %87في  ،منها فقط تضمنت أهدافا كمية %37لكن  ،والأهداف المستقبلية

من التقارير تم  %35في  ،منها وفرت معطيات كمية خاصة بالسنوات السابقة بما يمكن من المقارنة %70بحيث 

من التقارير كان هناك نوع من الإشارة  %54في  ،الكشف عن الأداء البيئي للمؤسسة بجانبيه السلبي والايجابي

من التقارير تم مراجعتها  %15وأن  ،شر تفاصيل عن المراجعة البيئيةمن التقارير تم ن %43في  ،البيئية الادارةلنظم 

  1 .من طرف جهة مستقلة

حيث لم يعد إفصاح المؤسسة يقتصر على التقارير  الافصاحكما شهدت هذه الفترة تعددا في وسائل 

  .بل تعدى ذلك إلى استخدام المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت ،السنوية أو البيئية

البيئي  الافصاحظهور أولى محاولات تدويل ممارسات  ،بداية الألفية إلى يومنا هذاهدت الفترة من وش

كما شهدت حدوث الا�يارات   ،2000سنة  )GRI(وجعلها تحظى بالقبول العام بصدور مبادرة الإبلاغ العالمية 

مات والمؤسسات للاتجاه نحو مزيد والتي أعطت دفعة قوية للحكو  ،والفضائح التي مست كبريات الشركات العالمية

وهو  ،خاصة بعد أزمة الثقة في المعلومات والتي مست الأسواق المالية ،عن المسؤولية البيئية الافصاحمن الاهتمام ب

ما دفع بمنظمي الأسواق المالية إلى إصدار مجموعة من القوانين الملزمة والتي تعنى بنوعية المعلومات غير المالية والتي 

 ،في الولايات المتحدة الأمريكية Sarbanes-Oxley( 2002(مثل قانون  2،ضمنها المعلومات البيئية يندرج

 Carbon Credit Note( 2005(مذكرة الائتمان الكربونية  ،في فرنسا 2003 )LSF(وقانون الحماية المالية 

ولعل  ،في الصين 2008 سنة )Ipo Green(الاكتتابات العامة الأولية الأخضر  قانون ،في جنوب إفريقيا

البيئي خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة  الافصاحالشكل الموالي يبرز بوضوح تصاعد اهتمام المؤسسات ب

  .بشكل واضح

                                                           
1 ) Asa Skillius, Ulrika Wennberg, (1998), op.cit, p 31. 
2 ) Amel Ben Rhouma, la divulgation environnementale des grandes entreprises française : étude des 
déterminants, 28eme congres de l’afc,  Essec, France, 29 et 30 mai 2008, p 2 
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  البيئي عبر العالم من الافصاحهتمام المؤسسات بإتطور : 01رقم  شكل

  2013إلى  1993

  
 من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر                                          

KPMG, International survey of corporate responsibility reporting, 2011, p7. 

البيئي سواء أكان ضمن التقارير السنوية أو البيئية أو ضمن صفحات الانترنت أصبح أكثر  الافصاح إن

يستند في عدد من الدول خاصة المتقدمة منها إلى أطر تشريعية وقانونية حاولت أن و  ،تنظيما وأكثر مدلولية

تحظى بالقبول العام جعل من ممارسته في حسب اعتقادنا لكن غياب مبادئ توجيهية  ،تضفي عليه صفة الإلزامية

في معظمه إلى حد ا إختياريولا يزال  إختياريفهو بدأ بشكل  ،ة من طرف المؤسساتإختياريمعظمها تتم بصورة 

 الشهيرة التي أطلقتها عبارةالالبيئي من خلال  الافصاحويمكن أن نلخص حجم التطور الذي عرفنه ممارسات . اليوم

)KPMG(،1 ؟الافصاح؟ بل من لا يقوم �ذا الافصاحمن أن السؤال لم يبقى حول من يقوم ب.  

  

  البيئي  الافصاحمفهوم : المطلب الثاني

يعبر عن الوظيفة الثانية للمحاسبة وهي وظيفة  الافصاح بصفة مطلقة اسبية نجدفي الأدبيات المح    

لتعدد واختلاف وتضارب مصالح  الافصاحوقد تعددت وجهات النظر حول مفهوم وحدود . الاتصال أو الإعلام

م وموحد ما جعل من الوصول إلى مفهوم عا ،فنظرة كل طرف لا تلتقي مع نظرة الطرف الآخر ،الأطراف المهتمة

ولقد . الذي يلبي لكل طرف احتياجاته أمرا صعبا الافصاحالمحاسبي يتم من خلاله الوقوف على مستوى  للافصاح

 الافصاحتتعلق بالقدر الملائم من المعلومات التي يتعين  للافصاحوجود ثلاث مفاهيم  ،)Hendreksen(بين 

الكافي يشير إلى الحد الأدنى الذي ينبغي  الافصاح حيث يرى بأن. الكافي والكامل والعادل الافصاحوهي  ،عنها

العادل  الافصاحأما  ،عنه من المعلومات بما يضمن أن لا تكون القوائم المالية مضللة للمستخدمين الافصاح

العادل ينطوي على هدف أخلاقي من حيث  الافصاحفهو يرى بأن  ،عتبرهما أكثر ايجابيةإالكامل فقد  الافصاحو 

الكامل يعمل  الافصاحفي حين أن  ،حتياجات المستخدمين من المعلوماتستجابة المتوازنة لجميع إعلى الا عمله

الكامل على أنه عرض  للافصاحينظر ، بأنه قد )Hendreksen(ويضيف . على عرض جميع المعلومات الملائمة

يل غير المهمة بما يخفي ومن ثم فإنه غير ملائم حيث تؤدي كثرة المعلومات إلى عرض التفاص ،لمعلومات زائدة

                                                           
1
 ) Dion Van De Burgwal, Rui Jose Oliveira Vieira, Environmental disclosure determinants in dutch listed 

companies, Revisita contabilidade and fianancas, Vol 25, n° 64, 2014, p 62. 

% 
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الملائم كافيا وعادلا  الافصاحومع ذلك يجب أن يكون  ،ويجعل التقارير المالية صعبة التفسير ،المعلومات الجوهرية

  1 .ولا توجد اختلافات جوهرية بين المفاهيم الثلاث إن استخدمت في إطارها الصحيحوكاملا، 

حيث يرى بأن  ،الاتجاه التقليدي والاتجاه المعاصر ،المحاسبي للافصاحإلى وجود إتجاهين  ،)الشيرازي(ويشير 

الوقائي الذي يهدف إلى حماية ا�تمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي  الافصاحالاتجاه التقليدي يتمثل في 

عل عن المعلومات بشكل لا يج الافصاحوذلك من خلال  ،الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالية

الافصاح  التثقيفي أو الاعلامي يتمثل في يرى بأنه أما الاتجاه الثاني وهو الاتجاه المعاصر ف. التقارير المالية مضللة

 ،اذ القراراتالافصاح عن المعلومات الملائمة لاتخالمطالبة ببروز  نتيجة ،زدياد أهمية الملاءمةوالذي ظهر نتيجة إ

ليشمل أيضا  الافصاحالتي تتناسب مع المستثمر العادي وإنما اتسع نطاق يعد التركيز على المعلومات  بحيث لم

يحد من إمكانية تحقيق بعض الفئات لمكاسب على حساب فئات يمكن أن عن أي معلومات ملائمة بما  الافصاح

    2 .أخرى نتيجة اللجوء إلى مصادر أخرى للمعلومات

الكافي الذي يهدف إلى جعل  الافصاحمع مفهوم  يتناسب للافصاحنرى بأن الاتجاه التقليدي  ،مما سبق

يجابية حيث أنه يتناسب مع أما الاتجاه المعاصر فهو أكثر إ ،القوائم المالية غير مضللة بما يضمن حماية ا�تمع المالي

�دف تمكين المستخدمين من  الافصاحالكامل والعادل وهو يعبر عن واقع الحاجة للتوسع في  الافصاحمفهوم 

ويبرز هذا الاتجاه أهمية ترجيح . تخاذ قرارا�م بصورة رشيدةعلومات الملائمة التي تمكنهم من إل على المالحصو 

المحاسبي  الافصاحخاصية الملاءمة على باقي الخصائص الأخرى للمعلومات والذي أدى فعليا لتوسيع نطاق 

ن معلومات جديدة لم تكن تتضمنها القوائم ع الافصاحالمرغوب في التقارير المحاسبية من زوايا متعددة بما فيها 

  .البيئي الافصاحبفي إطار ما يعرف  وهذا المعلومات البيئيةمن بينها  ،المحاسبية التقليدية

عن المعلومات سواء أكانت نوعية أو   ختياريالإ الافصاح"  ،البيئي على أنه الافصاح )Mathews(يرى 

وأن المعلومات الكمية يمكن  ،مجموعات واسعة من الجمهور ،علىأو التأثير  ،كمية من طرف المؤسسات لإعلام

البيئي على  للافصاح )Mathews( جهتنا نستغرب هذه النظرة من من 3".أن تكون ذات طبيعة مالية وغير مالية

عن  الافصاحوجود بعض القوانين التي كانت تجبر المؤسسات قبل فترة وضع التعريف على ل وذلك ،إختياريأنه 

إلى صدور قانون التخطيط للطوارئ وحق  ،)Jorgensen and Soderstrom(فمثلا يشير  ،ها البيئيةقضايا

الذي ألزم المؤسسات الصناعية بإعداد تقارير سنوية ليتم إتاحتها  ،1986 سنة )EPA act(ا�تمع في المعرفة 

 ،1993هرت في كل من هولندا كما أن العديد من القوانين قد ظ  4 .مستوى الانبعاثات السامة تظهرللجمهور 

تتمثل في وجود بعض  ،وبالتالي فالتعريف ينفي حقيقة واقعة. الخ......،1998ستراليا أ ،1996الدانمارك 

  .متثالا للقوانين والتشريعات وحتى المعايير المحاسبية وبشكل إجباريالبيئي تتم إ للافصاحالممارسة 

                                                           
  .766ص , 2005, الإسكندرية, المكتب الجامعي الحديث, النظرية المحاسبية, ترجمة كمال خليفة أبو زيد, إلدون س هندركسون)  1
  .331, 330, 324ص  ,1990 ,الكويت, دار السلاسل, نظرية المحاسبة, عباس مهدي الشيرازي)  2

3 ) Mathews M.R, Social responsible accounting, Chapman and hall, London, 1993, p 65. 
4
 ) Bjorn N.Jorgensen, Naomi S.Soderstrom, Environmental disclosure within legal and accounting contexts : 

an international perspective, Working paper, Columbia business school, USA, 2007, p6. 
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الناتجة عن ) والاجتماعية(ملية توصيل للتأثيرات البيئية ع" ،البيئي هو الافصاحأن ) Gray et al( يرى

تمت الإشارة في كما   ،"لجماعات مصالح بعينها داخل ا�تمع وللمجتمع ككل ،الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات

البيئي والاجتماعي لتبيان مدى وفائها بمسؤوليا�ا  الافصاحالمؤسسات تستخدم "إلى أن  سياق هذا التعريف

وجود قصور في  ،للمسؤولية الاجتماعية) Gray et al(بعد استعراضه لمفهوم  ،)Ince( ويرى 1".يةالاجتماع

على  ،لمفهوم المسؤولية الاجتماعية منتقدا حصرها فيما هو مطلوب من المؤسسة القيام بهالتي ينطوي عليها  النظرة

 ،من جهتنا نتفق مع هذا التحليل2 .وعيبشكل طة التي تقوم �ا المؤسسة اعتبار أن ذلك لا يترك مجالا للأنشط

ونرى بأنه يمكن ملاحظة ذلك بسهولة في الاقتصار على التأثيرات البيئية الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية ما يجعل 

الأنشطة البيئية والاجتماعية الطوعية الأخرى التي يمكن أن تقوم �ا  ،من مضمون التعريف يتجاهل وبشكل كبير

 ،البيئي الافصاحيقلل من أهمية  ،وفي هذا السياق نرى أن هذا التعريف. ة أكثر في حماية البيئةالمؤسسة للمساهم

بتجاهله أن هذه الممارسة في جزء كبير منها تستخدم من أجل إيصال مساهمات المؤسسة الطوعية نحو قضاياها 

  .كلبما يعزز من كو�ا مسؤولة بيئيا أمام أصحاب المصالح وا�تمع ك ،البيئية

نشر المعلومات المالية والوصفية الملائمة للمستفيد في القوائم المالية "فينظر إليه على أنه ) ابو العزم(أما 

البيئية للشركة والآثار المالية  الادارةالبيئي هو مجموعة بنود المعلومات التي تتعلق بأداء وأنشطة  الافصاحالمدققة و 

يظهر لنا من التعريف أنه حصر عرض المعلومات البيئية في القوائم  3".ستقبلالمترتبة عليها في الماضي والحاضر والم

عن الكثير من المعلومات الملائمة لأصحاب المصالح  للافصاحما يعني أن هذا التعريف يغفل الحاجة  ،المالية المدققة

ورأينا هنا  ،عبر وسائل أخرىوترى المؤسسة أن إيصالها يكون مناسبا  ،ذر عرضها في صلب القوائم الماليةوالتي يتع

على أن إفصاح المؤسسات عن  ،)Jenkins and Yakovleva(أكد يتطابق مع الكثير من الباحثين فمثلا 

 ورغم عدم نفيهم  ،قضاياها البيئية لا يتم فقط عبر التقارير السنوية بل يتعدى ذلك إلى أي وسيلة إعلامية أخرى

في نفس الوقت  برزاا أإلا أ�م ،لأكثر موثوقية إذا ما قورنت بالوسائل الأخرىكون التقارير السنوية تعتبر الوحيدة ال

أن هناك تزايدا في  إلى وأشارا ،أن التقارير السنوية لا تتضمن سوى القليل من التفاصيل بالمقارنة بالوسائل الأخرى

اقع المؤسسة الالكترونية على عبر التقارير البيئية وهي تقارير منفصلة بذا�ا أو في مساحات خاصة بمو  الافصاح

  4 .الانترنت حددت لهذا الغرض

مصطلح يستخدم للدلالة على إفصاح المؤسسة عن "على أنه  )جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين(وتعرفه 

 ،يةالسياسات البيئ ،التأثيرات البيئية ،والمتعلقة بالمخاطر البيئية) سواء أكانت مدققة أم لا(بيانا�ا البيئية 

أو بالأداء البيئي لأولئك الذين  ،والمطلوبات البيئية ،التكاليف البيئية ،الأهداف البيئية ،الاستراتيجيات البيئية

                                                           
1
 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, (1996), op.cit, p3  

2
 ) Davut Ince, Corporate social and environmental reporting (cser) : an application of stakeholder theory, 

Phd thesis , The university of Exeter, UK, 1998, p 11. 
3
رسالة , )دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في سوق المال الفلسطيني(عن التكاليف البيئية  الافصاحمنافع , منير جمعة القطاطي)  

  .2007, فلسطين, غزة-الجامعة الاسلامية, ماجستير
4
 ) Heledd Jenkinz, Natalia Yakovleva, Corporate social responsibility in the mining industry : exploring trends 

in social and environmental disclosure, Journal of cleaner production, Vol 14, iss 3-4, 2006, p 273, 274. 
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التقارير : وهذا من خلال ،لديهم مصلحة في معرفة هذه البيانات بما يساعدهم على تقييم علاقتهم مع المؤسسة

 1 ،)"الموقع الالكتروني ،الأقراص المضغوطة ،الفيديو ،النشرات(ل وأي وسيلة أخرى مث ،التقارير البيئية ،السنوية

وكما هو  ،البيئي بالتفاصيل الافصاحذلك أنه أغرق مضمون  ،وبالرغم من شمول التعريف إلا أننا نرى بأنه غير مرن

ج أو تبند البيئي تدر  الافصاحمعلوم لا يوجد اتفاق بين الباحثين حول إطار واحد لتحديد مجالات أو موضوعات 

العملية التي يتم بموجبها توصيل " ،البيئي هو الافصاحأن في تعريفه  )Fun( فمثلا يرى ،ضمنها المعلومات البيئية

وبمقارنة التعريفين نجد بأن ما هو بند في  2".للخارجالاقتصادية التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطة المؤسسات 

هذا التعريف يمكن أن يحدث الكثير نرى بأن  ون في التعريف الثاني وعليههو يعبر عن كامل المضم ،التعريف الأول

  .من الإرباك للقارئ

ومن جانبنا وبالرغم من أننا لا ننكر الإسهامات الايجابية للتعاريف السابقة، إلا أننا نرى ضرورة أن يكون 

وفي هذا السياق نميل، إلى تعريف   * .التعريف شاملا ومرنا وقابلا للاستجابة للتغيرات التي تحدث مع مرور الزمن

للافصاح البيئي، والذي عرفه على ) فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ(

يتم إتاحتها ) إلزامية أو إختيارية، مالية أو غير مالية، كمية أو غير كمية، مدققة أو غير مدققة(معلومات "أنه، 

 3".هور من طرف المؤسسة من خلال أي وسيلة إعلامية، وهي تتعلق بتفاعل الشركة مع بيئتها الطبيعيةللجم

حيث نعتقد أنه يمكن أن يؤسس لمفهوم صحيح للافصاح البيئي بشكل يعطينا تصورا سليما عن طبيعة هذه 

 :الممارسة ضمن هذه الدراسة فهو

كما أنه لا يميل إلى أي   ،البيئي بصورة إجبارية الافصاحجود ا ولا ينكر و إختياريالبيئي  الافصاحلا يعتبر - 

  .نوع منهما

  .البيئي في وسيلة واحدة كما لا يقوم بتحديدها أو بتفضيل واحدة عن الأخرى الافصاحلا يحصر وسائل - 

 ،كما لا يفصل فيه  ،البيئي في التأثيرات البيئية للأنشطة الاقتصادية للمؤسسة الافصاحمضمون  ،لا يحصر- 

ما يعني اشتماله على جميع القضايا أو الأنشطة ذات العلاقة " بتفاعل الشركة مع بيئتها الطبيعية"حيث يعبر عنه 

كما يمكن من تجنب   ،معروفة أو غير معروفة بعد ،سواء أكانت طوعية أو إجبارية ،بين المؤسسة وبيئتها الطبيعية

  .أي إرباك ينتج عن التفصيل فيه

  ،نجد بأنه يقوم على عنصرين أساسيين هما المستفيدون والمحتوى الإعلامي ،كثروبتحليل التعريف أ 

  :البيئي فيما يلي الافصاحبأنه يمكن تناول مفهوم  نرى ،وبالاستناد للأدبيات المحاسبية في الموضوع

                                                           
1
 ) Adel Imhmed Ishwerf, Stakeholders requirements and perception of corporate environmental disclosure in 

Libya, Phd thesis, University of Salford, uk, 2012, p 23 
2
) Andrew Fun, The state of corporate environmental reporting in singapore, certified accountants 

educational trust, London, UK, 2002, p 9.  

  .البيئي تتميز بالديناميكية أي تتغير وليست ثابتة الافصاحضمون واللغة الإعلامية وطريقة العرض فيما يخص المذالك أن ) *
3
 ) Kathryne Louise Jones,  (2002),  op.cit, p 4. 
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سع بما يعني التو  ،وهم يمثلون مختلف الأطراف في ا�تمع ويشار إليهم بأصحاب المصالحالمستفيدون -1

إلى الأطراف الأخرى والتي ليس لديها علاقة مالية متبادلة مع المؤسسة ولكن لديها مصلحة مشتركة  الافصاحعند 

وبالنظر إلى تعدد أصحاب المصالح واختلاف احتياجا�م فهذا . في معرفة كيفية تعامل المؤسسة مع القضايا البيئية

وهو ما ينعكس  ،بين مصالحهم كو�ا ستخضع لمساءلتهم من شأنه أن يلقي على عاتق المؤسسة ضرورة الموازنة

  .على المحتوى الإعلامي الذي يرتبط بالأساس باحتياجات المستفيدين من المعلومات

هناك ضرورة لأن يكون قادرا على الاستجابة لاحتياجات أصحاب المصالح من : المحتوى الإعلامي-2

وحتى يحقق . طرف آخر حساب مصلحة حة طرف علىوبالشكل الذي لا يؤدي إلى تعظيم مصل ،المعلومات

  :ذلك فإن

يمتد ليشمل نتائج القياس المرتبطة بتفاعل المؤسسة مع بيئتها الطبيعية سواء تعلق الأمر بالحاضر : المضمون

  .أو الماضي أو المستقبل

ية والتي تظهر والوصف ،تمتد لتشمل أساليب تعبير أخرى تتمثل في المعلومات الكمية اللغة الإعلاميةأما - 

  ،..في شكل سردي أو على شكل تمثيل بياني أو صور  أو أفلام

تمتد لتشمل أي وسيلة إعلامية تراها المؤسسة مناسبة لتعدد مضمون  طريقة العرضفي حين أن  - 

ة أو من تقارير منفصلة عن التقارير السنوية أو مواقع المؤسسة الالكتروني ،عنها الافصاحوخصائص المعلومات المراد 

   .الإعلانات التلفزيونية

 

  البيئي الافصاح تصنيفات: المطلب الثالث

البيئي  الافصاح ،البيئي الافصاح نميز بين نوعين من أنيمكن  ،طبقا لوجود الإلزام من عدمه-1

   1:إلى )Jones( تنظرفي هذا السياق  .الإجباريالبيئي  الافصاحو  ختياريالإ

وهو يتم من  ،أنه إفصاح المؤسسة عن معلوما�ا البيئية بصورة طوعيةعلى  ختياريالبيئي الإ الافصاح-أ

   .لة إعلامية تراها المؤسسة مناسبةخلال أي وسي

على أنه إفصاح المؤسسة عن معلوما�ا البيئية والمطلوبة بحكم القوانين ويتم  البيئي الإجباري الافصاح-ب

  .من خلال التقارير السنوية

عنه طبقا للتشريعات أو القوانين أو المعايير المحاسبية الإلزامية فهو يندرج  فصاحالافإن ما يتم  ،وعلى ذلك

عنه من معلومات تزيد عن ما هو مطلوب طبقا لتلك  الافصاحأما ما يتم  ،البيئي الإجباري الافصاحضمن 

  .ختياريالبيئي الإ الافصاح المتطلبات والمعايير الإلزامية فهو يندرج ضمن

                                                           
1 ) kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 3. 
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المؤسسة غير ملزمة  ،حتياجات أطرافهر في شكل معلومات موجهة لتلبية إقد يظ ،ياريختالإ الافصاحو 

وهو إجمالا يخضع  ،أو قد يظهر في شكل معلومات تفصيلية لأكثر مما هو مطلوب وفق القوانين ،لها الافصاحب

ياجات أصحاب المصالح من حتضروريا لتلبية إ الادارةحيث أنه يمثل استكمالا لما تراه  1.للسلطة التقديرية للإدارة

ففي  ،ا في معظمهإختياريالبيئي  الافصاحويعد  ،الإجباري الحد الأدنى منها الافصاحالمعلومات والذي يمثل 

البيئي لا تزال معظم المعلومات التي  الافصاحالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مثلا أين ظهرت أولى ممارسات 

بالرغم من ظهور بعض القوانين التي تلزم المؤسسات خاصة المقيدة منها في  ،ةإختياريتفصح عنها المؤسسات 

 ،)Aburaya(فتشير  ،ثيرا�ا على البيئة الطبيعيةعن قضاياها البيئية خصوصا فيما يتعلق بتأ الافصاحالبورصة ب

وأن  ،ا بشكل كبيراريإختيبيئي ما يزال ال الافصاحبالرغم من القوانين التي صدرت في بريطانيا إلى أن و أنه إلى 

وفي  2.المؤسسات البريطانية تسترشد بالعديد من الإرشادات والمبادرات المحلية والدولية وبصورة طوعية للقيام به

لكو�ا  ،البيئي في الو م أ الافصاحعدم فعالية القوانين الخاصة ب ،)and Romi Petters(نفس السياق يرى 

ما " ،هات الحكومية والمهنية على تحديدذلك إلى عدم قدرة الج أرجعاو  ،عنه الافصاحبالحد الأدنى الواجب تكتفي 

وهو ما يجعل  ،نتيجة التنوع والتباين في احتياجات أصحاب المصالح" عنه الافصاحالذي يتوجب على المؤسسات 

قابل تصاعد في م ،من المعلومات البيئية المفصح عنها لا تعكس التعامل الحقيقي للمؤسسة مع قضاياها البيئية

   3 .الافصاحالاهتمام والضغط من طرف أصحاب المصالح نحو مزيد من 

 فمثلا يرى يجابيا أو سلبيا أو حيادياالبيئي إ الافصاحيمكن أن يكون  ،لول المعلومة البيئيةدطبقا لمو  - 2

)Patten and Crampton( 4 :أن  

  .ن المؤسسة تعمل بتناغم مع البيئةيعبر عن المعلومات التي تفيد بأ ،البيئي الايجابي الافصاح-أ

   .عن المعلومات التي تفيد بأن المؤسسة تعمل كمدمر للموارد الطبيعية يعبر ،البيئي السلبي الافصاح-ب

تجاه تعامل اضحا عن إيعبر عن المعلومات التي لا تعطي للقارئ تصورا و  ،البيئي الحيادي الافصاح-ج

   .المؤسسة مع قضاياها البيئية

جباري يكون متوازنا من حيث البيئي الا الافصاحأن إلى  ،)Cowan and Gadenne( وقد توصل

الذي تغلب عليه المعلومات الايجابية  ختياريالبيئي الا الافصاحعلى عكس  ،وجود المعلومات الايجابية والسلبية

 الافصاحستخدام إلى إ ةالادار وقد فسرا ذلك بأن غياب الأطر القانونية قد يؤدي ب. مقارنة بالمعلومات السلبية

                                                           
1
 ) Boutheina Diouani, Wafa Khlif, l’influence des variables psychosociales sur la décision de communication 

volontaire : cas des dirigeants tunisiens, 32 congres de l’afc, Université de Montpellier, France,  09, 10, 11 
mai, 2011, p 2. 
2
 ) Rania Kamel Aburaya, The relationship between corporate governance and environmental disclosure : UK 

evidence, Phd thesis, durham university, uk, 2012, p 25. 
3
 ) Garry F.Petters, Andrea M.Romi, discretionary compliance with mandatory environmental disclosure : 

evidence from SEC filings, Journal of accounting and public policy, forthcoming, 2012, p 2. 
4
 ) Dennis M.Patten, William Crampton, legitimacy and the internet : an examination of corporate web page 

environmental disclosures, Advances in environmental accounting and management, Vol 2, 2003, p 40. 
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بدل توصيل المعلومات الملائمة  يح الذاتي أي تجميل صورة المؤسسة،البيئي بالتركيز على المعلومات الايجابية في المد

مختلف أصحاب  المتزايد الذي يبديهالاهتمام  ونرى بأن1 .لأصحاب المصالح من أجل تمكينهم من اتخاذ القرارات

يث من ح الادارةقرارات  بالقضايا البيئية للمؤسسة يمكن أن يكون له تأثير كبير على بما فيهم المساهمينالمصالح 

وما  2،عن المعلومات السلبية يمكن أن يضر بسمعة المؤسسة الافصاحوأن خاصة  ،يجابيةتقديم المؤسسة بصورة إ

  .يتهاها واستمرار أصحاب المصالح بما يهدد بقاءردود فعل من طرف ذلك من  عنيمكن أن ينجر 

حيث  ،وصفياأو كميا أو ماليا البيئي   الافصاحيمكن أن يكون  ،طبقا لطبيعة المعلومة البيئيةوأيضا  - 3

  :يمكن أن ينظر إلى

آخذة الطابع  ،المعلومات التي تعبر عن القضايا البيئية للمؤسسة على أنه :الكميالبيئي  الافصاح-أ

  .   الكمي البحت مثل كمية الانبعاثات الغازية

آخذة الطابع  ،المعلومات التي تعبر عن القضايا البيئية للمؤسسة على أنه :الماليالبيئي  الافصاح-ب

  .   مثل التكاليف البيئية النقديالكمي 

آخذة الطابع  ،المعلومات التي تعبر عن القضايا البيئية للمؤسسة على أنه :البيئي الوصفي الافصاح-ج

  .   بيئية للمؤسسةالوصفي السردي مثل وصف السياسات ال

 تخصيص أو تحديدب بسماحه ،الافصاحيحسن من نوعية كميا س  الافصاحجعل أن ب ،)Jones( أكدت

وتضيف نفس  ،ل معين من المسؤولية الاجتماعيةالجهد الذي تبذله المؤسسة في مجا )Specifying( مقدار

 ،ات الوصفية التي تضعها في سياقهاالافصاحبإذا لم تكن مدعومة  ،لها مدلول قيمالباحثة بأن البيانات الكمية لا 

   3 .يكون هناك توازن بين المعلومات الكمية والوصفيةبأنه من الضروري التأكد من أن  ،ةوتختم الباحث

ات القائمة على المعلومات النقدية لوحدها لن تكون كافية لتمكين الافصاحأن ب ،)Raar( أوضح بدورهو 

فقد اعتبر الباحث وعلى ذلك  ،ملائمة فيما يتعلق بالقضايا البيئية للمؤسسة أصحاب المصالح من اتخاذ قرارات

صيغ نقدية وغير نقدية  في الباحث بأن المؤسسة التي توفر مزيجا من المعلومات وأكد ،مدلولها الإعلامي بالضعيف

   4 .راراتتخاذ القالمصالح على إ أصحاببما يساعد  ،ومدلولية أكثر نفعية معلوما�ا تعتبر ،وصفيةو 

 مع بعضها فتحققها ،ات تكمل بعضها البعضالافصاح تلك الصيغ منجميع  إلى أنيمكن النظر  ،مما سبق

عن نيتها شراء آلات لحماية البيئة  الافصاحفإن قامت المؤسسة ب ،سيزيد من منفعة المعلومة المفصح عنهاالبعض 

                                                           
1
 ) Stacey Cowan, David Gadenne, Australian corporate environmental reporting : a comparative analysis of 

disclosure practices across voluntary and mandatory disclosure systems, journal of accounting and 
organizational change, Vol 1, iss 2, 2005, p 176. 
2
 ) Mitali Sen, Kuhali Mukherjee, J.K. Pattanayak, corporate environmental disclosure practices in India, 

Journal of applied accounting research, Vol 12, iss 2, 2011, p 153. 
3
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 453. 

4
 ) Jean Raar, Environmental initiatives : towards triple-bottom line reporting, corporate communication : an 

international journal, Vol 7, iss 3, 2002, p 175. 
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ومدلولها ضعيف وقد يضر  ،غير مكتملةالمعلومة  فهنا ،مكتفية في ذلك بذكر المبلغ الذي ستكلفه تلك الآلات

بتعليق سردي مفصحة بذلك عن نوع الآلة والهدف والغاية من  الافصاحلكن وإن دعمت هذا  ،بموقف المؤسسة

ونفس الشيء إن أضافت مثلا كمية  ،فهذا سيزيد من منفعة المعلومة بحيث تصبح المعلومة أكثر مدلولية ،هااقتنائ

 من ومن ثم ،فهذا سيزيد من منفعة تلك المعلومة أكثر ،أن تقوم هذه الآلة بالتخلص منها التلوث التي يمكن

في توضيح موقف المؤسسة أكثر وبما يفيد  ،إمكانية الاعتماد عليها من طرف أصحاب المصالح في اتخاذ القرارات

  .تجاه قضاياها البيئيةو�ا حريصة على تحمل مسؤوليا�ا إمن حيث ك

أن إفصاح  إلى ،النامية أوالميدانية سواء تلك التي أجريت في الدول المتقدمة  عظم الدراساتتوصلت م وقد 

 تات التي أخذالافصاحالمؤسسات عن قضاياها البيئية يأخذ الطابع الوصفي في مقابل نسبة قليلة جدا من 

غير  ختياريلبيئي الاا الافصاحإلى أن  ،)Sen et al ،2011(دراسة  خلصتفمثلا  ،الطابع الكمي أو المالي

فصاحات كافية غطت المواضيع البيئية التي تناولتها على إ بالرغم من احتوائهو  ،مكتمل يغلب عليه الطابع الوصفي

ذلك أن التعليقات  ،مزيد من التحسينات الوصفية تحتاج إلى الافصاحعلى أن  تأكد ،الدراسةإلا أن  ،الدراسة

، Hong-tao et al(دراسة  أما 1 .بيئتها المحافظة على تجاهالمؤسسة إ ةلا تعكس مساهمالمفصح عنها السردية 

الصعوبة والتكلفة التي إما  ،أمرينإلى  ختياريالبيئي الا الافصاح فيغلبة الطابع الوصفي فقد أرجعت  ،)2008

لبية من نعكاسات سمن أي إ تخوف المؤسساتأو  ،كميةالصيغة الالتعبير عن بعض المعلومات البيئية بيتطلبها 

غير  ،ات البيئية الوصفية غير قابلة للقياسالافصاحإلى أن  ،)Guthrie et al( وينظر2 .لكجراء قيامها بذ

 الافصاحتم اعتبار غلبة وقد  ،موثوقة ولا تتيح إمكانية المقارنة بين تقارير المؤسسة أو بين مؤسسة أو أخرى

 إعداد التقارير البيئيةدم إتباع المؤسسة لمتطلبات بمثابة مؤشر على ع ات الأخرىالافصاحالوصفي في مقابل 

     3 .البيئي كميا بقدر الإمكان الافصاحوالتي تتطلب أن يكون  ،والمتوفرة مثل مبادرة الإبلاغ العالمية

فإننا كثيرا ما نجد الأدبيات المحاسبية المهتمة  ،البيئي الافصاحوبالنظر إلى الطبيعة الطوعية التي تغلب على 

وقد . بالرغم من أ�ا غير ملزمة بذلك؟ الافصاحضوع تتساءل عن الدوافع التي تقف وراء قيام المؤسسة �ذا بالمو 

اختلف الباحثون في تحديد هذه الدوافع كل وفق وجهة نظره التي تتوافق والمدخل أو النظرية التي يرى كل باحث 

وهو ما سنعمل على  .عن قضاياها البيئية الافصاحبأ�ا تصلح أو تعتبر مناسبة لتفسير سلوك إدارة المؤسسة نحو 

أما في المبحث الموالي فنرى بأنه من المهم أيضا التطرق إلى  ،التطرق إليه ضمن المبحث الثالث من هذا الفصل

أو في الأهمية التي يمكن أن يشكلها  ،الافصاحالمنافع التي يمكن أن تعود على المؤسسة من خلال قيامها �ذا 

  .أو حتى في العوامل التي يمكن أن تؤثر على قرار القيام به ،صحاب المصالح في المؤسسةبالنسبة لأ

  

                                                           
1
 ) Mitali Sen, Kuhali Mukherjee, J.K. Pattanayak, (2011), op.cit, p 153. 

2
 ) Shen Hang-Tao, Huang Hui, An analysis of environmental disclosures of listed companies in China, 

Accounting department, Jinan university, China, 2008. 
3
 ) James Guthrie, Suresh Cuganesan, Leanne Ward, industry specific social and environmental reporting : the 

australian food and beverage industry, Accounting forum, Vol 32, iss 1, 2008, p 8. 
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  البيئي الافصاحأهمية ومحددات  ،نفعية: المبحث الثاني

  

ه يعد مهما كما أن القيام ب  ،بمجموعة كبيرة من المنافع على المؤسسةالبيئي يمكن أن يعود  الافصاحتحقق 

ومنه تلك المنافع رهن بمجموعة من العوامل التي يمكن أن  الافصاحير أن تحقق هذا غ ،لمختلف أصحاب المصالح

  .تؤثر على قرار القيام به

  

  البيئي الافصاحنفعية : المطلب الأول

إفصاح المؤسسات عن  تقيمتم التوصل إلى أن السوق المالية  ،)Clarkson et al ،2004( في دراسة

وهذا بالنسبة للمؤسسات ذات الأداء البيئي الجيد دون المؤسسات ذات  ،يجابيإفقا�ا الرأسمالية البيئية بشكل ن

ذلك أنه يتوقع من المؤسسات ذات الأداء البيئي الجيد أن تتمتع بمجموعة من المزايا نتيجة  ،الأداء البيئي السلبي

ا التكلفة بفعل مزاي ،)Green Goodwill(الشهرة الخضراء  ،تحملها لمسؤوليا�ا البيئية من الحصول على

في حين أن المؤسسات ذات الأداء البيئي السلبي لا تتمتع �ذه  ،وارتفاع  تكلفة التنافس معها ،عمليات الابتكار

لتزامات تتحمل على إثرها نفقات مستقبلية في سبيل تحسين أدائها البيئي وفق المزايا وبدلا من ذلك فهي تواجه إ

كما بينت الدراسة أن السوق المالية خاصة من . ك عوائد نتيجة هذا الامتثالما تتطلبه القوانين دون أن يكون هنا

بيئية غير مفصح عنها من طرف المؤسسة وهو ما سيتبلور من  إلتزاماتخلال المستثمرين �تم بالبحث عن وجود 

حملها المؤسسة وجهة نظر المستثمرين في حالة العثور عليها إلى مزيد من النفقات البيئية الرأسمالية التي ستت

  1 .مستقبلا

ومخاوف  ،البيئي الافصاحب الادارة قرارتم التوصل إلى وجود علاقة بين  ،)Aerts et al ،2008(في دراسة 

انطلاقا من كون السوق المالية والصحافة مهمة جدا لبقاء واستمرارية  ،السوق المالية وضغوط وسائل الإعلام

ا بالحصول على رؤوس الأموال أو تحسين سمعتها أو القيام بنشاطها المؤسسة في المستقبل من خلال السماح له

وأن هناك حاجة للمعلومات البيئية من أجل استخدامها في التوقع بالأرباح المستقبلية أو في التأثير  ،ضمن ا�تمع

ات المحللين البيئي يجعل من توقع الافصاحوقد كشفت الدراسة عن أن التوسع في . على محتوى التقارير الصحفية

كما أنه يسمح بتخفيض التشتت في توقعات المحللين الماليين الذي يمكن أن   ،الماليين للأرباح المستقبلية أكثر دقة

   2 .ينتج عن الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الحساسية البيئية

                                                           
1 ) Peter M.Clarkson, Yue Li, Gordon D. Richardson, The market valuation of environmental capital 
expenditures by pulp and paper companies, The accounting review, Vol 79, n° 2, 2004, p 334, 341, 350. 
2
 ) Walter Aerts, Denis Cormier, Michel Magnan, corporate environmental disclosure, financial market and 

the media : an international perspective, Ecological economics, Vol 64, iss 3, 2008. 
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انطلاقا من  ،بيئي يؤثر على مخاوف السوق الماليال الافصاحأن  ،)Barth et al ،1997(وتوضح دراسة 

عند حاجتها إلى الرفع من  الادارةوهو ما يجعل من . أكثر وبشكل موثوق الافصاحأن السوق المالي يحتاج إلى 

وقد كشفت الدراسة عن أن عدد المرات التي قامت خلالها المؤسسات . البيئي الافصاححجم التمويل تلجأ إلى 

   1 .البيئي الافصاحها ارتبط إيجابا بمستوى بالرفع من تمويل

البيئي يؤدي إلى التخفيض من عدم التماثل  الافصاحإلى أن  ،)cormier et al ،2011(توصلت دراسة 

وهو ما من شأنه أن يعزز من الثقة بين الطرفين وما ينجر عن ذلك  ،في المعلومات بين المؤسسة وأصحاب المصالح

البيئي تأثيره  الافصاحكما بينت الدراسة أن   ،عها وبما يؤثر إيجابا على قيمتها السوقيةمن الإقبال على التعامل م

عن وجود  الافصاحخاصة عند  ،الاجتماعي في التخفيض من عدم التماثل في المعلومات الافصاحأقوى من 

   2 .مخاطر لتحمل مستحقات أو مخصصات أو دعاوى قضائية

البيئي خاصة الايجابي منه يمكن أن  الافصاح التوصل إلى أن تم ،)Milne et al ،2002(وفي دراسة 

يجابي يث بينت الدراسة أن هناك رد فعل إح ،يكون أكثر من مجرد نشاط يفيد في إقامة علاقات عامة للمؤسسة

 3.لتزاما�ا البيئيةإتجاه إفصاح المؤسسات عن إ ،من قبل المستثمرين ذوو القرارات الاستثمارية الطويلة المدى

 الافصاحيجابية بين ميل المؤسسة إلى إلى وجود علاقة إ ،)Clarkson et al ،2013(وتوصلت دراسة 

 ما يتطلبهعن  الافصاحذلك أن المؤسسة ومن خلال التوسع في  ،طوعيا عن قضاياها البيئية وقيمة المؤسسة

)TRI(  يستقبل من طرف المستثمرين في  والذي  ،ها البيئي المتميزات إلى السوق تظهر من خلالها أداءترسل إشار

وهو ما سينعكس  ،بيئية أقل من المؤسسات الأخرىبمزايا تنافسية عالية وبالتزامات كون أن المؤسسة تتمتع 

 4 .بالإيجاب على توقعات المستثمرين لأرباح المؤسسة المستقبلية

تؤثر على  ختياريلإالبيئي ا الافصاحجودة  كونتم التوصل إلى   ،)Plumlee et al ،2010(في دراسة 

البيئي وتكلفة رأس المال  الافصاحسلبية بين جودة  إرتباطحيث كشفت الدراسة أن هناك علاقة  ،قيمة المؤسسة

ذلك أن المؤسسات . يجابية مع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من جهة أخرىإ إرتباطمن جهة وعن علاقة 

ستتجنب بذلك  ،عنها الافصاحعلومات التي تفيد في ذلك من خلال التي تتحمل مسؤوليا�ا البيئية وتوفر الم

الكثير من التكاليف التي يمكن أن تنتج عن التقاضي أو المطالبة بالتعويضات أو الالتزام بمعالجة أضرار التلوث 

مل مع كما أن ذلك يجعلها تتمتع بمبيعات عالية وأداء مالي أفضل بسبب تفضيل أصحاب المصالح للتعا  ،مستقبلا

                                                           
1
 ) Mary E.Barth, Maureen F.Mcnichols, G. Peter Wilson, facotors influencing firms’ disclosure about 

environmental liabilities, review of accounting studies, Vol 2, issue 1, 1997, p 60. 
2
 ) Denis Cormier, Marie Josée Ledoux, Michel Magnan, the informational contribution of social and 

environmental dosclosures for investors, management decision, Vol 49, iss 8, 2011. 
3
 ) Markus J.Milne, Dennis M.Patten, securing organizational legitimacy an experimental decision case 

examining the impact of environmental disclosures, accounting, auditing and accountability journal, Vol 15, 
iss 3, 2002, p 393. 
4
 ) Peter M.Clarkson, Xiaohua Fang, Yue Li, Gordon Richardson, the relevance of environmental disclosures 

for investors and other stakeholder groups : are such disclosures incrementally informative ?, journal of 
accounting and public policy, Vol 32, iss 5, 2013, p 9, 10, 23.  
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البيئي بالتخفيض من عدم التماثل في المعلومات بين  الافصاحيضاف إلى ذلك قيام . هذا النوع من المؤسسات

 ،ما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق المالية وزيادة الإقبال على شراء الأوراق المالية للمؤسسة ،والمستثمرين الادارة

   1 .فيض تكلفة رؤوس الأموالتخ فيما ينعكس  ،ومنه تخفيض تكلفة العمليات

إلى أن بعض المؤسسات تقوم بإرسال  ،)Hussainey and Salama ،2010(وتوصلت دراسة 

ا السمعة البيئية البيئي تتضمن معلومات ملائمة وذات قيمة تعطي له الافصاحإشارات إلى أصحاب المصالح عبر 

كما بينت الدراسة أن   ،باقي المؤسسات الأخرى ستجابتها لقضاياها البيئية بما يميزها عنالتي تعكس مدى إ

 ،فريدا وقيما للمؤسسة يعطيها ميزة تنافسية على المدى الطويل اكتساب المؤسسة لهذه السمعة البيئية يعد موردا

فهي  ،يقين المستثمرين حول وجود آفاق مستقبلية للمؤسسة فتميز المؤسسة بالسمعة البيئية الجيدة يخفض من عدم

وما  ،وهو ما يؤدي إلى تعزيز الثقة لديهم ،تمكين المستثمرين من التوقع بشكل أفضل للأرباح المستقبليةتؤدي إلى 

  2 .قد ينعكس من ذلك في الإقبال على شراء الأوراق المالية للمؤسسة

إلى أن المؤسسات تبذل جهودا كبيرة من أجل تحسين سمعتها البيئية  ،)Moon ،2002(توصلت دراسة 

تخاذهم لك بتضمينهم السمعة البيئية عند إوينعكس ذ ،تمامات المتزايدة من المستهلكين بسلوكها البيئينتيجة للاه

يزيد من  ،البيئي الافصاحوقد كشفت الدراسة أن  ،تجاههم للمطالبة بمنتجات صديقة للبيئةمع إ ،لقرارات الشراء

نحو المؤسسات ذات الحساسية البيئية والتي يجابي ويغير من موقفهم بشكل إ ،مصداقية المؤسسة لدى المستهلكين

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن . كما يعزز من إقبال المستهلكين على شراء منتجا�ا  ،تتمتع بأداء بيئي جيد

تخاذها لقرارات الاستثمار أو ين الاعتبار السمعة البيئية عند إالمستثمرين والمقرضين والمؤسسات الائتمانية تأخذ بع

 الارتباطستنادا إلى علاقة وهذا إ ،لأن من شأن ذلك أن يجنبها أي مخاطر محتملة قد تطرأ ،التأمين الإقراض أو

  3 .الايجابية المحتملة بين الأداء البيئي والأداء الاقتصادي

البيئي يعد وسيلة إستراتيجية تستخدمها  الافصاحتوصلت إلى أن  ،)O’Donavan ،2002(دراسة 

لذلك تلجأ المؤسسات . من أجل تجنب أي �ديدات مستقبلية تستهدف وجودهاالمؤسسات الحساسة بيئيا 

البيئي كوسيلة تمكنها إما من الحصول على المشروعية أو تعزيزها أو إصلاحها حسب القضية أو الحدث  للافصاح

     4 .والذي يتوقع أن ينتج عنه ردة فعل من أصحاب المصالح أو ا�تمع ككل ،البيئي الذي يواجه المؤسسة

فعالة لخلق المشروعية  البيئي يعد أداة الافصاحإلى أن  ،)Kuo and Chen ،2013(وتوصلت دراسة 

 ،نطلاقا من أن المشروعية تعمل كمورد تحتاج المؤسسة لخلقه من أجل التمكن من القيام بنشاطا�اإ. للمؤسسة

                                                           
1
 ) Marlene Plumlee, Darrell Brown, R. Scott Marshall, voluntary environmental disclosure quality and firm 

value : further evidence, Working paper, University of Utah, 2010, p 11, 12, 29. 
2
 ) Khaled Hussainey, Aly Salama, the importance of corporate environmental reputation to investors, journal 

of applied accounting research, Vol 11, iss 3, 2010, p 230, 235, 237. 
3
 ) Jongyeul Moon, public disclosure of corporate environmental performance : impact on consumer behavior 

and corporate pollution reduction in korea, Phd thesis, Michigan State University, USA, 2002, p 60, 238.  
4
 ) Gary O’Donovan, environmental disclsoure in the annuel report, extending the applicability and predictive 

power of legitimacy theory, Accounting, auditing and accountability journal, Vol 15, iss 3, 2002, p 334. 
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فهناك قلق متزايد . تجاه المؤسسةصالح إرة وفهم وردة فعل أصحاب المفاكتساب المشروعية مهم في التأثير على نظ

ويتزايد هذا القلق مع تزايد التغطية الإعلامية لنشاط  ،من طرف ا�تمع لما يمكن أن تسببه المؤسسات للبيئة

ما يشكل ضغطا فعليا على هذه المؤسسات والذي قد يتطور إلى �ديد  ،المؤسسات خاصة ذات الحساسية البيئية

اللجوء إليها البيئي يعد الوسيلة التي يتم  الافصاحمؤكدة في نفس الوقت أن  ،عنه الدراسةلبقائها وهو ما كشفت 

لمسؤوليا�ا البيئية وهو ما يفيد في إضفاء المشروعية على نشاطا�ا وتمييزها عن  من أجل إظهار تحمل المؤسسات

  1 .فسية وبشكل أكثر فعاليةوبما يمكنها من تعظيم قدرا�ا التنا ،المؤسسات ذات الأداء البيئي السلبي

البيئي عبر الانترنت وشكل  الافصاحفكان الهدف معرفة إن كان  ،)Chen et al ،2014(وفي دراسة 

حيث خلصت إلى أن إفصاح المؤسسات عن قضاياها البيئية التي . العرض يؤثران على نتائج الدعاوى القضائية

قوائمها المالية المنشورة عبر الانترنت وتعزيز شكل العرض  يمكن أن تعرضها للعقوبات القضائية ولو في جزء ضمن

يؤثر على قرارات المحلفين في اتجاه التخفيف من حجم التعويضات  ،بجعله أكثر ثراءا من خلال الألوان مثلا

والعقوبات التي يمكن أن يطالب �ا المساهمون نتيجة تحملهم لخسائر بفعل التصرف غير السليم للمؤسسة مع 

   2 .ةالبيئ

نوعين من المنافع التي يمكن أن تعود  بين نه يمكن التمييزفإتوصلت إليه الدراسات السابقة،  إلى ما ستناداوا

  .البيئي الافصاحعلى المؤسسة من جراء قيامها ب

ا يوفر لها ميزة تنافسية عن بموبناء السمعة البيئية  ،تحسين صورة المؤسسةفي وتتمثل  ،منافع إستراتيجية-1

  :يؤدي إلى و بماالمؤسسات الأخرى  بقية

الاستفادة من الفرص التسويقية الناتجة عن تزايد  -.إتاحة وتعزيز فرص وصولها واستغلالها للموارد المتاحة - 

  .الطلب على المنتجات والخدمات الخضراء

�م جذب وامتصاص رؤوس أموال المستثمرين والمقرضين الذين يعلون من القيم الأخلاقية في تعاملا - 

  .المالية

  . زيادة وعي وتحفيز واجتذاب الموارد البشرية الكفأة - 

  . الإضرار بسمعتها من تجنباستباق أي حملات إعلامية تكون مصاحبة لحوادث بيئية بما يمكن - 

  . لتزامات مكلفةقوانين مستقبلية قد تفرض عليها إ ستباق أيإ - 

  . نافسة ما يكبدهم تكاليف مرتفعة لتحقيقهاالرفع من تكاليف المواءمة بالنسبة للشركات الم - 

                                                           
1
) Lopin Kuo, Vivian Yi-Ju Chen, is environmental disclosure an effective strategy on establishment of 

environmental legitimacy for organisation ?, Management decision, Vol 51, iss 7, 2013, p 1463, 1466, 1470, 
1480. 
2
) Jason Chen, Vicky Arnold, Steve G.Sutton, does web disclosure of environmental information affect 

litigation awards ?, Advances in accounting behavioral research, Vol 16, 2014, p 1-10 
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في صالح المؤسسة  وفتح حوار بينها وبين أصحاب المصالح بما يمكن من التأثير على قرارا�م بحيث تكون - 

وكل هذا يؤدي إلى خلق العديد من المنافع . حتياجا�م من المعلومات البيئيةإهتماما�م و عن طريق معرفة إ

  .المالية

  :وتتمثل في ،يةمنافع مال -2

  . الإقبال على شراء أسهمها بما يؤدي إلى الرفع من قيمة السهم - 

  . التخفيض من تكلفة الحصول على رؤوس الأموال- 

  .الإقبال على شراء منتجا�ا بما يؤدي إلى زيادة الأرباح والسيولة- 

  . التخفيف من العقوبات والتعويضات التي يمكن أن تتعرض لها - 

  . عانات من الدولةالحصول على الإ- 

  .المعاملة الضريبية المميزة- 

  

  البيئي الافصاحأهمية : المطلب الثاني

 ،البيئي في تلبية الاحتياجات المختلفة لأصحاب المصالح وا�تمع بشكل عام الافصاحيبرز لنا بوضوح أهمية 

  2 1:أهمية لالبيئي ذو  الافصاحف. بما يمكنهم من ترشيد قرارا�م وحماية مصالحهم المختلفة

لتزامات غير متوقعة قد تطرأ من تجنب المخاطر المتعلقة بظهور إ يمكنهم ،نالمستثمرين والمساهمي-1

بما يؤثر على قدرة المؤسسة  ،يمكن أن تؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية للمؤسسة ،على المؤسسة في المستقبل

  .على تحقيق الأرباح

وأيضا  ،حماية ديو�م على المؤسسة من مخاطر عدم القدرة على التسديد يمكنهم من ،الدائنين والبنوك- 2

  .ستغلال أموالهم في أنشطة قد تكون مضرة بالبيئةتهم التي قد تتضرر جراء إمكانية إحماية سمع

يمكنهم من الحصول على منتجات آمنة عند الاستعمال وذات جودة عالية  ،العملاء والمستهلكون-3

تجعل من منتجا�م  قد وهو ما يمكن العملاء من تجنب مدخلات. ث تكون صديقة للبيئةوبأسعار مناسبة بحي

ؤسسات ذات الأداء الموأيضا المحافظة على سمعتهم السوقية التي يمكن أن تتضرر نتيجة تعاملهم مع  ،مضرة بالبيئة

المحافظة على البيئة  فإلى جانب الحفاظ على صحته فمن اهتماماته أيضا وبالنسبة للمستهلك ،البيئي السيئ

  .المحيطة

                                                           
1) Giovanno Azzone, Michael Brophy, Giuliano Noci, Richard Welford, William Young, A stakeholder view of 
environmental reporting, long lang planning, Vol 30, iss 5, 1997, p 700. 
2) ACCA, An introduction to environmental reporting, the association of chartered certified accountants, UK, 
2001, p 8. 
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يمكنهم من الحصول على المعلومات التي تفيد في إتباع المؤسسة لتدابير الصحة والسلامة  ،العمال-4

  .المهنية بأماكن العمل

وأي  ،يمكنهم من تجنب الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية ،الجهات الحكومية وواضعي السياسات-5

متثال المؤسسات لما لذلك من مخاطر إقتصادية وسياسية تنتج عن عدم إ ،تمعيةإضرار بالصحة والسلامة ا�

  .تضمينها للمعايير البيئية ضمن ممارسا�ا معدللقوانين و 

والنقابات  ،خاصة المنضمات البيئية ومنضمات حماية حقوق المستهلك ،المنضمات غير الحكومية-6

ت المستقبلية للمؤسسة فيما يخص تجنب الأضرار البيئية وتحقيق يمكنهم من معرفة السياسات والاتجاها ،العمالية

  .والمحافظة على الموارد الطبيعية والاهتمام بالصحة والسلامة العامة ،التنمية المستدامة

  .يمكنهم من حماية المناطق الجغرافية التي يقطنون �ا من التأثيرات البيئية السلبية ،المجتمعات المحلية-7

والحكم على مدى وفائها  ،يمكنهم من تكوين رأي حول نشاط المؤسسة كل عامبش ،المجتمع-8

  .بمسؤوليا�ا البيئية

مساءلة  القدرة على منح أصحاب المصالح ،تلخص فيتالبيئي يمكن أن  للافصاحبأن تلك الأهمية  نرىو 

ومات تاحة تلك المعلفإ ،ديةمدى وفائها وتحملها لمسؤوليا�ا البيئية إلى جانب مسؤوليتها الاقتصا حول *المؤسسة

ومنه تحديد حجم المخاطر البيئية التي يمكن أن تؤثر  ،لتزامها بمسؤوليا�ا البيئيةسيمكنهم من الوقوف على مدى إ

  .وعليه حماية حقوقهم ومصالحهم في المؤسسة ،نهم من اتخاذ قرارا�م بصورة رشيدةيومن ثم تمك ،على مصالحهم

 ،وتلبية تلك الاحتياجات لأصحاب المصالح ،التي تعود على المؤسسةنافع تلك الم ققتحأن ب ،نعتقدكما 

والتي تمثل  ،بقاء واستمرارية المؤسسةضمان وهي  من كلا الطرفين المنفعة المنشودة يساعد على الوصول إلى

والذين ورغم تضارب مصالحهم مع بعضهم من جهة ومع  ،لتقاء لمصالح جميع مصالح أصحاب المصالحنقطة إ

حيث ضمان ذلك  1.ستمرارية المؤسسةهم لديهم مصلحة مشتركة في بقاء واإلا أن جميع ،من جهة أخرى الادارة

والذي لن يتحقق إلا  ،البقاء وتلك الاستمرارية لن يمر إلى بحصول المؤسسة على الموارد اللازمة للقيام بنشاطا�ا

وكل ما سبق يعد  ،حتياجا�م ومطالبهمة إوذلك بمراعاة وتلبي ،بالحصول على دعم ورضا أصحاب المصالح

  .تجاه تحققهفي إ البيئي وسيلة فعالة الافصاح

  

  البيئي الافصاح محددات: المطلب الثالث

نتيجة لغياب  ،البيئي الافصاحأشرنا ضمن هذه الدراسة إلى أن الطبيعة الطوعية تغلب على قرار القيام ب   

حيث تمتلك هذه الأخيرة  ،الادارةما ترك قرار القيام به يخضع لرغبة . أو ضعف التشريعات والمتطلبات القانونية

                                                           
  .سنتطرق إلى المساءلة بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة)  *

1 ) Robert T Wearing, cases in corporate governance, Sage Publication, London, UK, 2005, p 13. 
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هذا ما جعل من قرار القيام به دالة في العديد من  ،عن المعلومات بالحجم والنوع الذي تريد الافصاحالحرية في 

ويختلف  ،سلبيجاب أو الالعوامل على قرار القيام به بالإ حيث يمكن أن تؤثر تلك ،العوامل المرتبطة بالمؤسسة

البيئي على أنه محصلة  الافصاحلذا يمكن النظر إلى قرار القيام ب ،توافرها من مؤسسة إلى أخرى ومن دولة أخرى

  :ومن بين أهم تلك العوامل نجد ،لكافة تلك العوامل

إلى أن تأثير حجم المؤسسة على تحمل  ،)Sarumpaet ،2005(توصلت دراسة : حجم المؤسسة-1

ستثمارها في أكثر ة إذلك أن المتوقع من المؤسسات الكبير  ،يا�ا البيئية يمكن التنبؤ به بشكل واضحالمؤسسة لمسؤول

أن المؤسسات  ،)and turki khemakhem(أوضح  1 .الممارسات الإدارية والتكنولوجيات الصديقة للبيئة

والذي يجعل  ،)Visibilité(بسبب وضوحها  ،الكبيرة تفصح عن المعلومات بمستوى أكبر من المؤسسات الصغيرة

  2 .والموردين ،العملاء ،منها حريصة على صور�ا البيئية والتي يمكن أن تؤثر على صور�ا أمام المستثمرين

أن للمؤسسات الكبيرة تأثير كبير على البيئة الطبيعية  ،)and Viera De Burgwal(كما أوضح 

والذي كبير من أصحاب المصالح فيها الاحتياجات العدد وأن هذه المؤسسات سيكون عليها تلبية  ،وعلى ا�تمع

مقارنة بالصغيرة  الأمر الذي يجعل من المؤسسات الكبيرة ،هتماما�م الأمور البيئيةمن الممكن أن تكون من ضمن إ

 ،ويضيف الباحثان. عن المعلومات البيئية للافصاحأعلى  )Regulatory(جتماعية وسياسية تعاني من ضغوط إ

ذلك  ،عن المعلومات البيئية المحافظة على السمعة الجيدة وتعزيزها الافصاحسسات الكبيرة تحاول من خلال أن المؤ 

  3 .كتساب تلك السمعة والمحافظة عليهاأ�ا أصبحت تدرك أهمية إ

إلى أن المؤسسات  ،)galani et al ،2011(ودراسة  ،)Joshi et al ،2011(وتوصلت دراسة  ،هذا

تعدد مزاياها أن و  ،لديها الموارد التي تمكنها من تقليل تكلفة إعداد ونشر المعلومات ،الصغيرةالكبيرة مقارنة ب

كما أن كبر حجمها يجعلها   ،الافصاحالتنافسية مقارنة بالمؤسسات الصغيرة يمكنها من تقليل مخاطر المنافسة عند 

ن أجل جذب المزيد من المستثمرين تقوم مو وعليه . بحاجة للحصول على المزيد من الأموال من المصادر الخارجية

 ، المعلومات بينها وبين المساهمينللقضايا البيئية للتقليل من عدم التماثل في الافصاحالتوسع في بالمؤسسات الكبيرة 

  5 4 .وتوصيل المعلومات الملائمة لبقية المستخدمين وكسب دعمهم

ا في التأثير على إفصاح المؤسسات عن حجم المؤسسة يعد عاملا مهم بأن نرىتأسيسا على ماسبق، 

وازدادت مسؤوليا�ا  ،حجم الموارد التي تحوزها وتحتاجها كلما ازدادفكلما ازداد حجم المؤسسة   ،قضاياها البيئية

                                                           
1
 ) Susi Sarumpaet, the relationship between environmental performance and financial performance of 

Indonesian companies, Jurnal akuntansi dan keuangan, Vol 7, n° 2, 2005, p 95. 
2
 ) Hanen Khemakhem, Hédi Turki, l’information environnementale et la prise de decision d’investissement, 

étude empirique dans le cadre d’un marche émergent, comptabilité et environnement, France, 2007, p 7. 
3
 ) Dion Van De Burgwal, Rui Jose Oliveira Vieira, (2014), op.cit, p 63.  

4
 ) Prem Lal Joshi, Mishiel Said Suwaidan, Rajesh Kumar, determinants of environmental disclosures by 

indian industrial listed companies in their websites : empirical study, international journal of accounting and 
finance, inderscience publication, Vol 3, n ° 2,  2011, p 112. 
5
) Despina Galani, Gravas Eythymios, Antonios Stavropoulos, the relation between firm size and 

environmental disclosure, international conference on applied economics-ICOAE 2011, University of Perugia, 
Italy, 25, 26, 27 August 2011, p 180, 184. 
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للتقليل من عدم اليقين بما  للافصاحوأمام هذا الوضع فهي في حاجة  ،تجاه أصحاب المصالح وحاجتها إليهمإ

  .من أصحاب المصالح فيها  ى المزيد من الدعميمكنها من الحصول عل

البيئي على القطاع الذي تنتمي إليه  للافصاحالأبحاث ركزت في دراستها الكثير من : قطاع الصناعة-2

 ،مثل مؤسسات البترول والتعدين ،ا في قطاعات حساسة بيئياا�معتبرة بأن المؤسسات التي تمارس نشاط ،المؤسسة

عن قضاياها البيئية مقارنة بالمؤسسات العاملة في القطاعات الأخرى مثل  للافصاح تكون أكثر ميلا ،والطاقة

  .البنوك ومؤسسات الاتصالات

سة بيئيا تميل إلى أن تكون أكثر بأن المؤسسات التي تعمل في القطاعات الحسا ،)Araya(أوضحت 

  1 .من الناحية البيئية البيئية مقارنة بالمؤسسات الأقل حساسية الادارةستجابة لتبني ممارسات إ

أن المؤسسات التي تمارس نشاطات حساسة بيئيا عليها أن إلى  ،)De Burgwal and Viera(وأشار  

ما يوجب على هذه المؤسسات أن تفصح عن  ،تمتثل لقوانين صارمة بفعل خصوصية أنشطتها الملوثة للبيئة

  2 .ين سيفترضون الأسوأوإلا فإن أصحاب المصالح وخصوصا المستثمر . قضاياها البيئية

البيئي والقطاع  الافصاحالايجابية بين مستوى  الارتباطوجود علاقة  ،)Ness and Mirza(وأرجع 

خدمي التقارير السنوية للمؤسسة من إلى أن طلب المساهمين وغيرهم من مست ،الصناعي الذي تنتمي إليه المؤسسة

وكون أن هذه المؤسسات تكون محط أنظار وسائل   .المؤسسةعلومات يختلف باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الم

عن معلوما�ا البيئية لتجنب أي حملة إعلامية يمكن أن تمس بسمعتها وتؤدي إلى  الافصاحالإعلام فهي تقوم ب

  3 .زيادة تكاليف الوكالة

المخاطر التي  القطاع الذي تمارس فيه المؤسسة نشاطها يعكس حجمبأن  نرى، واستنادا إلى الآراء السابقة

زدادت مخاطر اد احتكاك نشاط المؤسسة بالبيئة إفكلما ازد .يمكن أن تلحق بمصالح أصحاب المصالح في المؤسسة

وازداد مستوى الاهتمام �ا من  ،فيهانعكاسات تلك المخاطر على أصحاب المصالح وازدادت إ ،الإضرار �ا

بما يؤدي إلى زيادة مخاطر تعرضها للعقوبات وفقدان ثقة  ،مختلف المنظمات والهيئات المهتمة بالقضايا البيئية

 الافصاحوعلى ذلك و�دف التقليل من مخاوف أصحاب المصالح تقوم المؤسسة بمزيد من  .أصحاب المصالح فيها

 .لإظهار نفسها بأ�ا مسؤولة فيما يخص قضاياها البيئية

المقرضين مهتمون بالأنشطة التي  في حالة كونو أنه  ،)Echave and Bhati(أوضح : المديونية-3

عن مسؤوليا�ا الاجتماعية   الافصاحفسيكون من مصلحة المؤسسة زيادة  ،تعبر عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة

                                                           
1
 ) Monica Aaraya, To tell or not to tell ?, determinants of environmental disclosure and reporting in corporate 

latin america, Phd thesis, Yale university, USA, 2006, p 93. 
2
 ) Dion Van De Burgwal, rui jose oliveira vieira, (2014),  op cit, p 64.  

3
 ) Karen E.Ness, A. M. Mirza, Corporate social disclosure: A note on a test of agency theory, British of 

accounting review, 23, 1991, p 212. 
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لكو�م  ،ذلك أن المقرضين يعدون من بين أهم أصحاب المصالح في أي مؤسسة. كلما ازداد حجم ديو�ا

  1 .د الأساسية والتي تعد ضرورية لبقائهايتحكمون في وصول المؤسسة إلى الموار 

هتمام متزايد من طرف البنوك بتقديم التمويل اللازم للمؤسسات التي تمارس إلى إ ،)وزهران ،عطية(أشار و 

أو التي تسعى لامتلاك معدات أو تقنيات �دف للتقليل من الـتأثيرات السلبية  ،نشاطات اقتصادية صديقة للبيئة

 ،وأضاف الباحثان بأن العديد من البنوك في الدول المتقدمة ،مؤسسات على البيئة ومواردهاللأداء الاقتصادي لل

قامت بوقف تعاملا�ا مع المؤسسات التي لا �تم بالمحافظة على البيئة  ،وبشكل خاص في المملكة المتحدة

  2 .ومواردها

طا على المؤسسة من أجل أن الدائنين عموما يمارسون ضغو  ،)clarkson et al ،2008(أكدت دراسة و 

لتزامات أو مخاطر بيئية محتملة يمكن أن حتى يتمكنوا من تقييم أي إ ،عن المزيد من قضاياها البيئية الافصاح

  3 .تتحملها المؤسسة

 هاكلما شجع  ،عتماد المؤسسة على الديونإإلى أنه كلما ازداد  ،)Robert ،1992(وقد توصلت دراسة 

عن المزيد من المعلومات البيئية لغرض تلبية توقعات  الافصاحجتماعية والبيئية و ذلك على زيادة أنشطتها الا

  4.التقليل من تكلفة رأس المال فيبما يساعد  ،الدائنين حول القضايا البيئية للمؤسسة

فالبنك قد  ،إذ أن طبيعة البنك قد تختلف عن حامل السند ،بوجوب التمييز بين طبيعة الدائنين ونرى

عية حساسة خاصة من حيث السمعة وما يحكمه من قوانين قد تفرضها الدولة على طبيعة مسار تكون له وض

ب أن تكون عليها المؤسسة لذا فإن مدى الاهتمام بالدرجة التي يج. أما حامل السند فهو أكثر حرية ،القروض

  . تجاه بيئتها قد تختلف بين الطرفينمسؤولة إ

حيث يكون هناك  ،في تحديد ما إذا كانت هناك أهمية للقضايا البيئيةتعد الربحية عاملا مهما : الربحية-4

تميل إلى الاهتمام بالقضايا الاقتصادية  ضعيفميل أحيانا إلى اعتبار أن المؤسسات التي تعاني من أداء اقتصادي 

  .على حساب القضايا البيئية

ها المطالب الاقتصادية تأخذ في ،أن المؤسسات ذات الأداء الاقتصادي الضعيف ،)Razeed(أوضح 

وعلى ذلك فإنه من غير المرجح أن يكون لهذه المؤسسات المقدرة المالية  ،الأسبقية عن نفقات المسؤولية الاجتماعية

                                                           
1
 ) Jon Otegui Echave, Shyam S. Bhati, determinants of social and environmental disclosures by spanish 

companies, GSMI third annual international business conference, Global strategic michigan inc, USA, 2010, p 
58. 

, دراسة ميدانية: البيئي للشركات المساهمة الافصاحتفعيل دور القطاع المصرفي في تحسين مستوى ,  علاء الدين محمود زهران, خالد عبد العزيز عطية)  2

  .142ص ، 2011، 1، ع19لقومي، مصر، مج معهد التخطيط ا, ا�لة المصرية للتنمية والتخطيط
3
 ) Peter M. Clarkson, Yue Li, Gordon D. Richardson, Florin P. Vasvari, revisiting the relation between 

environmental performance and environmental disclosure : an empirical analysis,  accounting, organisation 
and society, Vol 33, iss 4-5, 2008, p 19. 
4
 ) Robin W. Roberts, determinants of corporate social responsibility disclosure: an application of stakeholder 

theory, accounting, organisations and society, Vol 17,  n° 6, 1992, p 602, 609. 
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وعلى ذلك فالمؤسسات ذات الأداء  1.عن مزيد من المعلومات لتلبية احتياجات أصحاب المصالح فيها للافصاح

 الأمر الذي ،يئيةعن قضاياها الب الافصاحالربحية العالية فيتوقع منها أن تتوسع في أو التي تتمتع ب ،الاقتصادي الجيد

نفسها لأصحاب المصالح فيها بأ�ا قادرة على الوفاء والاستجابة للمطالب الاجتماعية  إظهاريمكنها من 

زيد من رؤوس والتمكن من جذب الم  ،ومنه تمييز نفسها عن باقي المؤسسات ذات الأداء الضعيف 2،والبيئية

   3.الأموال

تعد خطط خيارات الأسهم من بين أهم الحوافز التي تمنح للمديرين بما يؤثر : خطط حوافز المديرين-5

فخطط خيارات الأسهم تساعد على تقليل التعارض بين اهتمامات  ،البيئي الافصاح قرارم عند اتخاذ �على قرارا

حيث أن زيادة سعر السهر  ،تحسين الأداء المالي والبيئي للمؤسسةكما أ�ا تساعد على   ،حملة الأسهم والمديرين

 ،وعليه فوجود تلك الخطط سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الوكالة ،الادارةسيؤدي إلى حوافز أكبر لأعضاء مجلس 

  .  لتحسين قيمة المؤسسة بما ينعكس على سعر السهم الادارةحيث ستسعى  ،الادارةوتقليل خطر 

كانت هناك مكافآت لأداء   إلى أنه وفي حالة ،)Setyorini and Ishak ،2012(وقد خلصت دراسة 

عن أنشطتهم الاجتماعية  للافصاحفسيلجأ المديرون  ،وتم ربطها بأسعار الأسهم أو بالأرباح المحققة ،المديرين

ذلك أن . ثروا�م والبيئية ضمن التقارير السنوية �دف زيادة أسعار الأسهم أو تلك الأرباح بما يؤدي إلى تعظيم

أكثر عن المعلومات الاجتماعية والبيئية سيؤدي إلى أداء أفضل للمؤسسة وكنتيجة لذلك فالمديرون  الافصاح

 4 .سيحصلون على مكافآت أكثر

فإن المؤسسات  ،أنه نظرا لاهتمام العديد من المؤسسات بالقضايا البيئية والاجتماعية ،)Baron(وأوضح 

تضمن تقييم المديرين عن مدى وفائهم بمسؤوليا�م على أساس أن ت ز والمكافآت لديهاتقوم ببناء نظم الحواف

والذي يمكن من خلاله تطوير وتوسيع الأداء البيئي  ،وأحد تلك التقييمات هو بطاقة الأداء المتوازن ،البيئية

هناك العديد و  ،رينمالية عند وضع الحوافز والمكافآت للمدي غير للمؤسسات من خلال الاعتماد على مؤشرات

أي أن  ،مثل الأخلاق والقيم البيئية والصحة والأمان ،المؤشرات ترتبط بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تلك من

وبالتالي فإن اهتمام  ،حوافز الربحية ها في ذلك مثلنظم الحوافز والمكافآت يمكن أن تتضمن حوافز اجتماعية مثل

يدفع العملاء إلى مكافأة المؤسسة مباشرة على اهتماما�ا بتلك  سوفماعية والاجت المؤسسات بالقضايا البيئية

يحقق وبالتالي فإن اهتمام المؤسسات بالقضايا البيئية سوف  ،القضايا بما ينعكس على الأداء المالي للمؤسسة

                                                           
1
 ) Abdul Razeed, determinants of environmental disclosure practices of us resource companies : hard copy 

versus internet reporting, proceedings of the 6th asia pacific interdisciplinary research in accounting 
conference APIRA 2010, University of Sydney, Australia, 13 july, 2010, p 5. 
2
 ) Dion Van De Burgwal, Rui Jose Oliveira Vieira, (2014), op cit, p 64. 

3
 ) Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, (2014), op cit, p 08. 

4
 ) Christina Tri Setyorini, Zuaini Ishak, Corporate social and environmental disclosure : a positive accounting 

theory view point, international journal of business and social science, Vol 3, n° 9, 2012, p 160. 
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 زيادة النفقات وقيام العملاء بمكافأة مديري المؤسسة سوف يؤدي إلى ،مستويات الربحية التي ترغب فيها المؤسسة

  1 .الاجتماعية وذلك في ظل العمل في ظروف جيدة للمؤسسة

فإن  ،جتماعيةؤسسات تتضمن حوافز ربحية وحوافز إوبوضع خطط حوافز لمديري الم بأنهومن جانبنا، نرى 

ثابة م تلك الخطط يعد بمفاستخدا ،عنها الافصاحستعدادا للقيام بأنشطتها البيئية و إدارة المؤسسة تكون أكثر إ

  .دارة للدفع �ا من أجل الاهتمام أكثر بالقضايا البيئية للمؤسسةتحفيز للا

من بين أهم  ،تعد القوانين والتشريعات ومتطلبات الأسواق المالية: التشريعات والمتطلبات القانونية-6

الدول  بعض فرنسا إلى جانبوتعتبر  ،عن قضاياها البيئية الافصاحالعوامل التي تدفع بالمؤسسة إلى 

، وبعض الدول الاسكندنافية مثل الدانمارك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الانجلوسكسونية مثل

ويساعد في ذلك تخوف المؤسسات من التكاليف القانونية التي يمكن أن تتحملها مثل  ،والنرويج رائدة في ذلك

  .الضرائب والغرامات والتعويضات

أنه مع تزايد التفكير في البيئة ووجود العديد من التشريعات التي �تم �ا وكذلك  )nakao et al(وأوضح 

بزيادة حجم إنفاقها على الأنشطة  المؤسساتفقد قامت  ،تزايد اهتمام ا�تمع بالقضايا البيئية في الآونة الأخيرة

اء ببعض المتطلبات التي تعدها الجهات وكذلك الوف ،البيئية والاجتماعية وذلك للوفاء بالمتطلبات التشريعية البيئية

وإنما كاستثمار  ،حيث أصبحت المؤسسات تنظر إلى نفقا�ا البيئية على أ�ا ليست تكلفة ،الدولية مثل الايزو

وبالتالي أصبحت المؤسسات تسعى لوضع القضايا البيئية والاجتماعية ضمن  ،مرتبط بالربحية للمؤسسة

  2 .ع تلك المؤسسات في إفصاحها عن أدائها البيئيبما أدى إلى توس ،استراتيجيا�ا

) Corporation Act(في قانون  299  أنه وبإدخال المادة ،) Forst and English(كما أوضح 

زداد عدد المؤسسات التي تفصح إ ،عن قضاياها البيئية الافصاحوالذي يلزم المؤسسات ب ،بأستراليا 1998لسنة 

بأن إصدار القانون قد أدى إلى تحسين  انوأضاف الباحث ،مع المتطلبات القانونية عن قضاياها البيئية بما يتوافق

قد يكون مقتصرا على تشجيع  أن الأمر ااعتبر  وعلى الرغم من أ�ما ،بما أدى إلى مزيد من الاتساق الافصاح

فقد أكدا أن من شأن  ،المؤسسات على توفير الحد الأدنى من المعلومات بما يكفي لتحقيق غرض الامتثال للقوانين

 Golob and(وأكد  3.بسبب حالة عدم اليقين السائدة الافصاحأن يؤدي إلى توسع المؤسسات في  ذلك

Bralett(،  قتصرا على الاجتماعي والبيئي لم يعد الاهتمام �ا م الافصاحأن قضايا المسؤولية الاجتماعية و

وأن الأعمال التجارية ذات الطابع الدولي ككل تواجه . لعالميمتد ذاك الاهتمام إلى الصعيد االمستوى الوطني وإنما إ

                                                           
1
 ) David P. Baron, managerial contracting and corporate social responsibility, journal of public economics, 

Vol 92, iss 1-2, 2008. 
2
 ) Yuriko Nakao, Akihiro Amano, Kanichiro Matsumura, Kiminori Genba, Makiko Nakano, relation between 

environmental performance and financial performance : an empirical analysis of Japanese corporations, 
Business strategy and the environment, Vol 16, iss 2, p 107, 116, 117. 
3
 ) Geoffrey  R.  Frost, Linda English, mandatory environmental reporting in australia : contested introduction 

belies effectiveness of its application, the drawing board : an Australian review of public affairs, The university 
of Sydney, Australia, 2002. 
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وأن تقوم بالتقرير عن ممارسات المسؤولية الاجتماعية  ،جتماعياوضغوطا مؤسساتية لتكون مسؤولة إ ،أسواقا مختلفة

     1 .لديها

 ،تفاقيات الدوليةالقضايا البيئية أصبحت تأخذ حيزا واسعا في الا بأن فإننا نعتقد، إضافة إلى ما سبق ذكره

يضاف إلى ذلك أن العديد من الدول أصبحت تشترط على المؤسسات الالتزام بمجموعة من المعايير البيئية مقابل 

البيئي مطلبا أساسيا لصناع القرار في  الافصاحوعلى ذلك يصبح  ،السماح بدخول المنتجات إلى أسواقها المحلية

أضحت منافسة عالمية  ،ضلا عن أن المنافسة في الوقت الحاليف. مختلف الدول لضمان تدفق رؤوس الأموال

البيئي والاجتماعي نظرا لضعف القوانين  الافصاحفإن كانت المؤسسة تستطيع أن تتجاهل  ،وليست محلية

إن كانت ترغب في  الافصاحفإ�ا لا تستطيع أن تتجاهل ذلك  ،والتشريعات البيئية في الدولة التي تتواجد �ا

نظرا لوجود العديد من المتطلبات والتي تفرضها الجهات الخارجية والتي أصبحت تخضع للاتفاقيات  ،العالميةالمنافسة 

  .الدولية والإقليمية الملزمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 ) Ursa Golob, Jennifer L. Bartlett, communicating about corporate social responsibility : a comparative study 

of csr reporting in australia and slovenia, Public relation review, Vol 33, iss 1, 2007, p 2. 
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  البيئي للافصاحالنظريات المفسرة : الثالثالمبحث 

  

أو الكشف  ،تقديم تفسيروتسعى ل ،البيئي الافصاحالنظريات التي تسعى لوصف ممارسات  تتعددلقد 

وهو ما يؤكده  ،عن معلوما�ا البيئية الافصاحوراء إقدام أو عدم إقدام إدارة المؤسسة على  ،عن الدوافع التي تقف

)Zubek(،  البيئي نالت إجماع  الافصاحالذي يرى بأن ولا واحدة من النظريات التي وظفت في تفسير ممارسات

 ،وقد أبرز في نفس الوقت بأن جميع تلك النظريات منطقية ومقبولة ،دة المفسرةالباحثين بأن تكون النظرية الوحي

 ،إلى تداخل تلك النظريات فيما بينها ،وأرجع إخفاق الباحثين في الوصول إلى إطار تفسيري يستند لنظرية وحيدة

الأول تم التركيز  ،تجاهين أساسييننميز بين إ أنهذا ويمكن  1 .ختلاف الهدف الذي ترتكز عليه كل دراسةوإلى إ

وهو ما يظهر جليا في توظيفهم للنظريات  ،ى الجوانب الاقتصادية في التفسيرفيه من طرف الباحثين عل

وهو ما يظهر جليا في توظيفهم  ،أما الاتجاه الثاني فكان التركيز فيه على الجوانب الاجتماعية والبيئية ،الاقتصادية

  .ا لهذين الاتجاهين سيكون تصنيفنا لمختلف تلك النظرياتووفق ،للنظريات السياسية والاجتماعية

   

  جتماعيةالنظريات السيو إ: المطلب الأول

وسيتم الاقتصار على تناول كل من  ،يضم هذا الاتجاه مختلف النظريات السياسية والاجتماعية في المحاسبة

ن هاتين النظريتين باحثين على أتفاق بين الحيث أن هناك شبه إ. المشروعيةونظرية  ،نظرية أصحاب المصالح

  .البيئي الافصاحستخداما في تفسير ممارسات تعدان الأكثر إ

ووفق  ،جتماعي بين المؤسسة وا�تمعية المشروعية على فكرة وجود عقد إتقوم نظر : نظرية المشروعية.1

وفي المقابل ينتظر من  ،هذا العقد تحوز المؤسسة على حق ممارسة النشاط داخل ا�تمع والذي تشكل جزءا منه

 Shoker and(ويورد  .المؤسسة وفق هذا العقد أن تقوم بإجراءات وتدابير متوافقة مع ما يتوقعه ا�تمع منها

Sethi(،  أي مؤسسة بدون استثناء تمارس نشاطها في ا�تمع من خلال عقد " مفهوما للعقد الاجتماعي كالتالي

بقاء وتطور المؤسسة يتوقف على توفير بعض المخرجات المرغوبة  ومن ثم فإن  *،صريح  أو ضمني ،اجتماعي

وعلى توزيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الجماعات التي  ،اجتماعيا للمجتمع بشكل عام

  2."تستمد منها المؤسسة قو�ا

                                                           
1
 ) Fathi F.Zubek, an investigation into human resource disclosure, with specific reference to corporate social 

responsibility in the libyan oil industry, Phd thesis, Liverpool John Moores University, UK, 2008, p 56. 
  .أما بنود العقد الضمني تتشكل وفقا لتوقعات ا�تمع, بنود العقد الصريح تتشكل وفقا للمتطلبات القانونية)  *

2
 ) Gehan A. Mousa, Naser T. Hassan, legitimacy and environmental practices : short notes, intrenational 

journal of business and statistical analysis, Vol 2, n° 1, 2015, p 42. 
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منظومة القيم للمؤسسة الحالة أو الوضعية التي تنتج عن انسجام "المشروعية بأ�ا  ،)Lindblom(ويعرف 

وفي حالة حدوث أو احتمال ظهور تباين في منظومتي  ،مع منظومة القيم للمجتمع والذي تمثل المؤسسة جزءا منه

   1".القيم للطرفين فسيكون هناك �ديد لمشروعية المؤسسة 

سة على فتراض أن ضرورة حفاظ المؤسترتكز بالأساس على إ المشروعيةإلى أن نظرية  ،)Ahmed(ويشير 

   2 .دورها ومركزها الاجتماعي تلزم عليها الاستجابة لاحتياجات ا�تمع وأن تعطيه ما يريد

أن نظرية المشروعية تنظر إلى المؤسسة من زاوية وجوب مراعا�ا لحقوق ا�تمع  نرى ،ماسبقوبناء على 

ها مؤسس على مدى احترامها فممارسة المؤسسة لنشاط ،بشكل عام وعدم الاقتصار على خدمة مصالح المساهمين

والذي ينص في بنوده على حق المؤسسة المشروط في الوجود باحترام معايير وقيم ا�تمع  ،للعقد الاجتماعي

قد يجعل ا�تمع يتحرك باتجاه إ�اء العقد ومنه  ،وعليه فأي انحراف لسوك المؤسسة عن هذه البنود ،الموجودة فيه

نحرافا عن المعايير والقيم سسة مثلا لسلوك مضر بالبيئة يعد إفإتباع المؤ  ،أخرى وبعبارة. حق المؤسسة في البقاء

ا�تمع لما يجب ) ما يتوقعه(هذا الانحراف سيخلق فجوة في المشروعية نتيجة وجود تباين بين تصور  ،الاجتماعية

سيشكل �ديدا لمشروعية هذا بدوره  ،)ما هو كائن فعلا(وسلوك المؤسسة الفعلي  ،أن يكون عليه سلوك المؤسسة

عبر عنها بمجموعة من ردود ي ،فا�تمع قد يشعر بحالة من عدم الرضا بفعل السلوك المنحرف للمؤسسة ،المؤسسة

  .والتي قد تتطور إلى حالة من عدم القبول التام لوجود المؤسسة ،تجاه المؤسسةالفعل إ

لية تتسم بالحركية وبالاستمرارية موجهة إلى أن إضفاء أو اكتساب المشروعية هي عم ،)Hanafi(وتشير 

ما أشارت إليه  3.لمواكبة التحولات في التوقعات الاجتماعية عن طريق تقليل فجوة المشروعية أو إزالتها

)Hanafi (،عتبار أن القيم والمعايير والتوقعات الاجتماعية ليس لها صفة الثبات ما يجعل على ا يعد أمرا طبيعيا

فمثلا ما قد يثبت فعاليته على أنه سلوك بيئي سليم في الزمن  ،بالديناميكية أي صفة الحركية من المشروعية تتميز

وفي هذا السياق فالمؤسسة يمكن أن تفقد مشروعيتها  ،الحاضر قد لا يكون ذا معنى لو تم التطرق إليه في الماضي

  .حتى من دون تغيير أنشطتها التي كانت من قبل تحظى بالقبول من ا�تمع

 ،ويمكن أن تتخذ ردة فعل ا�تمع على المؤسسات التي تعاني من وجود فجوة في مشروعيتها عدة أشكال

أن المؤسسات ذات الأداء البيئي السلبي قد تجد صعوبة في الحصول على الموارد  ،)Mashat (فمثلا يرى 

وإن  ،ت التي تعلي من القيم البيئيةالضرورية والحصول على الدعم اللازم لمواصلة عمليا�ا ونشاطها داخل ا�تمعا

     فيمكن للمجتمع أن يتجه نحو إلغاء العقدحسب نفس الباحث ستمر هذا الأداء بشكله السلبي ا

                                                           
1
 ) Rob Gray, Reza Kouhy, Simon Lavers, corporate social and environmental reporting, a review of the 

literature and longitudinal study of uk disclosure, accounting, auditing and accountability journal, Vol 8, iss 2, 
1995, p 54. 
2
 ) Nassr Saleh Mohamed Ahmed, corporate environmental disclosure in Libya : evidence and environmental 

determinism theory, Phd thesis, Napier university, UK, 2004, p 64. 
3
 ) Rasha Abdalla Hanafi, an exploration of corporate social and environmental disclosure in egypt and the 

UK : a comparative study, Phd thesis, University of Glasgow , UK, 2006, p 108. 
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تخفيض أو إيقاف تزويدها  ،كما أن المؤسسة يمكن أن تتعرض لمزيد من القيود والإجراءات القانونية1 .الاجتماعي

  .نخفاض الطلب على منتجا�ا أو مقاطعتها تماماوا ،بالموارد الضرورية لممارسة نشاطها

التي تسمح لها بإبراز  لنا بشكل واضح ضرورة أن تتخذ المؤسسة بعض الإجراءات يظهر ،وعلى ذلك

وفي هذا السياق يشير  ،التمكن من التأثير على منظور ا�تمع لسلوكها ممارسا�ا البيئية والاجتماعية بغية

)Jenkiz(،  المؤسسة تحتاج لشرعنة أنشطتها في ا�تمع الذي تمارس نشاطها فيه ،المشروعيةنظرية إلى أنه ووفق، 

  إذاعن المعلومات الاجتماعية والبيئية لتمكن جمهورها من الوقوف عما  الافصاحوهذا سيتطلب منها أن تقوم ب

 ،أنشطتها رعنةلش الافصاححا بأنه وباستخدام موض ،)citizen good(كانت تتصف بصفة المواطن الصالح 

بأ�ا تسعى للاستجابة لتوقعاته وتظهر للمجتمع نشاطها فالمؤسسة تأمل بأن تضمن وجودها واستمرارية 

بأن المؤسسة ومن أجل إدارة مشروعيتها  ،)Branco and Rodrigues(وهو ما يؤكده أيضا 2 .نشغالاتهوا

 .و تعزيز سمعتها والتقليل من �ديد مشروعيتهاالبيئي والاجتماعي طواعية من أجل خلق أ الافصاحيمكن أن تقوم ب

في حصول المؤسسة على المشروعية أو  الافصاحوهناك من يذهب لأبعد من ذلك من حيث إبراز أهمية ودور 3

بأنه طالما أن الأنشطة التي تمارسها المؤسسة �دف  أكدت  ،)Hanafi(المحافظة عليها أو حتى تعزيزها ف

فإن أي إجراءات تصحيحية لتكون فعالة يجب  ،محاولة لتغيير المفاهيم السلبية حولهاالحصول على المشروعية هي 

سيكون  الافصاحوأن هذا  ،العلني من خلال أي وسيلة إعلامية تراها المؤسسة مناسبة الافصاحأن تترافق مع 

مع أصحاب المصالح وللتواصل  ،وسيلة تتمكن من خلالها المؤسسة من بناء صور�ا الاجتماعية والبيئية الخاصة

   4 .هتماما�م الاجتماعية والبيئيةمع إ )Tune(وإبلاغهم بأن المؤسسة تعمل بتناغم 

وهذه  ،البيئي كآلية للتخفيض من فجوة المشروعية والتخلص منها الافصاحفالمؤسسة تلجأ لاستخدام ، إذا

ت التي قد تتبعها المؤسسة في الرد على ستراتيجيات تمثل الممارساالوسيلة أو الآلية يمكن إستخدامها ضمن أربع إ

. من إظهار أن نشاطها يتوافق مع توقعات ا�تمعفي الأخير  بما يمكنها ،التهديدات التي يمكن أن تمس مشروعيتها

  6   5 :التي يمكن أن نوردها فيما يليو 

ات التي حول التغير  )The relevant public( لتثقيف وإعلام جمهورهافالمؤسسة يمكن أن تلجأ  - 

ويتم تبني هذه الإستراتيجية حين تنشأ فجوة المشروعية نتيجة فشلها في . تكون قد طرأت على أدائها وأنشطتها

  . تحقيق الأداء المطلوب

                                                           
1
 ) Adel A.Mashat, corporate social responsibility disclosure and accountability (the case of Libya), Phd Thesis, 

the manchester metropolitan university, UK, 2005, p 99. 
2
 ) Fathi F.Zubek, Adel A.Mashat, corporate social and environmental responsibility disclosure (csrd) by Qatar 

listed companies on their corporate web sites, University bulletin, Zawia university, Vol 1 iss 17, 2015, p 116 
3
 ) Manuel Castlo Branco, Lucia Lima Rodrigues, issues in corporate social and environmental disclosure, 

reporting researsh : an overview, issues in social and environmental accounting, Vol 1 n° 1, 2007, p 81. 
4
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit,  p 108. 

5
 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, (1996), op.cit, p 54. 

6
 ) Bruno Oxibar, la diffusion d’information sociétale dans les rapports annuels et les sites internet des 

entreprises française, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Université Paris 
Dauphine, France, 2003 p 50. 
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. لكن من دون أن تقوم بتغيير فعلي في سلوكها ،لتغيير نظرة جمهورهاكما يمكن للمؤسسة أن تلجأ - 

لمؤسسة أن فجوة المشروعية نشأت بسبب وجود سوء فهم من طرف ويتم تبني هذه الإستراتيجية حين ترى ا

  .الجمهور لسلوكها

رى من خلال تشتيت انتباه الجمهور وصرفه إلى قضايا أخ التأثير على الإدراكوقد تلجأ المؤسسة إلى - 

ويتم . لعامةببعض الأمور الرمزية التي  يمكن من خلالها التأثير على المشاعر ا والعمل في نفس الوقت على ربطه

حيث بغية صرف نظر الجمهور عن أدائها السيئ اتجاه  ،تبني هذه الإستراتيجية مثلا من طرف مؤسسة ملوثة للبيئة

قد تلجأ إلى نشر معلومات تبين فيها أ�ا تساهم في دعم منظمات حماية  ،البيئة بفعل ما تطلقه من ملوثات

  .لموثوقية في ا�تمع ليكون عضوا بمجلس إدار�اأو كأن تقوم بدعوة شخص يتمتع بالسمعة وا. البيئة

ويتم تبني هذه الإستراتيجية عندما . حول أدائها إلى تغيير التوقعات الخارجيةويمكن أن تلجأ المؤسسة - 

  .ترى المؤسسة بأن الجمهور لديهم توقعات غير واقعية أو غير صحيحة حول أدائها

فجوة  نتيجة ظهور تهديدات لمشروعيتهاقد تواجه  ،اطهانخلص إلى أن المؤسسة وفي إطار ممارستها لنش

لجذب انتباه  ،كآلية البيئي الافصاحفتلجأ إلى  ،بين سلوكها وبين توقعات المجتمع اتجاه هذا السلوك

نحو مدى وفائها بمسؤوليا�ا البيئية ) تغيير التوقعات الخارجية ،تغيير النظرة ،التثقيف والإعلام ،من خلال(جمهورها 

بما يؤدي إلى تخفيض تلك  ،عن بعض القضايا البيئية المعينة) التأثير على الإدراك( الجمهور هذاانتباه  لصرفأو 

  . واستمراريتها الفجوة وإزالتها وبما يضمن بقاءها

تقوم نظرية أصحاب المصالح على افتراض أساسي مفاده أن سلوك مختلف : نظرية أصحاب المصالح.2

حيث �تم هذه النظرية بالعلاقة بين . على ربط احتياجات المؤسسة بمحيطها دارةالايشجع  أصحاب المصالح

على  ،)Freeman(والذين عرفهم  ،وما هي ردة الفعل التي ستكون اتجاه أصحاب المصالح ،المؤسسة ومحيطها

أو أهداف  ،ممارسات ،سياسات ،قرارات ،بإجراءات ،أو يتأثروا/ يمكن أن يؤثروا في ،كل شخص أو جماعة"أ�م 

الحكومات  ،العمال ،العملاء ،المستهلكين ،الموردين ،المساهمين ،متمثلين على سبيل الذكر لا الحصر في ،"المؤسسة

جتماعي بين المؤسسة وكل هناك عقد إ ووفقا لهذه النظرية 1.جماعات الضغط السياسية والبيئية ،والجماعات المحلية

لاجتماعي يمنح لكل صاحب مصلحة الحق في الحصول على وأن هذا العقد ا ،صاحب مصلحة في المؤسسة

ويصاحب هذه النظرية جدل واسع حول ما إذا   2.و أيضا المعلومات اللازمة لمعرفة تأثيرات المؤسسة عليهم ،المنافع

أو أن الاستجابة ينبغي أن تكون لمصالح  ،كان ينبغي مراعاة جميع مصالح أصحاب المصالح دون تمييز بينهم

  .ينها قد تأخذ الأولية على مصالح أطراف أخرىأطراف بع

فإن المؤسسة ينبغي عليها الاستجابة لجميع مصالح  ،لنظرية أصحاب المصالح للمنظور المعياريوفقا 

فهذا المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار الأهمية التي يتمتع �ا بعض أصحاب  ،أصحاب المصالح على قدر المساواة

                                                           
1
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 70. 

2
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit, p 100.  
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بما يعني أن المؤسسة ملزمة بالعمل لمصالح جميع أصحاب المصالح دون  ،أثير على المؤسسةالمصالح عن غيرهم في الت

ينظر إلى جميع أصحاب المصالح على  ،)Deegan and Jeffry(ووفقا لذلك فهذا المنظور وكما يشير  ،تمييز

لإبقاء  فصاحالاوأنه من الواجب على المؤسسة أن تقوم ب 1،أ�م متساوون في حق الحصول على المعلومات

وهو ما يجعل  ،الأخلاقية والفلسفيةأصحاب المصالح على إطلاع حول أنشطتها استنادا إلى مجموعة من المبادئ 

والذين وفق العقد الاجتماعي المؤسسة  ،إلى جميع أصحاب المصالح الغير تقليديين الافصاحالمؤسسة تتوسع في 

البيئي وفق  الافصاحوعليه تستخدم المؤسسة 2 ،البيئية والاجتماعية ملزمة أخلاقيا بالأخذ بجميع اهتماما�م بما فيها

وهذا المنظور كما . خلاء كافة مسؤوليا�ا وتمكين مساءلتها أمام جميع أصحاب المصالح فيهالإهذا المنظور كوسيلة 

 Gray et( حيث يرى. وليس ما تقوم به المؤسسات فعليا ،ما ينبغي على المؤسسة القيام بههو ظاهر يشير إلى 

al(،  بأن المنظور المعياري المبني على إخلاء المسؤولية وتمكين المساءلة لجميع أصحاب المصالح لا يتمتع بتلك القوة

ومن خلال العديد من الدراسات  ،ومن هنا. البيئي والاجتماعي للافصاحفي تقديم تفسير لممارسات المؤسسة 

  3 .تشكل منظور آخر وهو المنظور الإداري

وعلى ذلك تكون  ،ختلاف في القوة التأثيرية لكل فئة من أصحاب المصالحيقر بوجود إ ،نظور الإداريالم

وهو ما يشير  ،مصلحة صاحبستجابة المؤسسة لمصالح أصحاب المصالح طبقا للأهمية النسبية التي يتمتع �ا كل إ

قتها بأصحاب المصلحة يرتبط بمدى من أن تسخير المؤسسة لمزيد من الجهد في إدارة علا ،)Gray et al(إليه 

أن أهمية أصحاب المصالح تتحدد من خلال ما يتمتعون به  ،)Ullman(ويوضح 4 .الأهمية التي يتمتع �ا هؤلاء

فمن المرجح أن  ،على الموارد الحيوية لبقاء المؤسسةعندما يسيطرون أصحاب المصالح  أن ،من موارد حيث يرى

  5.يها من الإجابة على طلبا�م من المعلومات واحتياجا�م المختلفةتستجيب المؤسسة بطريقة تتمكن ف

 ،إلى أن بقاء واستمرار المؤسسة يتطلب الدعم من أصحاب المصالح ،)liu and anbumozhi(ويشير 

مطالب أصحاب المصالح متغيرة وأن المؤسسة ملزمة بالاستجابة أكدا على أن كما  ،ونيل رضاهم حول أنشطتها

وعليه وحتى تنال المؤسسة ذاك الدعم وتحقق ذاك الرضا ستكون ملزمة باللجوء إلى آلية تمكنها من . بلتلك المطال

  6 .تحقيق ذلك

فإن أهمية  ،أن قوة المؤسسة تتوقف على طبيعة الموارد التي يتمتع �ا صاحب المصلحة من حيثو  وعليه،

بقاء المؤسسة مرهون بمدى قدر�ا على المحافظة ومن حيث أن  ،صاحب المصلحة تعود لطبيعة المورد الذي يتمتع به

                                                           
1
 ) Waris Ali, Muhammad Rizwan, factors inluencing corporate social and environmental disclosure (csed) 

practices in the developing countries : an institutional theoretical prespective, international journal of asian 
social science, 3(3), 2013, p 594. 
2
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit, p 101. 

3
 ) Rob gray, Dave owen, Keith maunders, (1996), op.cit, p 45. 

4
 ) Ibid,  p 46. 

5
 ) Sandra Van Der Laan, the role of theory in explaining motivation for corporate social disclosures : 

voluntary disclosures vs solicited disclosure, Australian accounting, businees and finance journal, Vol 3, iss 4, 
2009, p 18. 
6
 )Xianbing Liu, V.Anbumozhi, determinant factors of environmental information disclosure : an emprical 

study of chines listed companies, journal of cleaner production, Vol 17, iss 6, 2009, p 594. 
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فالمؤسسة ستسعى للحصول على دعم أصحاب المصالح ورضاهم عن  ،على تلك الموارد الحيوية والضرورية

وبالتوازي مع الاختلاف الحاصل في طبيعة وأهمية كل طرف من أصحاب المصالح والذي يلقي بضلاله . أنشطتها

فالمؤسسة تجد نفسها بحاجة إلى إدارة مصالحهم والموازنة بينها  ،المصالح وتضار�ا بالدفع نحو تعدد مصالح أصحاب

  .ومن ثم الاستجابة لها وهو ما يعرف بإدارة أصحاب المصالح

على أ�ا الكيفية التي ستتمكن من خلالها المؤسسة من  ،تشير الأدبيات المحاسبية لإدارة أصحاب المصالح

بما يمكنها من الأخذ �ا  ،)عن طريق معالجة احتياجا�م ومطالبهم المختلفة(فيها موازنة مصالح أصحاب المصالح 

وهو ما يحقق بدوره الانسجام والتناغم ويمنع أي تعارض أو  1،بعين الاعتبار عند وضعها لأهدافها الطويلة الأجل

لح مرهون أولا بمعرفة هذه المصا غير أن تمكن المؤسسة من موازنة. تضارب بين أهداف المؤسسة وتلك المصالح

 ،ومن هنا فإن إدارة أصحاب المصالح ككل ،حتياجات ومطالب أصحاب المصالح ومواكبة أي تغيير يطرأ عليهاإ

  . تصال فعال بين المؤسسة وأصحاب المصالح فيها الأساس على مدى وجود تواصل أو إتبنى في

 ،استخدام دائرة أصحاب المصالحوذلك ب ،منهجية لإدارة أصحاب المصالح Bourne(،2(وقد اقترحت 

بغية التمكن من تطوير الإستراتيجية المناسبة لإشراكهم في  ،لتحديد أصحاب المصالح المهمين ،وهي توفر وسيلة

ويتم ذلك وفق . حتياجا�م وتوقعا�موإدارة إ وتطوير خطة التواصل معهم حتى يمكن التأكد من فهم ،المؤسسة

  .مراحل أربع

حيث يتم وضعهم في فئات يتبعها تحديد مطالب واحتياجات كل فئة أو  ،صالحتحديد أصحاب الم-

وتحديد هذه الأمور يحدد بدوره طبيعة العلاقة بين . وأيضا تحديد أهمية أعمال المؤسسة لكل منهم ،فرد منهم

  .  الطرفين باتت مفهومة ويضمن في نفس الوقت أن احتياجات كلا ،المؤسسة وأصحاب المصالح

حيث يتم ترتيب أصحاب المصالح وفقا لأهميتهم النسبية  ،لأهمية النسبية لأصحاب المصالحتقييم ا-

القدرة على  المصلحة من الفئة التي ليس لديها حيث يتدرج صاحب القوة ،معايير وهي ثلاثبالاعتماد على  

غيير جوهري في المؤسسة عالية نسبيا على إحداث تإلى الفئة التي لديها قدرة  ،إحداث تغيير جوهري في المؤسسة

وصاحب المصلحة هنا يتدرج من الفئة الغير ذي علاقة القرب والمعيار الآخر وهو . قد تصل حتى إيقاف نشاطها

ووفقا له  ،الضرورة الملحة هو، وآخر معيار. إلى الفئة التي تعمل بصورة مستمرة في المؤسسة ،بعمليات المؤسسة

أو أن تلك العلاقة أو  ،مطالبه قد تكون ذات طبيعة حساسة للوقت فإن علاقة صاحب المصلحة بالمؤسسة أو

وعليه فصاحب المصلحة يمكن أن يتدرج من الفئة  ،المطالب تتسم بأ�ا حرجة وحيوية بالنسبة لصاحب المصلحة

ذ لا تكون هناك حاجة لاتخاإلى الفئة التي  ،ظر عن الأعمال الأخرىالتي تتخذ اتجاهها إجراءات فورية بغض الن

  . إجراءات اتجاهها خارج الإطار الروتيني لعمل المؤسسة

                                                           
1
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 81. 

2
 ) Lynda Bourne, project relationship management and the stakeholder circle, Phd thesis, Rmit University, 

Australia, 2005, p 51.  
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مع إعطاء اهتمام خاص للأهمية النسبية لصاحب  ،تحديد إستراتيجية إشراك أصحاب المصالح-

بغية إدارة توقعات ومفاهيم  ،وضع إستراتيجية للتواصل مع أصحاب المصالحيتم في هذه المرحلة  ،المصلحة

صاحب  مستوى اهتمامتحديد  ،حيث يتم كخطوة أولى تحليل المعلومات من أجل ،هذه الأطراف اتجاه المؤسسة

وصاحب المصلحة وفقا لذلك يتدرج من ملتزم إلى متردد  ،المصلحة بالاشتراك في أعمال المؤسسة وتحقيق أهدافها

 ووفقا لذلك يتدرج صاحب المصلحة من ،صاحب المصلحة للمؤسسة مستوى دعمثم تحديد  ،وينتهي بمعادي

وعليه فإن إستراتيجية المؤسسة اتجاه صاحب المصلحة  ،وينتهي بمعارض نشط ،مرورا بغير مبال ،مدعم نشط

من  ،بالتواصل مع كل صاحب مصلحةأما الخطوة الثانية فتتعلق . ستختلف باختلاف الموقف الذي يتخذه

ومن سيقوم بتوصيل الرسالة ومتى  ،بصورة رسمية أو غير رسمية ،كتابيا  ،شفويا ،خلال تحديد كيفية التواصل معه

أو احتياجات  والتأكد من انسجام هذا المحتوى مع مطالب ،ومن المهم أيضا تحديد محتوى الرسالة ،يتم إيصالهاس

  .أصحاب المصالح

بعد بلورة الإستراتيجية وخطة التواصل التي ستنتهجها المؤسسة يتطلب  ،المحافظة على عملية الشراكة-

والإبلاغ عنها من خلال  ،مع إدراج خطة التواصل في جدول أعمال المؤسسة ،لى أفعالالأمر تحويل ذلك إ

وأن تنظر المؤسسة لإدارة علاقا�ا مع أصحاب المصالح كجزء مهم من خطة  ،اجتماعات المؤسسة والتقارير الدورية

  .إدارة المخاطر فيها

اتيجية التي تتبعها المؤسسة للتمكن فإن إدارة أصحاب المصالح تدخل ضمن الإستر  ،على ما سبقتأسيسا 

بغية التمكن من معرفة احتياجا�م ومطالبهم وفهمها ومن ثم  ،من فتح حوار بينها وبين أصحاب المصالح فيها

بحيث تتجنب أي تعارض يمكن أن يكون بين أهداف المؤسسة وتلك الاحتياجات  ،القدرة على الاستجابة لها

خاصة أن الفشل في ذلك سيكون له عواقب وخيمة على  ،اب المصالحوالمطالب التي تعبر عن مصالح أصح

وكون أن تلك الاحتياجات والمطالب لم تعد تقتصر على الأمور المالية أو  1.المؤسسة قد تصل إلى توقف نشاطها

ظر إلى فإنه يمكن الن ،الاقتصادية بل تعدت إلى الجوانب المتعلقة بعلاقة المؤسسة ببيئتها الطبيعية والاجتماعية

وأرضية لحوار  ،جزء من الحوار القائموفق هذه النظرية في منظورها الإداري على أنه  البيئي الافصاح

كوسيلة وكجزء من البيئي  الافصاحوأن المؤسسة تستخدم  ،بين المؤسسة وأصحاب المصالح فيها ،مستقبلي

ما  ،لكسب ثقتهم لـتأثير عليهما�دف  ،أصحاب المصالح الإستراتيجية التي تدير بها احتياجات ومطالب

صرف أي أو  ،المؤسسةاستمرارية وبقاء  يضمنوبما  ،رضاهمودعمهم يؤدي بدوره إلى حصول المؤسسة على 

     2.تهديدا لبقاء واستمرارية المؤسسةقد يمثل أو يشكل  ،عدم رضا أومعارضة 

الكيفية التي ب �تم ،ما ذكرنا سابقاوك أن هذه النظرية وفي منظورها الإداريإلى  ،ومن المهم جدا أن نشير

الكيفية التي تدير �ا  أي أ�ا تشرح لنا ،ستتمكن من خلالها المؤسسة من موازنة مصالح أصحاب المصالح فيها

                                                           
1
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 81. 

2
 ) Rob Gray, Dave Owen, Keith Maunders, (1996), op.cit, p 45. 
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 ،التساؤل المتعلقعلى وافية وبمعنى آخر فهذا المنظور قد يعطينا إجابة  1،حتياجات أصحاب المصالح فيهاالمؤسسة إ

أننا وضمن هذه ماذا لو  لكن ،الأخذ باحتياجات أصحاب المصالح في المؤسسة؟ من خلالها كنيم بالكيفية التي

أن  من خلالها يمكن لأصحاب المصالح بالكيفية التي ،تعلقالتساؤل المفي حاجة أيضا إلى إجابة عن  الدراسة

والحاجة إلى الإجابة  ،ل مشروعهو تساؤ  تساؤلنا هذا لم يأتي من فراغ وإنما ،يقوموا بحماية مصالحهم في المؤسسة؟

وعلى العموم فالمنظور  ،لاحقا سيتبين لناكما  عليه تمليه علينا الطبيعة والهدف الذي تقوم عليه الدراسة الحالية

 لنظريةبرز الباحثين والمنظرين أ في ذلكيدعمنا و  ،بنا عن هذا التساؤليالإداري كما تم التطرق إليه سابقا لا يج

الركون  تستدعي الإجابة عن هذا التساؤل واللذان يريان أن ،)Donaldson and Preston(أصحاب المصالح 

وهو ما سنعمل على التطرق إليه وبشيء من 2 .يأخذ بعين الاعتبار الآليات الرقابية والتحفيزية إلى منظور آخر

  .التفصيل وضمن هذا المبحث في معرض تحليلنا لنظرية وكالة أصحاب المصالح

  

  النظريات الاقتصادية: ثانيالمطلب ال

وسيتم الاقتصار على تناول كل من نظرية  ،يضم هذا الاتجاه مختلف النظريات الاقتصادية في المحاسبة

في تفسير ممارسات  لتوظيفهماالباحثين  من طرف الكثير منحيث أن هناك توجه . ونظرية الإشارة ،الوكالة

  .البيئي الافصاح

الوكالة على النظر إلى المؤسسة على أ�ا سلسلة من علاقات الوكالة التعاقدية  تقوم نظرية: نظرية الوكالة.1

 Jensen(وقد عرفت علاقة الوكالة من قبل . الصريحة والضمنية �موعة من الأطراف ذوو المصالح المتضاربة

and Meckling(  عقد بموجبه يعهد شخص أو أكثر "على أ�ا)اء أد ،)الوكيل(إلى شخص آخر ) الأصيل

ويعكس هذا التعريف طبيعة  ."ويشمل ذلك تفويض سلطة اتخاذ بعض القرارات للوكيل ،بعض الخدمات نيابة عنه

حيث تركز النظرية على دراسة العلاقة بين المساهمين   ،)الادارة(ومديريها  ،)المساهمون(العلاقات بين ملاك المؤسسة 

  . كطرف وكيل  الادارةكطرف أصيل وعلى 

هو اعتبار أن طرفي العلاقة يتمتعان بالرشد  ،أن الافتراض الأساسي في نظرية الوكالة ،)Leventis( أوضح

وهو ما يؤدي  ،ومنه فسعي كل منهما سيكون نحو تعظيم منافعه الذاتية  ،)كل منهما يعرف مصلحته(والعقلانية 

ة الوكالة وفي ظل انفصال وفقا لنظريو ويضيف نفس الباحث بأنه  .وع من التضارب في المصالح بينهماإلى وجود ن

يكون للطرف الوكيل القدرة على الوصول إلى المعلومات في مقابل الأصيل الغير قادر على  الادارةالملكية عن 

                                                           
1
 ) Chris Hill, Neil Crombie, Accountability to stakeholders in a student-managed organisation, 6th Asia 

pacific interdisciplinary research in accounting conference, Australia, 11, 12, 13 july, 2010, p 2 
2
 ) Thomas Donaldson, Lee E. Preston, the stakeholder theory of the corporation : concepts, evidence, and 

implication, Academy of management review, Vol 20, n° 1, 1995, p 80. 
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لق صعوبات للطرف الأصيل من الذي يخو  ،يعرف بعدم التماثل في المعلومات وهو ما يؤدي إلى ظهور ما ،ذلك

  1 .ناحية قدرته على مراقبة سلوك الوكيل

واختلاف منفعة الوكيل عن الأصيل  الادارةوتشير الكثير من الأدبيات المحاسبية إلى أن فصل الملكية عن 

تعرض الأصيل  حيث يعني المشكل الأول ،المتضادةوالاختيارات  ،تتسبب في ظهور مشكلة المخاطر الأخلاقية

كون أن الأصيل ليس   ،ظيم عائد الأصيلللخسارة نتيجة أخلاق وتصرفات الوكيل وعدم بذله العناية الكافية لتع

أما المشكل  ،وأن هذا الأخير هو من يقوم بتقديم المعلومات ،لديه وسائل الرقابة المباشرة لقياس مجهودات الوكيل

وتظهر في الحالات التي  ،الثاني فينشأ نتيجة للاختلاف في كمية ونوعية المعلومات المتاحة لكل من الأصيل والوكيل

وعليه فإن الأصيل لن يكون  ،صيل فيها ملاحظة أداء الوكيل بصورة مباشرة والتحقق من نتائج قراراتهلا يمكن للأ

  .تخاذ القرارات المختلفةيختار البديل المناسب أم لا عند إبمقدوره تحديد ما إذا كان الوكيل 

الة يغذيه تضارب يكون هناك صراع في علاقة الوك الادارةنفصال الملكية عن في ظل إو وبعبارة أخرى، 

هذا الصراع يعبر عن مشاكل الوكالة التي تنتج من تفويض الأصيل للوكيل لسلطة اتخاذ . المصالح بين طرفي العقد

لديها جميع المعلومات المتعلقة  ،ستخدام المواردوإلى جانب حياز�ا على سلطة إ الادارةف ،القرار نيابة عنه

فإلى جانب حياز�م على سلطة توظيف  ،ر وأصحاب تلك المواردوفي المقابل فالملاك وهم مصد ،بالمؤسسة

وهو ما يعني وجود عدم تماثل في المعلومات من حيث الكمية . إلا أ�م بحاجة إلى المعلومات لتقييم الأداء ،المديرين

وتوجه  أن كلا طرفي العقد تركز جهودها ،ويضاف إلى حالة عدم التماثل في المعلومات. والنوع بين طرفي العقد

في حين أن هذه المنفعة ليست بذلك التماثل ما يعني قدر من التعارض أو  ،تصرفا�ا نحو تعظيم منفعتها الذاتية

ومستغلا ما لديه من  ،وفي سياق سعيه نحو تعظيم منفعته) الادارة(ووفقا لذلك فإن الوكيل  ،التضارب في المصالح

على متابعة تصرفاته ) الملاك(ميزة من عدم قدرة الأصيل يمكن أن يمتلك  ،معلومات ليست لدى الطرف الآخر

بما  يمكنه من اتخاذ قرارات تصب في اتجاه تعظيم منفعته الذاتية دون أن يكون بالضرورة اتخاذ هذه  ،الخاصة

بدوره يسعى للعمل على مراقبة تصرفات ) الملاك(هذا يجعل من الأصيل ). الملاك(القرارات لتعظيم منفعة الأصيل 

  .ودفعه نحو اتخاذ القرارات التي تعظم منفعته) الادارة(وكيل ال

يكون على المؤسسة ولضمان  ،الوكالة بين طرفي العقد من مشاكل فمن أجل التقليل ،إليهمما سبق الإشارة 

فيما ) الشيرازي(وقد أوردها  ،حسن تنفيذ عقد الوكالة أن تتحمل تكاليف إضافية يطلق عليها تكاليف الوكالة

  2:يلي

تتمثل في الأثر السلبي على أسعار الأسهم والسندات والذي ينشأ من احتمالات  ،الخسارة المتبقية- 

  .اتخاذ قرارات من قبل الوكيل لا تتفق مع مصالح الأصيل

                                                           
1
 ) Stergios N.Leventis, voluntary disclosure in a european emerging capital market : the case of the Athens 

stock exchange, Phd thesis, University of Strthclyde Glasgow, UK, 2001, p 27. 
  .400ص , مرجع سابق ,)1990(, عباس مهدي الشيرازي)  2



 الإطار النظري للافصاح البيئي: الفصل الأول

 35 

  . وهي تكاليف تتمثل في إجراءات يقوم �ا الوكيل لتأمين مصالح الموكل وبث الثقة لديه ،تكاليف الالتزام- 

  . وهي تكاليف تتمثل في إجراءات يقوم �ا الأصيل لرقابة ومتابعة الوكيل ،اف والمتابعةتكاليف الإشر - 

 ،ستعمل لصالح المساهمين أو المقرضين الادارةتحمل هذه التكاليف يأتي لضمان أن  ،وبعبارة أخرى

ر شرائه لأسهم فالمستثمر أو المقرض سيأخذ في اعتباره هذه الإجراءات وما سيترتب عليها من أعباء عند تقري

وبالتالي يعرض أسعار مخفضة أو يرفع من سعر الفائدة بمقدار هذه الأعباء  ،المؤسسة أو منح قرض للمؤسسة

  . المتوقعة

ومنه التقليل من احتمال أن  ،وبالرغم من أن هذه التكاليف تمثل نفقات للتخفيض من مشاكل الوكالة

إلى أن ازديادها سيكون له تأثير على مصالح كل من الأصيل . يتخذ الوكيل قرارات قد لا تتفق مع مصالح الأصيل

بحاجة إلى وسيلة تمكنها من تخفيض تلك ) يقع عليها تحمل تلك الأعباء(كطرف وكيل   الادارةوعليه ف. والوكيل

في هذا . وهذا لن يتأتى إلا إن أحس الأصيل بأن الوكيل يقوم برعاية مصالحه على النحو الأمثل ،التكاليف

أن تكون نظرة بلتكاليف الوكالة يجعلها تأمل  الادارةبأن تحمل  ،)Jensen and Meckling(اق يرى السي

ها اموتشير الدراسات المحاسبية إلى الكثير من الآليات التي يمكن استخد 1.المساهمين لها على أ�ا تعمل لصالحهم

حيث يسمح ببث الثقة لدى  ،صال أهمهاويعد تدعيم الات ،من أجل التخفيض من مشاكل الوكالة ومنه تكاليفها

  .السوق ما يساهم في الرفع من قيمة المؤسسة

أن عدم التماثل في المعلومات يعد أهم الدوافع التي تقف وراء قرارا قيام  ،)Abdel-Fattah( أكد

ت يجعل من ذلك أن الزيادة في مستوى عدم تماثل المعلوما امنطقي اأمر  هذا يعدو  2.ختياريالإ الافصاحالمؤسسة ب

. للتمكن من حماية مصالحهم الادارةالمساهمين في حاجة إلى مزيد من الإجراءات للتمكن من مراقبة ومتابعة 

ومنه يتولد لدى هذه الأخيرة الحافز نحو محاولة  ،الادارةوبالتوازي مع ذلك هذا بدوره سيلقي بمزيد من العبء على 

أكثر عن المعلومات بما  الافصاحأن تقوم ب الادارةلذلك يتوقع من  وكنتيجة ،تفسير وإقناع المساهمين بسلوكيا�ا

وهو ما  ،ليس لديها ما تخفيه عن المساهمين وأ�ا تعمل لمصلحتهم الادارةبما يفيد بأن  ،فيها المعلومات البيئية

 and al(وعن هذه المساهمة تكشف دراسة  ،يساهم في التقليل من مستوى عدم التماثل في المعلومات

Cormier ،2011(،  ات الأخرى غير المالية في التخفيض الافصاحالبيئي تأثيرا قويا إذا ما قورن ب للافصاحبأن

هذا من شأنه بالطبع بث الثقة لدى  3،خاصة إذا تعلق الأمر بالمخاطر البيئية ،من عدم التماثل في المعلومات

ويلاحظ من . تخفيض التكاليف الناتجة عنهاما يؤدي بدوره إلى التخفيف من تلك الإجراءات ومنه  ،المساهم

وفي  ،البيئي كآلية التزام وفقط الافصاحمعتبرين بذلك  الادارةتحليلنا السابق أننا ارتكزنا فيه على جهة وحيدة وهي 

 الافصاحمن أن  ،)Abdel-Fattah( أيضا أشار إليهما الحقيقة يعد آلية للإشراف أيضا مستندين في ذلك إلى 

                                                           
1
 ) Karen E.Ness, A. M. Mirza, (1991), op.cit,  p 212. 

2
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, voluntary disclosure practices in emerging capital markets : the case 

of Egypt, Phd thesis, Durham University, UK, 2009, p 98. 
3
 ) Denis Cormier, Marie Josée Ledoux, Michel Magnan, (2011), op.cit. 
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فالمساهم  ،وهذا لا يعبر عن وجود تعارض 1،ات الإشراف المستخدمة للتقليل من تكاليف الوكالةيعد أحد آلي

تعمل  الادارةبغية التأكد من أن  ،عن مزيد من المعلومات الافصاح الادارةبدوره قد يشجع وحتى يفرض على 

يقف من المعلومات التي  البيئي فحصوله على مزيد من الافصاحوفي سياق  ،لمصلحته وليس لمصالحها الذاتية

والتي يكون غير قادر على الحصول عليها من مصادر خارج  ،تجاه البيئة الطبيعيةخلالها على سلوك المؤسسة إ

هذا بدوره يساهم في عدم التوسع في إجراءات الإشراف ومنه  ،الادارةمن تقييم أفضل لأداء  يمكنه ،المؤسسة

  .التقليل من تكاليف الوكالة

التخفيض في  الادارةيمكن أن تستخدمها  وسيلة يعد ،ووفق نظرية الوكالةالبيئي  الافصاحن نخلص إلى أ

والمساهمين ومنه  الادارةبين  التقليل من صراع المصالحوبما يساهم في  ،من عدم التماثل في المعلومات

  . التخفيض من تكلفة الوكالة

وهي تستند إلى  ،اثل المعلومات في الأسواقتركز نظرية الإشارة على مشكلة عدم تم :نظرية الإشارة.2

وأنه حتى ولو توفرت المعلومة لدى جميع  ،حقيقة أن المعلومات غبر متوفرة لدى جميع الأطراف بنفس القدر

  .الأطراف فإ�ا قد لا تفهم أو تدرك بنفس الطريقة

ي القرارات في أن نظرية الإشارة تتمحور حول الطريقة المستخدمة من طرف متخذ ،)Spence(أوضح 

وتتمثل هذه الطريقة في قيام أحد الطرفين بإرسال إشارات للطرف  ،عدم تماثل للمعلومات بين طرفينوجود حالة 

أن ) Sharma(وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الإشارات أوضح  2.الآخر تتضمن مؤشرات عن جودته

عدم التماثل في  من تخفيضاللأطراف المهتمة يمكن مؤيدي نظرية الإشارة يرون بأنه وعن طريق إرسال إشارات ل

أن نظرية الإشارة مثلها مثل نظرية الوكالة ترتكز  ،)Ross(أكد  ،عن علاقة نظرية الإشارة بالمؤسسةو  3.المعلومات

لذا فإن المؤسسة يمكن أن تلجأ إلى استخدام الإشارات للتخفيض من عدم  ،الادارةعلى وجود فصل بين الملكية و 

  4 .عن المعلومات للمستثمرين الافصاحعلى  الادارةثل في المعلومات وأن ضغوط السوق ستحفز التما

يقوم بإرسال  الادارةأن الطرف الذي لديه أكبر قدر من المعلومات وهو  ،)Watson et al(أوضح كما 

هم في التخفيض من بما يسا ،ختياريالا الافصاحإشارات للأطراف الأخرى مثل المساهمين والمستثمرين من خلال 

  ومنه تمكين مديري المؤسسات الناجحة من تمييز أنفسهم عن باقي المؤسسات الأقل ،عدم تماثل المعلومات

  5 .انجاح

                                                           
1
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2009), op.cit,  p 98.  

2
 ) Jing Li, an investigation of intellectual capital disclosure in annual reports of uk firms : practices and 

determinants, Phd thesis, University of Bradford, UK, 2009, p 3.9. 
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 ) Narendra Sharma, Theoretical framework for corporate disclosure research, Asian journal of finance and 
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4
 ) Jing Li, (2009), op.cit, p 3.9. 
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لإثبات نجاح  الافصاحوفق نظرية الإشارة فالمديرون يقومون بإرسال إشارات من خلال التوسع في وعليه، ف

ويأتي هذا في ظل تخوف المستثمرين والأطراف  ،ى الأقل نجاحامؤسسا�م وتمييزها عن باقي المؤسسات الأخر 

والذي يؤدي إلى عدم قدر�م على التمييز بين المؤسسات  ،الأخرى من المؤسسة نتيجة عدم تماثل المعلومات

وفي ظل حياز�ا للمعلومات الايجابية والتي يمكن من خلالها أن تحسن من قيمة  الادارةف ،الناجحة والأقل نجاحا

تثبت من  ،الطوعي عن هذه المعلومات الافصاحلمؤسسة يكون لها الحافز لإرسال إشارات للسوق من خلال ا

إلى المستثمرين  وهذا معناه إرسال تلك المعلومات ،خلالها تميزها عن باقي المؤسسات الأخرى الأقل نجاحا

ماثل في المعلومات بما يؤدي إلى  التي لا تمتلك تلك المعلومات ومنه التخفيض من عدم الت والأطراف الأخرى

قد أصبح وسيلة لإثبات التميز  ختياريالإ الافصاحوعليه ف ،كسب ثقتهم وإقبالهم على التعامل مع المؤسسة

  .ومسوغا للحصول على المزيد من المكافآت والحوافز

اؤل عن حالة حيازة وهو ما قد يدفعنا للتس ،للمعلومات الايجابية الادارةمبني على حالة حيازة  ،ذكره تمما 

عنها وفق التحليل السابق  الافصاحذلك أن  ،عنها؟ الافصاحفهل تمتنع المؤسسة عن  ،سلبيةالللمعلومات  الادارة

في . الافصاحوهو ما قد يعد حافزا بدوره للإدارة بأن تمتنع عن  ،سبب في التخفيض من قيمة المؤسسة؟يمكن أن يت

نه إشارة سلبية من المؤسسة في ظل حالة أه الأطراف المهتمة بالمؤسسة على هذه الحالة فالامتناع يمكن أن تعتبر 

وفي نفس السياق فالمؤسسة يمكن أن تتضرر سمعتها ومنه . عدم التماثل في المعلومات التي تسود السوق المالي

 ،ت المناسبعن تلك المعلومات في الوق الافصاحفقدان ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين إذا لم تقم ب

عن تلك  الافصاحهذا بدوره قد يعد حافزا لقيام المؤسسة ب ،وهو ما قد ينعكس سلبا بدوره على قيمة المؤسسة

ستمرار ووفقا لذلك فقد يكون من الأفضل إ 1.المعلومات السلبية وإرسال إشارات للسوق بأن ليس لديها ما تخفيه

سواء عن المعلومات الايجابية أو  الافصاحإلا أن قرار  ،لكالامتناع أو التوقف عن ذ بدل الافصاحالمؤسسة في 

إلى تحمل  الافصاح في حيث يؤدي التوسع. بعملية الافصاح ذا�االمرتبطة  والمنفعة السلبية قد يتوقف على التكلفة

ء هناك تكاليف قد تنشأ من جرا ،فإضافة لتكاليف الإعداد والنشر ،المؤسسة �موعة من التكاليف عند تحققه

فقد يصب الكشف عن  2،انعكاس استخدام أو استغلال تلك المعلومات من طرف أصحاب المصالح الآخرين

د أو ق ،من خلال إمكانية تدعيم موقفهم التنافسي اتجاه المؤسسة ،تلك المعلومات الإضافية في صالح المنافسين

أو رفع  ،ت الصحة والسلامة المهنيةمن تحسين لبيئة العمل وتشديد إجراءا ،يؤدي إلى خلق مطالب لدى العمال

هذا بدوره ...،دعاوى قضائية وإقامة حملات إعلامية تستهدف سمعة المؤسسة من طرف المنظمات البيئية

في توقعات المستثمرين والمقرضين ما يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسهم أو ارتفاع تكلفة  بالسلب سينعكس

واختيار المؤسسة لنوع المعلومات التي تفصح عنها  ،الافصاحبأن التوسع في وعلى ذلك يمكن القول  ،رأس المال

بأن  Verrecchia(،3(وفي هذا السياق أوضح . الافصاحالمنفعة المتولدة من ذلك - مرتبط بالأساس بالتكلفة

                                                           
1
 ) Jing Li, (2009), op.cit, p 3.10. 

2
 ) Annalisa Prencipe, Proprietary costs and voluntary segment disclosure : evidence from italian listed 

companies, sda bacconi, research division working paper, n° 02-75, Bacconi university, Italy, 2002, p 3.  
3
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2009) op.cit, p 101. 



 الإطار النظري للافصاح البيئي: الفصل الأول

 38 

رفع من السعر فإن كان الخبر سيؤدي إلى ال  ،من عدمه يرتبط بتأثير ذلك القرار على السوق الافصاحب الادارةقرار 

أما إن كان الخبر سيؤدي إلى انخفاض السعر السوقي للسهم  ،عنه الافصاحستقوم ب الادارةالسوقي للسهم ف

  .عنه الافصاحستعرض عن  الادارةف

نفسها عن باقي المؤسسات ذات الأداء  تمييزمن البيئي فهو سيمكن المؤسسة  الافصاحوفي سياق  ،وبالتالي

 ،خلال إرسال إشارات للمستثمرين وأصحاب المصالح ذوو العلاقة المالية مع المؤسسة وذلك من ،البيئي السلبي

فهو  ،وبذلك فلا يوجد تخوف على قيمتها السوقية ،بار أنشطتها الاجتماعية والبيئيةبأن المؤسسة تأخذ بعين الاعت

  1.ت أو الحصول على الديونيمنح المؤسسة السمعة التي تعزز من موثوقيتها في السوق المالية لجذب الاستثمارا

يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها ذات  ،ناجحة في إرسال إشارات عن تميزها الادارةوحتى تكون 

وسيتم  ،أما إذا كانت هذه الإشارات مزيفة وغير حقيقية فسيتم اكتشافها لاحقا ،مصداقية ويمكن التحقق منها

  2.اعتبار أي إفصاح لاحق بأنه فاقد للمصداقية

التخفيض في  الادارةيمكن أن تستخدمها  وسيلة يعد ،نظرية الإشارةل اووفقالبيئي  الافصاحنخلص إلى أن 

بما يكسبها  ،عن باقي المؤسسات الأخرى مؤسستهاتثبت من خلاله تميز  ،من عدم التماثل في المعلومات

كس بالإيجاب على توقعات وهو ما سينع ،المجتمع المالي لدىموثوقيتها التي تزيد من  السمعة البيئية

  .المستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين

  

  والإطار النظري الأكثر ملاءمة للدراسة ،نظرية وكالة أصحاب المصالح: المطلب الثالث

الكيفية التي تقوم من خلالها ب �تموالتي  ،هذه النظرية على الدمج بين نظرية أصحاب المصالح تقوم

الآليات الرقابية والتحفيزية في علاقة ب �تمالتي  ،ونظرية الوكالة .صحاب المصالح فيهاالمؤسسة بمعالجة احتياجات أ

هي و  3.نتيجة السلوك النفعي الذاتي للطرفين بين طرفي العقد الوكيل والأصيل والتي يغلب عليها صراع المصالح

ففي حين تنظر  ،الادارةلوك إلى س وتشترك مع نظرية الوكالة من حيث النظرةتختلف عن نظرية أصحاب المصالح 

تنظر نظرية وكالة أصحاب المصالح لهذا السلوك على أنه  4،على أنه إثاري الادارةنظرية أصحاب المصالح لسوك 

كما أ�ا تختلف مع نظرية الوكالة وتشترك مع نظرية أصحاب المصالح من حيث النظرة لمسؤولية  ،نفعي ذاتي

تنظر نظرية وكالة  5،أن هدف المؤسسة هو تعظيم الربح للملاك إلىة ففي حين تنظر نظرية الوكال ،المؤسسة

تحقيق الأهداف الأخرى الغير اقتصادية  ،أصحاب المصالح إلى أن هدف المؤسسة إلى جانب تعظيم الربح لملاكها

                                                           
1
 ) Nan Sun, Aly Salama, Khaled Hussainey, Murya Habbash, corporate environmental disclosure, corporate 

governance and earnings, Managerial auditing journal, Vol 25, iss 7, 2010, p 683. 
2
 ) Anna Watson, Philip management Shrives, Clair Marston, (2002), op.cit, p 291. 

3
 ) Chris Hill, Neil Crombie, (2010), op.cit, p 2 

4
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 100. 

5
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 155. 
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ف الذي ديعطينا إطارا نظريا أكثر تلاؤما مع الههذا الدمج يمكن أن  *.ا يتوافق مع نظرية أصحاب المصالحوهو م

قد ينظر البعض ف ،لكن وقبل ذلك. ضمن هذا المطلب توضيحهوهو ما سنعمل على . الحالية تقوم عليه الدراسة

 Hill and(وهو الأمر الذي أكده  ،)لاحقا سنبينما ك(نظور الوكالة رية هي تغيير في مإلى أن هذه النظ

Jones(،  إلى ر أصحاب المصالح مستدلين في ذلك و لمنظ تدعيمأيضا إلا أننا نرى بأ�ا  ،مع ذلكونحن لا نختلف

من أن هذه النظرية تجيب على التساؤل المتعلق بالطريقة التي  ،)Donaldson and Preston(أشار إليه  ما

وإضافة لكو�ا  ،نرى بأن هذه النظريةوعليه  1 .سسةمصالحهم في المؤ  يمكن أن يحافظ �ا أصحاب المصالح على

تعظيم لبية التي قامت على أساسها نظرية الوكالة بتركيزها على أن هدف المؤسسة هو تغيير في المفاهيم الس

بجعلها نظرية ايجابية  ،أكثر واقعية اأصحاب المصالح بجعله لنظريةتدعيم في نفس الوقت  فهي ،الجوانب الاقتصادية

  .يعزز من قو�ا التفسيريةوهو ما  ، أكثر منها معيارية

تقوم هذه النظرية على النظر إلى المؤسسة على أ�ا شبكة من : مصالحنظرية وكالة أصحاب ال.1

سع ليشمل إلى جانب يت الادارةوهو ما يجعل من دور  ،)أصحاب المصالح(التعاقدات المبرمة بين أصحاب الموارد 

  .المحافظة على مصالح المساهمين المحافظة على مصالح أصحاب المصالح الآخرين في المؤسسة

Hill and Jones(،2(حسب 
يعبر أصحاب المصالح عن كل الجماعات التي لها حق مشروع في  

تقوم من خلالها كل جماعة بتزويد المؤسسة  شروعية من خلال وجود علاقة تبادل،وتتحقق هذه الم ،المؤسسة

م وهكذا وفي مقابل ذلك فكل جماعة تتوقع من المؤسسة أن تقو  ،بالموارد الحيوية اللازمة لممارسة نشاطها

 ،يمكن تحديد أصحاب المصالح بناءا على ذلك في المساهمين ويضيف نفس الباحثين بأنه. بالاستجابة لمصالحها

فالمساهمون يمدون المؤسسة . وا�تمع بشكل عام ،الجماعات المحلية ،الموردين ،العملاء ،العمال ،الادارة ،المقرضين

المقرضون يقدمون التمويل اللازم لنشاط المؤسسة  ،باحبرؤوس الأموال وينتظرون مقابل ذلك الحصول على الأر 

العمال في مقابل خدما�م ينتظرون أجور وظروف  ،وينتظرون مقابل ذلك أن يتم تسديد المستحقات في آجالها

العملاء يقبلون على شراء منتجات وخدمات المؤسسة وينتظرون أن تكون ذات جودة ونوعية  ،مناسبة للعمل

ردون المدخلات اللازمة لنشاط المؤسسة وينتظرون مقابل ذلك احترام مواعيد التسديد وعميلا الموردون يو  ،جيدة

الجماعات المحلية وا�تمع بشكل عام يقدمون المكان والبنية التحتية التي تمكن المؤسسة من ممارسة  ،جديرا بالثقة

ن لا تكون سببا للإضرار بنوعية أولية و نشاطها وفي مقابل ذلك ينتظرون من المؤسسة أن تتحلى بالمواطنة والمسؤ 

  .الحياة للمجتمع

يأتي في مركز شبكة التعاقدات التي تشكل  الادارةفإن تموضع  ،)Hill and Jones(ودائما وفق 

  ،وهي صاحب المصلحة الوحيد الذي يدخل في علاقات تعاقدية مع جميع أصحاب المصالح الآخرين ،المؤسسة

                                                           
لأ�ا تنظر إلى أن مسؤولية المؤسسة لا تقتصر على الأمور الاقتصادية وإنما , اجتماعية-صالح على أ�ا إحدى النظريات السيويمكن النظر لنظرية وكالة أصحاب الم)  *

  .تشمل الجوانب الأخرى الاجتماعية والبيئية
1
 ) Thomas Donaldson, Lee E. Preston, (1995), op.cit, p 80. 

2
 ) Charles W. L. Hill, Thomas M. Jones, stakeholder-agency theory, journal of management studies, Vol 29, iss 

2, 1992. 
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وعلى ذلك فمن الواجب أن . يد الذي يحوز على السلطة المباشرة لاتخاذ القراراتكما أ�ا صاحب المصلحة الوح

بعين الاعتبار حقوق أصحاب المصالح عند اتخاذها للقرارات الإستراتيجية وقيامها بتخصيص موارد  الادارةتأخذ 

تحكمها  الادارةإلى أن معظم العلاقات بين أصحاب المصالح و  ،وقد تمت الإشارة ضمن هذه النظرية .المؤسسة

ذلك أن أصحاب المصالح يتوقعون ضمنيا من المؤسسة بأ�ا ستعمل على تلبية  ،تعاقدات ضمنية في الغالب

ومن أجل ضمان الاستجابة لهذه التوقعات يتم توظيف مجموعة من الهياكل . مطالبهم مقابل توفيرهم للموارد

   .المؤسساتية لضمان مراقبة وتنفيذ هذه التعاقدات الضمنية

والوضع الفريد  ،نشاط المؤسسة بتلك الموارد المقدمة من طرف أصحاب المصالح إرتباطومن حيث  ،وعليه

وفي هذا السياق فيمكن  ،يضفي عليها صبغة الوكيل لجميع أصحاب المصالحس فهذا ،عنهم الادارةالذي تتميز به 

لة على أنها في الواقع جزء من علاقة علاقة الوكيل الأصيل التي تقوم على أساسها نظرية الوكاالنظر إلى 

 ،)Hill and Jones(فكلا العلاقتين حسب . أشمل تربط بين الوكيل وأصحاب المصالح في المؤسسة

 ويضيف. وكلاهما يتم الإشراف عليها من خلال مجموعة من الآليات الرقابية ،تنطوي على تعاقد ضمني أو صريح

يم التي تقوم على أساسها نظرية الوكالة يمكن توظيفها في علاقة الوكيل بأن الكثير من المبادئ والمفاه الباحثان

  .بأصحاب المصالح

بالنظر إلى أن باقي أصحاب المصالح لديهم مطالب وحقوق في ، ف)Hill and Jones(ودائما حسب 

مما  الادارةيها المؤسسة فمن المؤكد بأن الاستجابة لها ستنعكس في انخفاض مقدار المنفعة التي يمكن أن تتحصل عل

والعملاء إلى  ،فالعمال يطمحون إلى أن تكون ظروف العمل صحية وجيدة ،لو أ�ا عملت لمصلحتها الذاتية

والجماعات المحلية وا�تمع بشكل عام إلى التخفيض من معدلات  ،الحصول على منتجات ذات جودة عالية

لهذه المطالب سيؤدي إلى التخفيض من  الادارةاستجابة أن فيه شك  ومما لا. التلوث البيئي إلى المستويات الدنيا

هذا سيجعل من صراع المصالح وارد نتيجة عدم تماثل المعلومات وتضارب المصالح بين مصالح  ،الأرباح المحققة

 ،هذا الصراع سيؤدي بدوره إلى نشوء ما يعرف بالمنفعة الضائعة والتي تعبر عن الفارق بين. أصحاب المصالح

والمنفعة المحصل  ،تصرفت لخدمة مصالحه الادارةلتي كان يمكن أن يتحصل عليها صاحب المصلحة لو أن المنفعة ا

من (وهو ما يؤدي بأصحاب المصالح إلى تحمل تكاليف التعاقد  ،بخدمة مصلحتها الذاتية الادارة بعد قيامعليها 

لك التكاليف من توظيفهم �موعة من وتنشأ ت ،بغرض تقليلهم لتلك المنافع الضائعة) تكاليف الوكالةضمنها 

على إتباع السلوك النفعي  الادارةالهياكل المؤسساتية لضمان مراقبة وحسن تنفيذ هذه التعاقدات للحد من قدرة 

حيث تساعد هذه الهياكل على التقليل من عدم التماثل في المعلومات ومنه  ،الذاتي على حساب مصالحهم

لإتباع السلوك الذي يخدم مصلحة جميع  الادارةوأيضا للتمكن من الضغط على  ،التكلفة المعتبرة للبحث عنها

  . الأطراف

تتمثل هذه الهياكل المؤسساتية في الآليات التوفيقية وآليات الرقابة وآليات  ،)Hill and Jones(حسب 

  .الدعم
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  .المسبقة كالضمان على المنتوج التعهداتمثل  للآليات التوفيقيةبالنسبة  

فصاحب المصلحة . فهي تساعد على التخفيض من مشكل عدم التماثل في المعلومات ليات الرقابةآأما  

 ،ونتيجة لنقص المعلومات لديه قد يلجأ إلى البحث عن المعلومات وجمعها وتحليلها الأمر الذي قد يكون مكلفا

هنا تبرز أهمية آليات . ليفوقد لا يكون أصلا في متناول عدد من أصحاب المصالح القدرة على تحمل تلك التكا

  :في )Hill and Jones(الرقابة والتي يجملها 

   .المتطلبات القانونية مثل متطلبات إعداد التقارير السنوية -

   .هيئات خدمات المعلومات مثل خدمات المحللين الماليين-

  . الاتحادات العمالية ،المنظمات الغير ربحية مثل المنظمات البيئية -

عن تعظيم مصلحتها على  الادارةفهي تأتي كاستكمال لآليات الرقابة وتساهم في ردع  الدعمآليات أما 

  :في )Hill and Jones(يوردها و . حساب مصالح أصحاب المصالح

   .من خلال إمكانية فرض عقوبات عليها الادارةالتشريعات وتساهم في ردع  -

لال وجود اتحادات أو هيئات تمثل أصحاب المصالح الخروج عن العلاقة التعاقدية والتي تكون فعالة من خ-

  .والتي قد تنادي بالإضراب أو بمقاطعة منتجات المؤسسة ،اتحادات المستهلكين ،مثل الاتحادات العمالية

الدعاية يمكن أن يلجا أصحاب المصالح إلى شن دعاية مضادة للمؤسسة بما يؤدي إلى إلحاق الضرر -

  .بسمعة المؤسسة

ليست وكيل لطرف واحد  وفقا له الادارةف ،يعيد صياغة النظرة لمسؤولية المؤسسة ،لمنظوربأن هذا ا نرى

والتي لديها مطالب مشروعة مبنية ) أصحاب المصالح بما فيهم الملاك(وإنما هي وكيل �موعة من الأطراف ) الملاك(

التعاقدية التي تقوم على أساسها الأمر الذي يدفع نحو توسيع طبيعة العلاقة  ،على أساس موارد مقدمة للمؤسسة

والذي يتمدد من مجرد تعظيم الربح لفائدة المساهمين إلى مراعاة  ،الادارةالمؤسسة والدور المفترض أن تلعبه 

ذلك أن بقاء واستمرارية المؤسسة مرهون إلى جانب  ،احتياجات أصحاب المصالح الآخرين وا�تمع بشكل عام

والتي لن تتحقق إلا بتلبية الاحتياجات المختلفة  ،قيق الأهداف الغير اقتصاديةتحقيق الأهداف الاقتصادية بتح

ن حماية مصالح كل طرف له موارد فإ ،وبعبارة أخرى يمكننا القول بأنه ووفق هذا المنظور ،لأصحاب المصالح فيها

  .في المؤسسة لا يمكن أن تتحقق دون مراعاة مصالح الأطراف الأخرى

بالازدهار إلى أن المديرين يفضلون المشاريع ذات الصلة  ،شير العديد من الدلائلت ،وبشيء من التحليل

  افع المحققة في المنظور ــــاريع ذات المنـــشالمار في ــويؤخرون الاستثم ،اريع تبعا لعوائدها الماليةــــأو يفضلون المش ،اليــــالم
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وفي نفس السياق  2 1.بالمؤسسة الادارةالعقد الذي يربط والتي يمكن أن لا تتحقق إلا بعد انتهاء  ،الطويل الأجل

ويكون تحقق منافعه خاصة المالية  ،لتكاليف معتبرةالمؤسسة  إلى تحمل الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والبيئيةيؤدي 

وانب وباهتمامها بالج في أ�ا الادارةمن وجهة نظر  الأمر الذي قد يتبلور. المتوسط أو الطويل المدى علىمنها 

وبالانتقال لأصحاب  .تقلل من تعظيم منفعتها الذاتية قد لموارد في قضايا بتخصيصالبيئية والاجتماعية ستقوم 

مقابل تمكين المؤسسة في وهم و  ،مالاجتماعية والبيئية من بين اهتماما� تعد القضايا ،)أصحاب المصالح(الموارد 

 .لأخذ بتلك الاهتمامات والتي لها علاقة بمصالحهم في المؤسسةاينتظرون من المؤسسة من الموارد التي يحوزو�ا 

المعلومات المتعلقة  تحوز على جميعو  ،يتيح لها التحكم بتلك الموارد فهي تأخذ موقعا متميزا الادارةوبالعودة إلى 

لى معرفة بحاجة إ الذين هم المصالح في مقابل أصحاب .أو الكيفية التي سيتم �ا تخصيصها حول كيفية تخصيصها

وعلى اعتبار السلوك النفعي . بطريقة تتوافق ولا تضر بمصالحهم أو سيتم تخصيصها أن مواردهم تم تخصيصها

يغذيه عدم التماثل في  ،وأصحاب المصالح الادارةصراع مصالح بين  سيدفع إلى الذاتي لكلا الطرفين فهذا

ها وبين جميع أصحاب المصالح في قدات التي تربط بينفي شبكة التعا الناتج عن الموقع المتميز للإدارة المعلومات

   .المؤسسة

في  تنشأ تكاليف التعاقد والتي يتحملها أصحاب المصالح ،الناتجة عن الوكالةوأمام هذه المشاكل  ،مما سبق

 والتي ،المصالح إلى توظيف مجموعة من الآليات الرقابية أصحابو�دف التقليل من تلك التكاليف يلجأ  ،البداية

تعمل لصالح مصالح أصحاب المصالح فيها والمتمثلة  وتتبع سلوكها للتأكد من أ�ا الادارةتمكنهم من مراقبة عمل 

بالعمل على تعظيم مصلحتها الذاتية  الادارةوفي حال قيام . ومنظمات الضغط المختلفة ،المتطلبات القانونية ،في

 مجموعة من ردود الفعل من طرف أصحاب على حساب مصالح أصحاب المصالح يمكن أن يؤدي ذلك إلى

عن هذا  الادارةالتي يمكن أن يلجأ إليها أصحاب المصالح لردع  آليات الدعمالمصالح باستخدامهم �موعة من 

أو  ،أو بالضغط عليها من خلال جماعات الضغط ،السلوك الانتهازي من خلال اللجوء إلى فرض عقوبات عليها

  .بالإضرار بسمعتها

المؤسسة لم يعد مرهونا بالحصول على رضا ودعم الملاك أو  فمستقبل على ما سبق ذكره،تأسيسا 

وباعتبارهم صاحب المصلحة ذي  فالمستثمرون والملاك ،بل بجميع أصحاب المصالح في المؤسسة ،المستثمرين فقط

تقييم أداء المؤسسة بناءا  وحتى في إطار سعيهم لتعظيم منفعتهم الذاتية سيعملون على ،الأهمية الأكبر في المؤسسة

وعلى اعتبار أن المحافظة على هذه المصالح مرتبط بالمحافظة  ؤسسة،على حجم المخاطر التي �دد مصالحهم في الم

على مصالح أصحاب المصالح الآخرين فسيأخذ المستثمرون والمساهمون ذلك بعين الاعتبار عند تقديرهم أو قيامهم 

يعني وجود مخاطر قد تتعرض لها  ،الآخرين عدم الاستجابة لمصالح أصحاب المصالحكون أن   ،بشراء أسهم المؤسسة

  . ومن ثم استثمارا�م ومنه العوائد التي يمكن أن يحققوها ،المؤسسة

                                                           
1 ) Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, the effect of DEFRA guidance on green house gas disclosure, The 
British accounting review, Vol 47, iss 4, 2015, p 4. 
2
 ) Mohammad Ali Bagherpour Velashani, Mehdi Arabsalehi, the economic benefits of voluntary disclosure 

with particular reference to environmental disclosure, monash business review, Vol 4, iss 2, 2008, p 2. 
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الأمر الذي يتم من خلال  ،الآخرين المصالح أصحابكسب رضا ودعم أن تعمل على   الادارةعلى  ،إذا

من خلال تخصيص الموارد التي تحوزها المؤسسة بطريقة تتوافق مع  ،صحاب المصالحالتوفيق بين المصالح المتعارضة لأ

 ،)بما فيها تكاليف الوكالة(من تكاليف التعاقد  التخفيضيؤدي إلى س وهو ما 1،مطالب أصحاب المصالح فيها

سيلة فعالة للقيام البيئي و  الافصاحوقد يكون  .الادارةسيقع عبؤها في الأخير على عاتق  والتي في حالة وجودها

وأصحاب  الادارةوعلى اعتبار أن عدم تماثل المعلومات بين  فحسبهم ،)Akpinar et al(ما يؤكده وهو  ،بذلك

البيئي والاجتماعي  الافصاحيمكن أن تلجأ إلى  الادارةفإن  ،المصالح يعد أحد المشاكل الأساسية في هذه النظرية

البيئي والاجتماعي سيؤدي إلى التقليل من تكلفة جمع  الافصاحسسة بفقيام المؤ  ،للتقليل من تكاليف الرقابة

وتحليل المعلومات من المصادر الخارجية ومنه تقليل تكاليف الرقابة التي تدمج في علاقة الطرفين من خلال إطلاع 

البيئي  فصاحالاوعلى ذلك ف 2 .ةتجاه قضاياها البيئية والاجتماعيالايجابي إ الادارةأصحاب المصالح على أداء 

ستجابة إبراز مدى إومنه  ،فيها تجاه أصحاب المصالحمدى تحملها لمسؤوليا�ا البيئية إمن إبراز  سيمكن المؤسسة

التقليل من إلى وهو ما سيؤدي  .فيها حول ما يتعلق بالقضايا البيئية التي �مهمأصحاب المصالح  لمطالب المؤسسة

مستقبل  وعليه تأمين ،رضاهم ودعمهم ا سينعكس في الحصول علىبم ،عدم تماثل المعلومات ومنه كسب الثقة

بحصولها والمحافظة على الموارد التي يحوزها مختلف أصلا  المؤسسة من حيث ضمان بقائها واستمرارها المرهون

مجبرة على تبرير  الادارةأن ما يجعل  ،)Tauringana and Chithambo( وقد أكد .فيهاأصحاب المصالح 

هو الحاجة لاستمرارية حصول المؤسسة على الموارد التي يحوزها  الافصاحلأصحاب المصالح من خلال تصرفا�ا 

  3 .هؤلاء

البيئي يؤدي إلى التخفيض من عدم  الافصاحإلى أن  ،)Cormier et al ،2011(دراسة  وقد توصلت

طرفين وما ينجر عن ذلك من عزز من الثقة بين البما ي ،التماثل في المعلومات بين المؤسسة وأصحاب المصالح

 ،)Plumlee et al ،2010(دراسة  وأشارت 4،الإقبال على التعامل معها وبما يؤثر إيجابا على قيمتها السوقية

 ،عنها الافصاحالمؤسسات التي تتحمل مسؤوليا�ا البيئية وتوفر المعلومات التي تفيد في ذلك من خلال  أنإلى 

التي يمكن أن تنتج عن التقاضي أو المطالبة بالتعويضات أو الالتزام بمعالجة ستتجنب بذلك الكثير من التكاليف 

كما أن ذلك يجعلها تتمتع بمبيعات عالية وأداء مالي أفضل بسبب تفضيل أصحاب   ،أضرار التلوث مستقبلا

   5 .المصالح للتعامل مع هذا النوع من المؤسسات

يعد وسيلة تدير �ا المؤسسة  ،كالة أصحاب المصالحالبيئي وفق نظرية و  الافصاحأن  ،)Aburaya( وتؤكد

وذلك بغية التمكن من الحصول على دعمهم  ،حتياجات ومطالب أصحاب المصالح وا�تمع بشكل عامإ

                                                           
1 ) Janice Loftus, CSR reporting and CSR performance-which drives which ? 10th CSEAR Australian 
conference, University of Tasmania, Australia,  5, 6, 7 December, 2011, p  3.  
2 ) Anil Akpinar, Yiyi Jiang, Luis R. Gomez-Mejia, Pascual Berrone, Judith L. Walls, strategic use of csr as a 
signal for good management, IE business school working paper wp08-25, Spain, 2008, p 3. 
3
 ) Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, (2014), op-cit, p 3. 

4
 ) Denis Cormier, Marie Josée Ledoux, Michel Magnan, (2011), op.cit. 

5
 ) Marlene Plumlee, Darrell Brown, R. Scott Marshall, (2010), op.cit, p 11, 12, 29. 
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. وصرف أي معارضة أو عدم رضا قد يمثل أو يشكل �ديدا لذلك ،بما يضمن بقاء واستمرارية المؤسسة ،ورضاهم

  1 .وأصحاب المصالح فيها الادارةوإنما يتعداه إلى فتح الحوار بين  الافصاحر على وعلى ذلك فإن الأمر لا يقتص

في  الادارةيمكن أن تستخدمها  وسيلة على كونهيقتصر البيئي وفق هذه النظرية لا  الافصاحنخلص إلى أن 

والمساهمين  ةالادار بين  التقليل من صراع المصالحبما يساهم في  ،التخفيض من عدم التماثل في المعلومات

بين المؤسسة  ،وأرضية لحوار مستقبلي ،حوار قائمجزء من وإنما  .فقط للتخفيض من تكلفة الوكالة

كوسيلة وكجزء من الإستراتيجية التي تدير بها احتياجات تستخدمه وأن المؤسسة  ،وأصحاب المصالح فيها

وبما  ،من عدم التماثل في المعلومات التخفيض ،تتيح لها بما يوفر للمؤسسة آلية ،أصحاب المصالح ومطالب

بما (التخفيض من تكاليف التعاقد ومنه  ،المصالح وأصحاب الادارةبين  التقليل من صراع المصالحيساهم في 

بما يضمن بقاء  الحصول على دعم ورضا أصحاب المصالح من الادارةبما يمكن  ،)فيها تكلفة الوكالة

  .المؤسسة بقاء واستمراريةلقد يمثل أو يشكل �ديدا  أو عدم رضا صرف أي معارضةأو  ،واستمرارية المؤسسة

  :الدراسة هدفالقوة التفسيرية للنظريات السابقة والنظرية الأكثر تلاؤما مع -2

الاجتماعي  الافصاحبأن ولا واحدة من النظريات التي وظفت في تفسير ممارسات  ،)Zubek(يشير 

وقد أبرز في نفس الوقت بأن جميع تلك النظريات  ،النظرية الوحيدة المفسرة نالت إجماع الباحثين بأن تكون والبيئي

إلى تداخل تلك  ،وأرجع إخفاق الباحثين في الوصول إلى إطار تفسيري يستند لنظرية وحيدة ،منطقية ومقبولة

  2 .وإلى اختلاف الهدف الذي ترتكز عليه كل دراسة ،النظريات فيما بينها

ووفق هذا العقد تحوز المؤسسة  ،لى فكرة وجود عقد اجتماعي بين المؤسسة وا�تمعع المشروعيةنظرية تقوم 

وبناءا على ذلك فإن بقاء وتطور المؤسسة يتوقف  ،جزءا منه تعدعلى حق ممارسة النشاط داخل ا�تمع الذي 

البيئي ضمن  فصاحالاهذا وقد أوضحنا بأن المؤسسة تلجأ لاستخدام . على مدى امتثال المؤسسة لتوقعات ا�تمع

مجموعة من الاستراتيجيات كرد فعل على ظهور �ديد لمشروعيتها الأمر الذي يتطلب تحديد الجمهور المعني من 

مهور المعني ستخدام مصطلح الجفإن إ ، )Deegan and Blomquist(وحسب . ا�تمع بدل ا�تمع ككل

وعليه يمكن أن ينظر إلى مصطلح  ،لخارجية عن المؤسسةختلاف في القوة التأثيرية للأطراف ايعني إقرارا بوجود إ

وعلى ذلك فإن عملية الشرعنة التي تقوم �ا  3 .الجمهور المعني بأنه يشير إلى مجموعة خاصة من أصحاب المصالح

ومن ثم فالمؤسسة التي تسعى إلى شرعنة  ،المؤسسة قد ترتكز على طبيعة علاقتها بكل طرف من الجمهور المعني

وبعبارة أخرى فالأمر قد يستدعي أن  ،قد تكون في حاجة إلى موازنة الاحتياجات المختلفة لتلك الأطرافنشاطها 

وهو  ،حتياجا�م وتوقعا�م أولامعالجة إ ،الأطراف لسلوكهاتقوم المؤسسة وقبل محاولة التأثير على منظور تلك 

                                                           
1
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 158, 161. 

2
 ) Fathi F.Zubek, (2008), op-cit, p 56. 

3
 ) Craig Deegan, Christopher Blomquist, stakeholder influence on corporate reporting : en exploration of the 

interaction between the world wide fund for nature and the australian minerals industry, Accounting 
organisations and society, Vol 31 n° 4-5, 2006, p 11. 
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ماما لتضارب المصالح بين مختلف أصحاب هتذلك أ�ا لم تولي إ المشروعيةالأمر الذي لا تشير إليه نظرية 

   1.المصالح

على أن الهدف الأساسي للمؤسسة  كل منهما  تركز أن نظريتا الوكالة والإشارة ،)Aburaya(أوضحت 

على  ركزت كلتا النظريتينأن  مضيفة  ،التي على المؤسسة تحقيقها الأهداف الأخرى متجاهلة ،هو تعظيم الربح

للأطراف الأخرى المعنية في  الاهتمام دون إعارة ،والملاك الادارة ،أصحاب المصالح العلاقة بين طرفين فقط من

 يعجز قد الإشارةمنظور الوكالة و نرى بأن  ،وعلى ذلك 2.والمستهلكين ،الحكومة ،والموردين ،مثل المقرضين ،ا�تمع

التي تفصح عنها المؤسسة والتي قد فالمعلومات  ،الأخرى والموجهة لغير الملاك البيئي الافصاحعن تفسير ممارسات 

ا إن تابعن وقد تؤدي إلى زيادة تكاليف الوكالة ،ليس لها ما يبررها وفق هذين المنظورين تنقص من منفعة الملاك

وعدم  ،فالارتكاز على أن هدف المؤسسة الأساسي للمؤسسة هو تعظيم الربح للملاك .التحليل وفق هذا المنطق

 ،المؤسسة ولضمان بقائها واستمراريتهابسيؤدي  ،طراف الأخرى المعنية بنشاط المؤسسةالاهتمام لمصالح الأ لاءإي

وهو أمر غير منطقي ذلك  ،مصالح ملاكها ولو على حساب مصالح أصحاب المصالح الآخرين إلى القيام بخدمة

  . بقائها واستمراريتهاومنه �ديد  ،بمصالح الملاك سيؤدي في النهاية إلى الإضرار النهجالمؤسسة لهذا  إتباعأن 

كما ترى بأن على   ،فهي تقر بالقوة التأثيرية لأصحاب المصالح ،وبالعودة إلى نظرية وكالة أصحاب المصالح

كما أ�ا تشير إلى أن بقاء واستمرارية المؤسسة مرهون ليس فقط . مصالح أصحاب المصالح فيهابين الموازنة  الادارة

حيث أن بقائها واستمراريتها يتوقف  ،الاستجابة لمصالح أصحاب المصالح الآخرينبتعظيم ثروة الملاك وإنما أيضا ب

وتوسع طبيعة العلاقة من  ،وهي بذلك تعيد صياغة النظرة لمسؤولية المؤسسة. على حصولها على دعمهم ورضاهم

  .شكل عامصالح الآخرين وا�تمع بمجرد تعظيم الربح لفائدة المساهمين إلى مراعاة احتياجات أصحاب الم

تركز على الكيفية التي يمكن أن تقوم المؤسسة من خلالها بتلبية  في منظورها الإداري نظرية أصحاب المصالح

أن ) Ince(فمثلا يرى  ،إثاريفي منظورها المعياري على أنه  الادارةوتنظر لسلوك  ،احتياجات أصحاب المصالح

وقد  ،)Altruistic(  على أنه سلوك إثاري الادارةسلوك  بشكل كبير إلى النظر إلىو تميل نظرية أصحاب المصالح 

بالرضا من  لشعورأو بالرغبة ل ،برفاه الآخرين أساسيهتمام بأن السلوك الإثاري مدفوع بوجود إ ،أوضح الباحث

في هذا السياق أوضح   ،دارةلا تقر بالتوجه النفعي الذاتي للاي وعلى ذلك فه * 3،الآخرينخلال مساعدة 

)Shankman(، تنص على أهمية  ،فنظرية الوكالة ،أن هناك العديد من الأفكار المهمة التي يقدمها منظور الوكالة

تدرس الآثار المترتبة على  ،تنظر للمعلومات على أ�ا سلعة ،الحوافز والسلوك النفعي الذاتي في التفكير التنظيمي

ويضيف الباحث بأن هذه  .)Cooperative Relationship( تفضيلات المخاطر في العلاقات التشاركية

                                                           
1
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 153. 

2
 ) Ibid,  p 155. 

3
 ) Davut Ince, (1998), op.cit, p 57, 100. 

إلا أنه وصف سلوك  يقر بوجوب الاستجابة لأصحاب المصالح طبقا للأهمية النسبية لصاحب المصلحة, وضمن دراسته ،من أنه الرغموعلى , )Ince(بأن  نرى)  *

مال وبشكل كبير للمنظور , )ince(وعلى ذلك ف , وتوصيف سلوك المؤسسة �ذا المفهوم نجده في المنظور المعياري لنظرية أصحاب المصالح, الادارة على أنه إثاري

  .وأخذ من المنظور الإداري الكيفية التي يتم من خلالها إدارة إحتياجات أصحاب المصالح في المؤسسة, عياري في تفسير سلوك الادارةالم
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بأنه و�ذه الطريقة يمكن تعزيز نظرية أصحاب  ،ويواصل ،الأفكار يجب أن تدمج ضمن منظور أصحاب المصالح

حتى تكون نظرية أصحاب المصالح مقبولة بشكل واسع يجب أن "ويختم . لتفسير الظواهر التنظيمية ةالمصالح كأدا

وفي نفس السياق Formulation(." 1(والتقليل من تكاليف الوكالة في بنائها  ،تتضمن مفاهيم التعاقدات المثلى

أن نظرية الوكالة تفضل مصالح المساهمين على حساب مصالح أصحاب المصالح ، )Hill and Crombie(يرى 

ظيم منفعة لذلك تصبح الآليات الرقابية والتحفيزية ضرورية لتع على أنه نفعي ذاتي، الادارةلسلوك وتنظر  ،الآخرين

حتياجات بتلبية إ الادارةبينما نظرية أصحاب المصالح تشرح لنا الكيفية التي يمكن أن تقوم من خلالها  ،الملاك

على الكيفية التي يمكن أن تقوم من هتمامها وباقتصار إنظرية أصحاب المصالح فوعليه  2.أصحاب المصالح فيها

على أنه  الادارةوبعدم اعتبارها لسلوك  ،فيها في منظورها الإداري بتلبية احتياجات أصحاب المصالح الادارةخلالها 

فهي بذلك تغفل الحاجة للآليات الرقابية والتحفيزية  ،في منظورها المعياريقائم على التوجه النفعي الذاتي 

سات التي والابتعاد عن الممار  ،اتجاه أصحاب المصالح مسؤولة أكثرأن تكون نحو  الادارةوالمصممة أصلا للدفع ب

فهذه النظرية لا يمكن أن تقدم لنا تفسيرا مرضيا لأثر الآليات  ،وعلى ذلك ،يمكن أن لا تتوافق أو تضر بمصالحهم

  3.في التقارير السنوية للمؤسسة الافصاحالرقابية والتحفيزية على ممارسات 

لمؤسساتية لضمان حسن تؤكد على أهمية الهياكل ا ،فنظرية وكالة أصحاب المصالح ،وبالتوازي مع ما سبق

التي  يمكن أن تكون موجهة لخدمة مصالحها على حساب مصالح  الادارةممارسات  ومراقبة ،تنفيذ التعاقدات

وقابلا للمساءلة من  ،مسؤولا الادارةحيث تساعد هذه الهياكل على جعل سلوك  ،أصحاب المصالح في المؤسسة

  .نجد آليات الحوكمة ومن بين هذه الهياكل ،مختلف أصحاب المصالح فيها

 ،ستنادا إلى التحليل السابقإ. البيئي للمؤسسات الافصاحدراستنا تتناول أثر ممارسة الحوكمة على 

، )Kock et al ،2011(خصوصا دراسة كل من، وبالارتكاز على الدراسات السابقة في الموضوع 

)Aburaya ،2012(، )Tauringana and Chithambo ،2014(، ة وكالة أصحاب نرى بأن نظري

أصحاب المصالح في  مختلفحتياجات ج بين منظور يأخذ بعين الاعتبار إالمصالح والقائمة على أساس الدم

تشكل لنا  ،الادارةالتحفيزية في توجيه سلوك ومنظور يأخذ بعين الاعتبار أهمية ودور الآليات الرقابية و  ،المؤسسة

نظريا ملائما للربط بين ممارسة الحوكمة وإفصاح المؤسسات  اوإطار  البيئي، الافصاحيا قويا لممارسات إطارا تفسير 

  .عن قضاياها البيئية

يعزز من سلامة مفهومنا  فهو ،البيئي الافصاحنظرنا السابقة حول  هذا المنظور يدعم وجهات أن نعتقد

المؤسسة  المنظورفي ظل هذا ف ،ه يدعم رؤيتنا لطبيعة المنافع التي تعود على المؤسسةكما أن  .البيئي الافصاحلماهية 

والذي يتبلور في شكل جملة من المنافع الإستراتيجية  ،بحاجة إلى الحصول على دعم ورضا أصحاب المصالح فيها

                                                           
1
 ) Neil A Shankman, Reframing the debate between agency and stakeholder theories of the firm, journal of 

business ethics, Vol 19, iss 4, 1999, p 332. 
2
 ) Chris Hill, Neil Crombie, (2010), op-cit, p 2. 

3
 ) Mohamed A. Omran, Ahmed M. El.Galfy, Theoretical perspectives on corporate disclosure : a critical 

evaluation and literature survey, Asian review of accounting, Vol 22, iss 3, 2014, p 277. 
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 الافصاحمن خلال  الأمر الذي يمكن تحقيقه ،ها بالقضايا البيئيةلذا تحتاج المؤسسة لإبراز مدى اهتمام ،والمالية

الحاجة لمعرفة كيفية تعامل المنظور يؤكد على أن تحقق تلك المنافع مرتبط بوجود  من ناحية أخرى فهذا. البيئي

وهو  ،)أصحاب المصالح(من الجانب الآخر والذي يمثله أصحاب الموارد في المؤسسة  قضاياها البيئية المؤسسة مع

يضمن حماية مصالحهم في بما  مساءلة المؤسسة وإمكانيةالقدرة  همفي منح البيئي الافصاحبذلك يؤكد على أهمية 

وبين تلك المنافع التي يتوقع أن تعود على المؤسسة من جهة وتلبية تلك الاهتمامات العائدة لأصحاب . المؤسسة

الحرية الكاملة ما يترك  ،غياب التشريعات والمتطلبات القانونية الملزمة مشكلةتبرز لنا  ،المصالح والآخذة في النمو

النفعي الذاتي وطبيعة المنفعة التي في ظل السلوك  ،والنوع الذي تريدعلومات بالحجم عن الم الافصاحللإدارة في 

فإننا  لذا ،وموقعها المتميز مقارنة بجميع أصحاب المصالح الآخرين والذي يدفع نحو صراع المصالح الادارةتنشدها 

عن القضايا  الافصاحلحوكمة و أن تكون هناك علاقة بين استخدام آليات اوبالارتكاز على هذا المنظور نتوقع 

ذلك أن هذا المنظور يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه  ،البيئية أو توصيل الاهتمامات البيئية لأصحاب المصالح

 للمساءلة أمام وأن تكون ممارسا�ا قابلة ،بأن تكون أكثر مسؤولية الادارةالآليات الرقابية والتحفيزية في الدفع ب

  .ومن بين هذه الآليات كما هو معلوم وكما سنرى آليات الحوكمة ، فيهامختلف أصحاب المصالح

وإلى  ،البيئي الافصاحوبالنظر إلى المنافع التي يمكن أن تعود على المؤسسة من جراء قيامها بمما سبق، 

اتي وطبيعة وفي ظل السلوك النفعي الذ. الأهمية المتزايدة التي يمثلها لمختلف أصحاب المصالح وا�تمع بشكل عام

. المتميز مقارنة بجميع أصحاب المصالح الآخرين والذي يدفع نحو صراع المصالح وموقعها الادارةالمنفعة التي تنشدها 

عن  الافصاحالحرية في والذي ترك للإدارة  ،التشريعات والمتطلبات القانونية الملزمة أو ضعف وفي ظل غياب

تحسين مستوى  إلىا نتوقع أن يؤدي استخدام آليات حوكمة الشركات فإنن ،المعلومات بالحجم والنوع الذي تريد

واستمرارية  وبما يضمن بقاء ،أمام مختلف الأطراف في ا�تمع الادارةيعزز من امكانية مساءلة بما  البيئي الافصاح

 ،الاجتماعيةوالنهوض بالتنمية الاقتصادية و  ،حدوث الا�يارات في أسواق المال وبما يساعد على منع ،المؤسسة

 .والوصول لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة ،ة الطبيعية والاجتماعيةوالمحافظة على البيئ
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 خلاصة الفصل

  

حيث  ،البيئي الافصاحلتطرق إلى ماهية ا حيث تم  للافصاحتناولنا في هذا الفصل الإطار النظري         

كمية أو غير    ،مالية أو غير مالية ،ةإختياريإلزامية أو (لومات مع"البيئي هو عبارة عن  الافصاحأن  استخلصنا

وهي تتعلق  ،يتم إتاحتها للجمهور من طرف المؤسسة من خلال أي وسيلة إعلامية) مدققة أو غير مدققة ،كمية

بيعة حيث تغلب عليه الط ،ا إلى اليومإختياريا ولا يزال إختياريوأنه بدأ  ،"بتفاعل الشركة مع بيئتها الطبيعية

البيئي يعد وسيلة  الافصاححيث استخلصنا بأن  ،البيئي الافصاحتطرقنا إلى منافع وأهمية ومحددات  كما .الطوعية

والتي  ،أصحاب المصالح والمتمثلة في ضمان بقاء واستمرارية المؤسسةلمختلف فعالة في اتجاه تحقيق المنفعة المنشودة 

البيئي يمثل دالة في العديد  الافصاحكما استخلصنا بأن   ،المصالح لتقاء لمصالح جميع مصالح أصحابتمثل نقطة إ

  .تغلب عليه التي بحكم الطبيعة الطوعية المرتبطة بالمؤسسةمن العوامل 

  

حيث استخلصنا عدم وجود نظرية  ،البيئي الافصاحتطرقنا إلى مختلف النظريات المفسرة لممارسات كما 

النظريات  حيث أن ،وأن جميعها تعاني من بعض أوجه القصور ،حثينواحدة تحظى بالقبول العام من طرف البا

البيئي الأخرى والغير موجهة  الافصاحتعجز عن تفسير ممارسات  ،)ونظرية الإشارة ،نظرية الوكالة( الاقتصادية

ونظرية  ،ةنظرية المشروعي( اجتماعيةفي حين وجدنا بأن النظريات السيو  ،للأطراف ذوو العلاقة المالية مع المؤسسة

تلعبه الآليات الرقابية والتحفيزية في توجيه سلوك  أنتعجز عن تفسير الدور الذي يمكن  ،)أصحاب المصالح

الدمج والذي تقوم على أساسه نظرية  ،ستخلصنا بأنالذي تقوم عليه الدراسة الحالية إوبالنظر إلى الهدف . الادارة

أصحاب المصالح في  حتياجاتيأخذ بعين الاعتبار إالذي  بين منظور أصحاب المصالح ،وكالة أصحاب المصالح

 ،الادارةتحفيزية في توجيه سلوك ومنظور الوكالة الذي يأخذ بعين الاعتبار أهمية ودور الآليات الرقابية وال ،المؤسسة

ة وإفصاح وإطار نظريا ملائما للربط بين ممارسة الحوكم البيئي، الافصاحيا قويا لممارسات شكل لنا إطارا تفسير ي

  .المؤسسات عن قضاياها البيئية



 

 

  

  

  

  

  فصل الثانيال

  العلاقة بين ممارسة الحوكمة و�فصاح الب�ئي
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  تمهيد

  

ها الذاتية ، وسعيها لتغليب وتعظيم مصالحأصحاب المواردشبكة التعاقدات التي تربطها ب في الادارةتموقع 

قيم الشفافية تشجيع  إلى ،ؤدي توظيفهاأصحاب المصالح البحث عن آليات ي على حسا�م، يفرض على

وأزمات  هذه الآليات خصوصا بعد الأزمات المالية على صعوبة في التعرف أي باحثولن يجد  .والمساءلة والعدالة

، وكون هذه الممارسة تفي مخنلف الأدبيات بحوكمة الشركا عنهايعبر التي عصفت بكثير من الدول، حيث  الثقة

 .البيئي الافصاحتنطوي على علاقة ذات دلالة مع  أنوالمساءلة والعدالة فمن المتوقع  تشجع على قيم الشفافية

معلوما�ا بين ممارسة الحوكمة وافصاح المؤسسات عن  للعلاقة التأصيل النظريهذا الفصل سنعمل على  وفي وعليه

  :من خلال المباحث التالية البيئية

  ماهية حوكمة الشركات: المبجث الأول

  البيئي الافصاحالعلاقة بين ممارسة الحوكمة و :لثانيالمبحث ا

  البيئي الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على :المبحث الثالث
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  ماهية حوكمة الشركات :المبحث الأول

  

في هذا  سنعملقبل الخوض في دراسة العلاقة بين ممارسة الحوكمة وافصاح المؤسسات عن معلوما�ا البيئية، 

 سنقومكما . بما يتناسب وأهداف الدراسة الحالية للحوكمةوشامل  إلى مفهوم واضح الوصول المبحث على

   .وتجارب بيئات الدراسة فيما يخص حوكمة الشركات استعراض مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةب

  

  مفهوم حوكمة الشركات: المطلب الأول

هي ترجمة  *وحوكمة الشركات ،وأتقنه لفسادالحوكمة لغة من حكم الشيء وأحكمه أي منعه من ا

 ،محاسبية(بمجالات المصطلح هذا  رتباطوكنتيجة لإ ،)Corporate Governance(للمصطلح الانجليزي 

فقد  ،)أصحاب المصالح في الداخل والخارج( متعددة وأطراف..) ،سياسية ،اجتماعية ،إدارية ،اقتصادية ،مالية

لعلاقة هذا المصطلح بتلك ا�الات  ،وجهة نظر واضع التعريف تآخذ ،صطلحتعددت التعاريف المقدمة لهذا الم

  .  وتلك الأطراف

تتناول الطرق التي يضمن �ا "  أ�احوكمة الشركات على  إلى ،)Shleifer and Vishny( ،ينظر

 الادارةعدم قيام و�ا يراقبون ويتأكدون من  ،موردي التمويل لأنفسهم أ�م سيحصلون على العائد من استثمارا�م

حسب  1."ستثمارها في مشروعات خاسرة بما يحقق لهم حماية أموالهم من الضياع أو السرقة باختلاس أموالهم أو إ

ة أموالهم والرقاب حماية حيث توفر لهم طرق لضمان ،فإن تركيز الحوكمة يكون لحماية مصالح المساهمين هذه النظرة

  .ستثمارا�معلى حسن إستغلال إ

حيث الأفراد المسيطرون على  ،مثل البيئة" كو�احوكمة الشركات على  إلى  ،)Richard(  ظروين  

 ،قدما بأداء المؤسسة بما يصب في مصلحة جميع المساهمين بالمضي) تسمح( ،المؤسسة يوفرون إدارة ذات جودة

إلى  موفقكمة بالبيئة هو تشبيه نرى بأن تشبيه الحو  2".أقلية أو أغلبية الأسهم يحوز علىدون التمييز بين من  وهذا

كلما كانت الحوكمة سليمة كلما    ومنه ،فيهاحيث كلما صلحت البيئة صلح العيش ( ،حد ما من طرف الباحث

 قد عامالبيئة كمصطلح مصطلح  ننظر في نفس الوقت إلىإلا أننا  ،)سليمة 'الجيدة الادارةهنا 'مخرجا�ا  تكان

                                                           
الحاكمية , الحكيمة الادارة, الرشيدة الادارةك,  Corporate Governanceفي الحقيقة هناك العديد من المصطلحات الأخرى التي طرحت كترجمة ل )  *

  .ا�ال الأكاديمي والبحثيفي وشيوعا   لح حوكمة الشركات والذي تم اعتماده من طرف مجمع اللغة العربية بمصر هو الأكثر انتشاراطإلا أن مص.....المؤسساتية
1
 ) Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, A survey of corporate governance, The journal of finance, vol l II N° 2, 

1997, p 737. 
2
 ) Mohammad E. Al-Wasmi, Corporate governance practice in the GCC : kuwait as case study, Phd thesis, 

brunel university, UK, 2011, p 13. 
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الحوكمة في حماية مصالح  دفلهحصره  في تفاق هذا التعريف مع الأولإ نشير إلىكما . يقبل أكثر من تأويل

  .المساهمين

نظام يهدف إلى توفير الحوافز لدى إدارة الشركة من أجل تحسين الأداء "بأ�ا  ،)Mathiesen (يعرفها و 

 أشمل ن هذا التعريفنرى بأ 1".والخطط التنظيمية واللوائح ،العقود: المالي لها عن طريق توفير آلية للحوافز تشمل

تحسين  محصورا فيالحوكمة  هدف أنه أبقى غير ،يشير إلى الحوكمة كنظاممن التعريفين السابقين كونه  وأوضح

  .ومنه حماية مصالح المساهمين الأداء المالي للمؤسسة

تتعامل مع الآليات "  كو�اعلى  إلى حوكمة الشركات  ،)John and Senbet( ينظر ،من جهة أخرى

ومثل ذلك يجعل  ،الرقابة على الأطراف الداخلية للمؤسسة وإدار�ا ،يمارس من خلالها أصحاب المصالح التي

 ،أ�ا من حيثفي تعريفه للحوكمة  )IIA( الأمريكي معهد المدققين الداخليين نظرة يدعمها 2."مصالحهم محمية

جل توفير إشراف على أمن  ،صالحلمستخدمة من ممثلي أصحاب المالعمليات التي تتم من خلال الإجراءات ا"

والمحافظة على قيم  ،والتأكيد على كفاية الضوابط لإنجاز الأهداف ،ومراقبة مخاطر المؤسسة ،إدارة المخاطر

أن الذين يؤدون عمليات الحوكمة مسؤولون أمام أصحاب المصالح في  )بعين الاعتبارمع الأخذ ( ،المؤسسة

 الإجراءاتفالحوكمة هي مجموعة من الآليات أو  للتعريفين السابقينووفقا  3."ةالفعال الادارة للوصول إلىالمؤسسة 

بغية حماية  لوصول إلى إدارة أفضل ورقابة أشمللالمستخدمة من طرف أصحاب المصالح بما فيهم المساهمين 

في ممارسة وتمكينهم من المساءلة إشراك أصحاب المصالح يشير إلى أهمية  ينكما أن مضمون التعريف  .مصالحهم

 تربط بين المؤسسة وأصحاب التي التعاقدية نتاج للعلاقات ما هي إلافي الواقع ممارسة الحوكمة  ذلك أن ،الحوكمة

  .المصالح فيها

مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين " على أ�ا، )Demirag et al(وفي نفس السياق يعرفها 

وذلك من خلال توجيه أعمال الشركة من أجل تحسين الأداء  ،لحإدارة الشركات ومساهميها وأصحاب المصا

والشفافية كركائز  الافصاح ،الأداء وبشكل واضح إلى أهمية كل من ويشير هذا التعريف 4".والشفافية الافصاحو 

عاقدية فالعلاقات الت ،في العلاقات التعاقدية التي تربط بين المؤسسة وأصحاب المصالح انظرا لموقعه ،مهمة للحوكمة

  .الملائم في ظل إطار من الشفافية التامة الافصاحتستهدف الوصول إلى الأداء المتميز و 

                                                           
1
 ) Kashif Rachid, Sardar M. N. Islam, Corporate governance and firm value, econometric modelling and 

analysis of emerging and developed financial markets, international business and management, Vol 23, 2008, p 
12. 
2
 ) Kose John, Lemma W. Senbet, Corporate governance and board effectiveness, journal of banking and 

finance, Vol 22, iss4, 1998, p 372. 
3
 ) Dana R. Hermanson, Larry E. Rittenberg, chapter 2 : internal audit and organizational governance, The 

institute of internal auditors research foundation, USA, 2003, p  27. 
4
, ا�لة المصرية للدراسات التجارية, )دراسة ميدانية(في تفعيل حوكمة الشركات وأثره على تحسين جودة التقارير المالية  الافصاحدور , منال حامد فراج)  

  .135ص , 2010, 4ع , 34مج , جامعة المنصورة
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التي  ،مجموعة الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات"على أ�ا ) وشحاتة ،علي(يعرفها كما 

التميز في الأداء عن طريق تفعيل وبالتالي �دف إلى تحقيق الجودة و  ،والعدالة ،والشفافية ،تضمن كل من الانضباط

تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق أفضل منافع ممكنة 

 ،الانضباط( يبرز أهمية الحوكمة في تحقيق قيم ،التعريف 1".لكافة الأطراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل

تحقيق الجودة ( يؤدي إلى تحقق المنفعة المنشودة من قبل أصحاب المصالحسوالتي تحققها  ،)والعدالة ،والشفافية

توسيع هدف المؤسسة ليشمل توزيع المنافع على ا�تمع ككل، يجعل من عملها في  نأكما  ،)والتميز في الأداء

عن  إفصاحهاوإلى جانب  ،تحسين أدائها البيئي والاجتماعي ،تحسين أدائها الماليإلى جانب تبني الحوكمة  ظل

لضمان تحقق القيم السابقة  ذلك متطلبا كون  ،أيضا عن قضاياها البيئية والاجتماعية الافصاح ،أمورها المالية

  .الذكر

ضمن  يندرج ،)Mathiesen (و ،)Shleifer and Vishny(، )Richard(أن تعريف كل من نرى 

النظرة التي ترى بأن مسؤولية المؤسسة تنحصر في حماية  وهي ،بالنظرة الضيقة لحوكمة الشركاتما يطلق عليه 

في حين نجد بأن تعريف   ،وهي ترتكز في أطرها النظرية على نظرية الوكالة ،وتعظيم عوائدها المالية مصالح مساهميها

 ،علي(، )Demirag et al( ،معهد المدققين الداخليين الأمريكي ،)John and Senbet(كل من 

وهي النظرة التي ترى بأن مسؤولية المؤسسة  بالنظرة الواسعة لحوكمة الشركاتمن ما يعرف يندرج ض ،)وشحاتة

والاهتمام  ،أصحاب المصالح الآخرينمصالح لا تنحصر فقط في حماية مصالح المساهمين وإنما تمتد لتشمل 

ظرية على نظرية أصحاب النوهي ترتكز في أطرها  ،بالجوانب الاجتماعية والبيئية إلى جانب الجوانب الاقتصادية

  .المصالح

هي  ،ذات المسؤولية العامة للمؤسساتأن المهمة الأولى  ،)Rezaee( أشار ،ذكره ما سبق إضافة إلى

. والتي يتم تحقيقها من خلال هياكل حوكمة الشركات ،)Long term value( القيمة الطويلة الأجل تسابإك

 Value(حماية القيمة و  ،)Value creation(خلق القيمة  ،شقينالمهمة  لهذه ،الباحث وحسب

protection(، فالتركيز يكون على المساهمين من خلال تطوير  بخلق القيمةبأنه وفيما يتعلق  ،ويضيف الباحث

فالتركيز يكون على المساءلة  بحماية القيمةوفيما يتعلق  ،أداء مستدام للوصول إلىاستراتيجيات طويلة الأجل 

  2 .لحماية مصالح كل من المساهمين وأصحاب المصالح ،بةوالرقا الادارةفيما يتعلق ب

للنظرة الضيقة للحوكمة قد يجعل من ناتج ممارسة الحوكمة  مفهوم حوكمة الشركات وفقانرى بأن  ،وعليه

فيما مفهوم حوكمة الشركات وفقا للنظرة الواسعة يضيف وإلى جانب خلق  ،يتوقف على خلق القيمة للمؤسسة

ليس فقط بخلقها ن استمرارية المؤسسة مرهون أو  ،وعلى اعتبار أن المؤسسة وجدت لتستمر ،ية القيمةحما ،القيمة

                                                           
1
دور " ورقة عمل مقدمة خلال ندوة قسم المحاسبة والمراجعة , تطوير دور الجامعات في إطار نشر ثقافة حوكمة المؤسسات, مد عبد الفتاحمحمد عبد الفتاح مح)  

  .90ص  ،2010نوفمبر  25يوم ، مصر, جامعة عين شمس, "الجامعات في نشر ثقافة الحوكمة ووضع آليات لمكافحة الفساد المالي والإداري
2
 ) Kumudini Heenetigala, Corporate governance practices and firm performance of listed companies in Sri 

lanka, Phd thesis, Victoria university, Australia, 2011, p 18.  
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لمصالح جميع  لتقاءإوأن هذه الاستمرارية وكما سبق وأشرنا هي تمثل نقطة  ،المحافظة عليهاللقيمة وإنما أيضا ب

كو�ا تعنى بالمحافظة   ،ابية من النظرة الضيقةفإننا نرى بأن النظرة الواسعة أكثر إيج .أصحاب المصالح في المؤسسة

 ،في ظل هذه النظرةممارسة الحوكمة ناتج  من يجعل وهو ما ،بما يعني بقاء واستمرارية المؤسسة ،على القيمة

الاقتصار عليها لأدى ذلك  والتي لو تم  بدل الاقتصار على خلق القيمة ،إكساب المؤسسة القيمة الطويلة الأجل

   .اء واستمرارية المؤسسةإلى �ديد بق

أبرز نظر  في وجهة التطور الذي طرأهو  ،يجابية النظرة الواسعة لحوكمة الشركاتوجهة نظرنا لإ يعزز منومما 

لسنة ) الأبعاد المالية لحوكمة الشركات(في تقريره الشهير ) Cadbury(عرف . تطوير ممارسة الحوكمةالقائمين على 

 ،مسؤولة عن حوكمة شركا�ا الادارةمجالس . م الذي تدار وتراقب به الشركاتالنظا"الحوكمة على أ�ا  1992

. للشركة وتوفير القيادات التي تحقق هذه الأهداف الإستراتيجيةإن مسؤولية ا�لس تتضمن وضع الأهداف . ...

تلتزم بالقوانين واللوائح  ارةالادومراقبة إدارة العمل ورفع التقارير للمساهمين أثناء فترة ولايتهم للتأكد من أن مجالس 

 في تقرير له مع البنك 1999عاد سنة ) Cadbury(إلا أن ". وتعمل لمصلحة المساهمين أعضاء الجمعية العامة

تقوم حوكمة الشركات بالحفاظ على التوازن " تعريفا آخر كالتالي  وأعطى ،)نظرة على حوكمة الشركات( الدولي

فالهدف هو التقريب بين مصالح الأفراد .........عية وأهداف الأفراد وا�تمعبين الأهداف الاقتصادية والاجتما

أن هدف الحوكمة هو إحداث توازن بين  ،)Cadbury( يبين ،في التعريف الثاني 1".والشركات وا�تمع ككل

لاجتماعية على أهمية تبني مفهوم المسؤولية ا مؤكدا في نفس الوقت ،مصالح أصحاب المصالح وا�تمع بشكل عام

الذي  ،)Cadbury(في وجهة نظر  جوهرياجذريا و ويعد هذا تغيرا  .الاقتصاديةإلى جانب الاهتمام بالقضايا 

 من عديدالوقد جاء هذا التعريف بعد . اكتفى بحصر هدف الحوكمة في حماية مصالح المساهمين في التعريف الأول

كما   2،الأزمة المالية التي عصفت بدول جنوب شرق آسياوالتي ولعل أبرزها  ،الأزمات التي حدثت في التسعينات

في نظرته ) Cadbury(أنه ومن منطلق أن الفساد هو نتاج الحوكمة الرديئة جاء توسع ) سوليفان(يرى 

 ،لا تعبر عن ممارسة جيدة للحوكمةالنظرة الضيقة لحوكمة الشركات قد  بأن القولووفقا لذلك يمكن  3،للحوكمة

  .إذا ما تعلق بالنظرة الواسعةفيما العكس صحيح 

بعين الاعتبار  والتي تأخذ ،تجاه الدراسة الحاليةالنظرة الواسعة للحوكمة تتوافق واأن  يف إلى ما سبقضون

يمكن  ووفقا لذلك. دون الاقتصار على مصالح المساهمين فقط ،تجاه جميع أصحاب المصالح فيهامسؤولية المؤسسة إ

التي تربط النظام الناتج عن العلاقات التعاقدية " :أ�ا على ات ضمن الدراسة الحاليةلحوكمة الشرك اتعريف أن نعطي

البساطة  من حيث ،عن التعاريف السابقة يتميز تعريفنا ونرى بأن. "المؤسسة وأصحاب المصالح فيها بين

  :والمرونة والقابلية للتكيف مع التغيرات التي تحدث مع الزمن فالتعريف ،والشمول

                                                           
1
منتدى حوكمة الشركات , الشركاتوحوكمة , وآداب المهنة, قيم ومبادئ, أدوات مكافحة الفساد, البوصلة الأخلاقية للشركات, سوليفان. جون د)  

  .www.ifc.orgمتوفر على الموقع الالكتروني لمؤسسة التمويل الدولي . 10، 09ص , مؤسسة التمويل الدولي, بعالدليل السا -الدولي
2
 ) Magdi Iskander, Nadereh Chamlou, corporate governance : a framework for implementation-overview, the 

world bank group, USA, 2000, p 01. 
3
   .10ص , مرجع سابق, سوليفان. جون د)  
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والنظام  ،"نظامبال"عنها  بل يعبر ،آلياتإجراءات أو عمليات أو  مجموعةكالحوكمة   ير إلىيشلا  - 

مختلف بل يمتد ليشمل  ،حماية مصالح المساهمين كما لا يحصر هدف الحوكمة في  ،يشتمل على كل ما سبق

  .أصحاب المصالح في المؤسسة

وضع الضوابط وغيرها من مفردات الممارسة بل أو الرقابة أو  الادارةلا يحصر الحوكمة في كو�ا معنية ب - 

اشتماله على جميع الممارسات بما يعنيه ذلك من  ،)ضمنية أو صريحة(العلاقات التعاقدية  نتاجيشير إليها على أ�ا 

  .وبالتالي ابتعد عن التفصيل وجعل من مضمون التعريف متميزا بالمرونة ،رية والمطلوبة لتحقيق بنود العقدالضرو 

وبالتالي فإن أي  ،بالعلاقات التعاقدية للمؤسسة مع أصحاب المصالح فيها ،ريف يربط الحوكمة كنظامالتع - 

صفة  مضمون التعريف ومنه إعطاء ،تغيير في بنود أو طبيعة العلاقات التعاقدية سيصاحبه تغيير في النظام

  . الديناميكية لأي تغييرات قد تحدث مع الزمن

حتى يكون لنا  ،لمكونات هذا النظامفإن الأمر يستدعي التطرق  ،لحوكمة كنظامشرنا إلى اأ وكون أننا ،هذا

 ،وإلى الأدبيات التي تناولت الموضوع ،وعليه وبالاستناد إلى ما سبق ذكره ،وكمة الشركاتلح مفهوم واضح وسليم

  :فيمكننا تناول مفهوم حوكمة الشركات ضمن ما يلي

 الناتجة عن ،خلاقيةوالأ ،جتماعيةالا ،اليةالم ،قتصاديةالا ،يةالقانون المتطلباتهي  :مدخلات النظام-1

   .لبنود العقدطبقا  للإدارة تفويض السلطةو  ،منح الموارد للمؤسسة

أطراف  عليهاويشرف  ،أو تشغيل تلك البنود ،معالجة تلك المتطلبات والمقصود �ا: المعالجةعملية -2

الهيئات والمنظمات  ،كالأسواق المالية  أطراف خارجيةو ،ة الداخليةالمراجع ،ا�لسلجان  ،الادارةكمجلس   داخلية

  .وإدارة المخاطر ،الرقابة ،السلوك الأخلاقيعلى  وترتكز هذه العملية ،الخارجيةالمراجعة  ،الحكومية والمهنية

 ،مقرضين ،من مساهمين ،تتمثل في حماية مصالح أصحاب المصالح في المؤسسة: مخرجات النظام- 3

  .والشفافية الافصاح ،العدالة المساءلة، ،الانضباط في إطار من ،وا�تمع ككل ،عمال ،مستهلكين

  

  أهمية حوكمة الشركات: الثانيالمطلب 

تم الإشارة إلى  ،بخصوص تأسيس أساليب حوكمة الشركات ،)مركز المشروعات الدولية الخاصة(في دراسة 

ات والاقتصاد بشكل عام على جذب الاستثمارات ودعم تساعد المؤسس ،أن الممارسة الجيدة لحوكمة الشركات

  1 :من خلال عدة طرق وأساليب كما يلي ،الأداء الاقتصادي والقدرة على المنافسة على المدى الطويل

                                                           
1
  .07ص , 2002, واشنطن, مركز المشروعات الدولية الخاصة, دليل تأسيس حوكمة الشركات في الاقتصادات النامية والصاعدة والمتحولة)  
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 وفي جميع والمشتريات من خلال التأكيد على الشفافية في عمليات وإجراءات المحاسبة والمراجعةف - 

ذلك أن الفساد يؤدي إلى (ن شن الهجوم على أحد طرفي علاقة الفساد يمك ،عمليات المؤسسةمعاملات و 

  ).وتآكل قدرا�ا التنافسية ومنه انصراف المستثمرين عنها ،استنزاف موارد المؤسسة

 الادارةتؤدي إلى تحسين إدارة المؤسسة ومساعدة المديرين ومجلس  ،إجراءات ممارسة حوكمة الشركات - 

ن يتم وأ ،أسس سليمةة للمؤسسة وضمان اتخاذ قرارات الدمج أو الاستحواذ على على تطوير استراتيجية سليم

تحسين كفاءة أداء و  ،مما يساعد على جذب الاستثمارات بشروط جيدة ،تحديد المكافآت على أساس الأداء

  .المؤسسات

ام الجيد لحوكمة من الممكن أن يساعد النظ ،بتبني معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين والمقرضين - 

عظم مؤسسا�ا في لمالشركات على منع حدوث الأزمات المصرفية حتى في الدول التي لا يوجد تعامل نشط 

  .الأسواق المالية

تفتح  ،حماية حقوق الأقلية من حملة الأسهم الادارةتشير البحوث الحديثة إلى أن الدول التي تطبق فيها  - 

فإنه ينتهي �ا  ،أما الدول ذات الأنظمة الضعيفة ،ال ذات السيولة الأكبرأمامها أبواب عدد أكبر من أسواق الم

ملكية المؤسسات تكون  ةأي أن قاعد ،الأمر إلى خضوع معظم مؤسسا�ا لسيطرة عدد قليل من المستثمرين

  .ضيقة

أن تطبيق حوكمة الشركات يقوي ثقة الجمهور في صحة عمليات الخصخصة، ويساعد على ضمان  - 

  .على إستثمارا�ا، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من فرص العمل والتنمية الاقتصادية العوائدفضل لألدولة تحقيق ا

إلى أن تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يعد أحد الوسائل المهمة للحد من موجات  ،)ندا( ،توصلت دراسةو 

حقوق الأطراف الأخرى ذات والحد من تضارب المصالح وضمان حقوق المساهمين و  ،الفساد في مجال الأعمال

 1.الصلة بالمؤسسة

 ،والتخصيص الأمثل للموارد ،الجيدة الادارةأن توفر الحوكمة الجيدة يؤدي إلى تحقق إلى  ،)Keong( أشارو 

   2.بما ينعكس بالإيجاب على قيمة أسهم المؤسسة ،وتعزيز الأداء

لاستخدام الكفء للموارد على عزز من ات ،الحوكمة الجيدة بأن ،)Gregory and Simms( كما أوضح

 ،على كسب ثقة المستثمرين والمقرضين المحليين والأجانب تساعد المؤسساتو . مستوى المؤسسة والاقتصاد ككل

استجابة المؤسسة لمطالب ا�تمع  تساهم في زيادةو . نخفضة التكلفةمن الحصول على رؤوس الأموال م بما يمكنها

                                                           
مجلة مركز صالح عبد االله للاقتصاد الاسلامي , جهة الفساد المالي رؤية محاسبيةحوكمة الشركات ومدى أهمية دورها في موا, رجب أحمد محمد محمد ندا)  1

  .353ص  ،2008 ,36العدد , بجامعة الأزهر
2
 ) Mohammad Ahid Ghabayen, Board charcteristics and firm performance : case of saudi arabia, international 

journal of accounting and financial reporting, vol 2, n° 2, 2012, p 170. 
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حيث تجعل من الصعب  ،وتدعم الجهود المبذولة في محاربة الفساد .لمدى الطويلبما يؤدي إلى تحسين الأداء على ا

   1.على الممارسات الفاسدة أن تتطور أو تترسخ في المؤسسة

 أصحابطرف من  لكلأهمية التطبيق الجيد لحوكمة الشركات ، )Monks and Minow( بينو  ،هذا

  2:فيما يلي المصالح

 ،نامية ،مستدامة ،منتجة ،وأن استثمارا�م ،مان أن حقوقهم محميةيمكنهم من ض: بالنسبة للمستثمرين

بما يعزز من  ،وتطبيق قواعد الكفاءة ،والعدالة ،والحصول على الشفافية ،كما يمكنهم من تحقيق المساءلة  ،ومربحة

وازنات الذي هذا وتمكن الحوكمة من خلق نظام الضوابط والم. الثقة والشعور بالأمان في ممارسة الأعمال التجارية

فإن المؤسسات ذات العوائد  ،وبما أن الحوكمة تعزز من الأداء. يراعي مصالح أصحاب المصالح بما فيهم المساهمين

كما أ�ا تمكنهم من جعل أصوا�م مسموعة . الأفضل تكون أقل ميلا لارتكاب مخالفات ضد مصلحة المساهمين

  .الحهم على المدى الطويلبما يؤدي إلى حماية وتنمية مص الادارةلدى مجلس 

والتركيز على الجوانب الرقابية  ،التطبيق الجيد للحوكمة يتطلب إتباع طرق وأساليب حديثة ،بالنسبة للإدارة

من القيام  الادارةهذا يمكن  ،بما يعنيه ذلك من ضبط لسلوك القائمين على تلك العملية ،في العملية الإدارية

يعزز من إنتاجية وربحية و . ع بالتوافق مع القوانين السارية والقيم ا�تمعية السائدةبواجبا�ا اتجاه المؤسسة وا�تم

بحيث يوفر لها  ،ويضفي عليها المصداقية ويكسبها السمعة الجيدة ،ويجعل منها قادرة على البقاء والمنافسة ،المؤسسة

   .مبادئ توجيهية تكون بمثابة مرجع يضمن وجود مؤسسة كفأة وفعالة ومستدامة

وتمكنهم من إعالة أنفسهم  ،تكسبهم القدرة الشرائية ،يخلق فرص للعمل تكون دائمة وآمنة :للعمال

والحصول على الرعاية  ،والتأمين على معاشهم في المستقبل ،ومن تسديد مختلف الرسوم المفروضة عليهم ،وعائلا�م

دي إلى تنمية وتنشيط سوق السلع هذا بدوره يؤ  ،والتمكن من استثمار بعض من عوائدهم ،الصحية الجيدة

وهو ما  ،كما أن التطبيق الجيد للحوكمة يضمن أن أعمال المؤسسة في نمو مستمر. ومنه خلق الثروة ،والخدمات

  . يعني خلق فرص ومناصب عمل في المستقبل

 يضمن لهم التطبيق الجيد للحوكمة الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأقل ،بالنسبة للمستهلكين

كما يضمن بأن المؤسسة ستقوم بتوفير السلع والخدمات بالقدر وفي الوقت الذي يكون فيه احتياج   ،سعر ممكن

  .لها

 ،ويعزز من الاستخدام الكفء والفعال للموارد في إطار من المسؤولية ،تعزيز الانتاجية يضمن :للحكومة

كما   ،السريع لجميع الضرائب المستحقةيل التحصو  ،غ الشفاف من خلال نظام المحاسبةوالإبلا الافصاح يحققو 

                                                           
1
 ) Holly J. Gregory, Marsha E. Simms, corporate governance : what it is and why it matters, 9th international 

anti-corruption conference, durban, South Africa,  10-15 october1999, p 04. 
2
 ) Collins Mulenga Chabuka, Corporate governance best practice a case study of copperbelt privately owned 

mining establishments, master thesis, the copperbelt university, Zambia, 2008, p 11. 
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على توزيع الموارد يجعل من عملية و  ،عملية خلق الثروة ويسهل من ،الاستثمارات الأجنبيةتشجيع  يضمن

  . المواطنين أكثر عدالة

بما يحقق  وتلبية الاحتياجات والمتطلبات الأساسية ،تحسين مستوى المعيشةيمكنهم من  ،بالنسبة للمجتمع

يتم استخدامه بما يؤدي  ،ضمان أن الترخيص الممنوح للمؤسسة من أجل ممارسة نشاطهاو  ،الكريم للجميعالعيش 

تحسين من  يمكنهمكما   ،بة ومسؤولية اتجاه مصالح ا�تمعبحيث تكون هناك استجا ،إلى إضافة قيمة للمجتمع

مطالبة ما يصبح ا�تمع قادرا على ك  .وفتح آفاق لكل مواطن للمشاركة في المشاريع المستدامة ،نوعية الحياة

أن الموارد التي منحها وضمان  .والتمكن من محاسبتها على وعودها ،والشفافية والمسؤولية ،بالعدالة المؤسسات

  .بكفاءة وفعالية يتم استخدامها ا�تمع للمؤسسة

سؤولية بمختلف في دفع المؤسسة نحو التحلي بالمأن أهمية الحوكمة تكمن ب نرى ،تأسيسا على ما سبق

     :فهي ،شكالهاأ

  :تدفع نحو حيث ،المؤسسة مسؤولة اقتصادياتضمن أن تكون  - 1

  .ويولد الأرباح المطلوبة ،الذي يعظم من قيمة المؤسسة ،اهتمام المؤسسة بالأداء - 

  .الاهتمام بخلق ميزة تنافسية للمؤسسة عن باقي المؤسسات الأخرى والمحافظة عليها- 

  .والإنتاجية ،والتشغيلية ،وى عالي من الكفاءة التسييريةالوصول إلى مست - 

  :تدفع نحو حيث ،المؤسسة مسؤولة اجتماعياتضمن أن تكون  - 2

 ،بما يؤدي إلى خلق المنافع اللازمة لإشباع مختلف الحاجات ،الكفاءة في استغلال الموارد بمختلف أشكالها- 

  .وعلى أسس سليمة ،سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية

بحيث لا  ،بحيث يتم مراعاة مصالح جميع أصحاب المصالح في المؤسسة ،العدالة في تخصيص المنافع - 

  .تتحقق منافع لطرف على حساب طرف آخر

  . بحيث لا يترتب على أنشطة المؤسسة آثار سلبية على البيئة الطبيعية ،مراعاة البعد البيئي - 

  :تدفع نحو حيث ،قيةبالاعتبارات الأخلاالمؤسسة تضمن أن تتحلى  - 3

على التعامل بشفافية  وتحث ،تكرس مبادئ العدالة والأمانةبحيث  ،أن يكون سلوك المؤسسة أخلاقيا - 

  .وأصحاب المصالح فيها الادارةفيما بين  ،وتؤكد على نزاهة المعاملات ،وبمسؤولية

 إلى تلبيةأي الوصول  ،تدامةتحقيق مفهوم التنمية المستساعد على  أن نجمل أهمية الحوكمة في أ�اويمكن 

فقد تبين لنا .  حتياجا�اقدرة الأجيال القادمة على تلبية إحتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو الإضرار بإ

في إطار من  ،المتطلبات الاجتماعية والبيئية مراعاةمع  ،م الأداء الاقتصادي للمؤسسةيتعظ تدفع نحو بأن الحوكمة
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 Sart(وضعته  ذيمع مفهوم التنمية المستدامة وال تامبشكل  موهو ما ينسج ،قيةالقيم والمبادئ الأخلا

Cogiterra(، أي التنمية التي تحترم الموارد  ،بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية أ�ا التنمية التي توفق

دون نسيان الهدف الاجتماعي  ،وتضمن الناحية الاقتصادية ،الطبيعية والنظم البيئية وتدعم الحياة على الأرض

  1.والبحث عن العدالة ،والبطالة ،والذي يتجلى بمكافحة الفقر

  

  ، وتجارب بيئات الدراسةمبادئ حوكمة الشركات: الثالثالمطلب 

بالنظر للأهمية المتزايدة لحوكمة الشركات، قامت مجموعة من الهيئات  :مبادئ حوكمة الشركات-1

والدولية، بتناول هذا المفهوم بالدراسة والتحليل، ووضع المعايير الضرورية لتطبيقه، والمنظمات والجهات الإقليمية 

وتوفير المبادئ التي يراد لها أن تكون المرجع الأساس لواضعي السياسات من أجل تقييم وتحسين الإطار القانوني 

ات نجد منظمة التعاون لعل من أبرز هذه المنظمات أو الجه. والمؤسسي والتنظيمي الخاص بحوكمة الشركات

ومما لا شك فيه . ، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، بنك التسويات الدولية)OCDE(الاقتصادي والتنمية 

حيث أصدرت هذه ). OCDE(أن أكثر الأعمال التي لقيت إنتشارا واسعا وحضيت بقبول أكثر هي أعمال 

  . عاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركاتما أطلقت عليه بمبادئ منظمة الت 2004،2الأخيرة سنة 

، أن المبادئ قد بنيت على نطاق واسع من المشاورات، حيث توسعت المشاورات )OCDE(وأوضحت 

لتضم إلى جانب خبرة الدول الأعضاء في المنظمة، خبرة بلدان أخرى من خارج المنظمة وخبراء من مختلف أنحاء 

ن اتحادات ونقابات وقطاعات أعمال، وواضعي المعايير الدولية، وبينت أن العالم، والأطراف ذات المصلحة م

، مع حضور البنك الدولي، )OCDE(المشاورات جرت تحت إشراف ا�موعة القيادية لحوكمة الشركات في 

الأوراق  صندوق النقد الدولي، بنك التسويات الدولية، منتدى الاستقرار المالي، لجنة بازل، المنظمة الدولية لمشرفي

قد ) IOSCO(، إلى أن المنظمة العالمية لمشرفي الأوراق المالية )أبو العطا(ويشير  3.كمراقبين) IOSCO(المالية 

أكدت على أهمية انتهاج هذه المبادئ، لما لها من أهمية في الحفاظ على سلامة أسواق المال واستقرار 

قد نالت موافقة منتدى الاستقرار المالية باعتبارها إلى أن هذه المبادئ ) OCDE(كما أشارت   4.الاقتصاديات

أحد المعايير الإثني عشر الرئيسية للنظم المالية السليمة، وأ�ا أصبحت تشكل الأساس لعنصر حوكمة الشركات في 

، إلى أنه )نستور(كما يشير   5).ROSC(تقارير البنك الدولي، صندوق النقد الدولي عن مراعاة المعايير والقواعد 

                                                           
  .2009, دمشق, 1ع , 25 مج, مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية, التخطيط من أجل التنمية المستدامة, سليمان مهنا, ريدة ديب)  1
2
وهي النسخة المعمول �ا حاليا من طرف , 2004إلى أ�ا قامت بتعديلها وإصدار نسخة أحدث سنة , 1999قامت المنظمة بإصدار المبادئ لأول مرة سنة )  

  . المنظمة
3
  .03ص , 2004, باريس, لخاصةمركز المشروعات الدولية ا, مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  

4
المملكة , جامعة الملك سعود, رسالة ماجستير, مدى إمكانية تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي, صالح إبن إبراهيم الشعلان)  

  .39ص , 2008, العربية السعودية
5
  .03ص , مرجع سابق ،)2004(، مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  
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منذ الموافقة على هذه المبادئ أصبحت تستخدم كنقطة مرجعية في عديد من المبادرات الخاصة بالمستثمرين لوضع و 

الإرشادات مثل دليل الشبكة الدولية لحوكمة الشركات، وكذا الإرشادات الخاصة ببعض من أضخم المؤسسات 

عية المعلمين للتأمين والتقسيط، صندوق أسهم الاستثمارية مثل نظام معاشات الموظفين العموميين بكاليفورنيا، جم

، إلى أن كل ما صدر )الشمري(وقد خلص  1.التقاعد بالو م أ، وشركة هرمس لإدارة الأصول بالمملكة المتحدة

   OCDE.(2(من مبادئ وقواعد ومعايير حوكمة الشركات في الدول العربية، هو تأكيد على نفس مبادئ 

مبررا قويا للاقتصار ضمن هذه الدراسة وفي عرضنا لمبادئ حوكمة الشركات  ، فإننا نجدإلى ما سبقبالنظر 

ارتكزنا في ذلك على معيارين أساسيين هما مدى القبول والانتشار، ونرى بأن  حيث، )OCDE(على مبادئ 

يها هذه هناك معيارا آخر قد يدعم موقفنا بشكل أكبر وهو الفلسفة المفاهيمية أو المقاربة النظرية التي بنيت عل

أن المبادئ تركز على مشاكل الحوكمة التي تنشأ نتيجة انفصال الملكية عن ) OCDE(المبادئ، حيث بينت 

الادارة، مبرزة في نفس الوقت عدم الاقتصار على العلاقة بين المساهمين والادارة، وإنما التوسع إلى الأطراف 

ات الأخرى والتي لها علاقة بعمليات اتخاذ القرار، الأخرى، كما أ�ا أكدت على الأخذ بعين الاعتبار الموضوع

في بنائها ) OCDE(نرى بأن هذا التوجه من طرف  3.مثل الاهتمامات البيئية، أو الأخلاقية، أو المضادة للفساد

للمبادئ يتناسب، وتوجه الدراسة الحالية من حيث نظر�ا لمسؤولية المؤسسة، كما يتناسب وموضوع الدراسة ككل 

لحوكمة الشركات ) OCDE(يضاف إلى ما سبق، أن مفهوم . عنى بالافصاح عن القضايا البيئية للمؤسسةوالذي ي

مجموعة من العلاقات بين إدارة الشركة، ومجلس إدار�ا، وحملة الأسهم �ا، ومجموعة أصحاب المصالح "على أ�ا 

وعموما تتمثل . ير مع مفهومنا للحوكمةوالذي بنيت على أساسه المبادئ، يتوافق هو الآخر وإلى حد كب". الأخرى

   4:هذه المبادئ في

  ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات، : المبدأ الأول  

  حقوق المساهمين، : المبدأ الثاني

 المعاملة المتساوية للمساهمين،: المبدأ الثالث

  دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات : المبدأ الرابع 

  الافصاح والشفافية،  :المبدأ الخامس

  مسؤوليات مجلس الادارة، : المبدأ السادس

                                                           
1
, 2003,واشنطن, دولية الخاصةمركز المشروعات ال,شركات في القرن الحادي والعشرينحوكمة ال,التقارب الدولي في مجال حوكمة الشركات, ستيلبون نستور)  

  .44ص 
2
جامعة , رسالة دكتوراه, لمساهمة بالمملكة العربية السعوديةنموذج رقابي مقترح لقياس جودة أداء الحوكمة في الشركات ا, عيد بن حامد معيوف الشمري)  

  .32ص , 2011, سوريا, دمشق
3
  .06ص , مرجع سابق ،)2004( ,مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  

4
  .09ص , نفس المرجع)  
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نرى بأن توافر هذه المبادئ جاء، لحماية مصالح أصحاب المصالح، فهذه المبادئ تؤكد على ضرورة أن 

، وأن تضمن لهم )مسؤوليات مجلس الادارة(تتحمل الادارة مسؤوليا�ا وتتخذ القرارات التي تصب في مصلحتهم 

الافصاح (، وأن لا تضللهم )حقوق المساهمين، المعاملة المتساوية بينهم، ودور أصحاب المصالح(حقوقهم 

، وبعبارة أخرى، فضمان، حقوق المساهمين والمعاملة المتساوية بينهم، وحقوق أصحاب المصالح )والشفافية

هو تنفيذي إداري، يؤدي وإشراكهم في المؤسسة، مع وجود فصل في السلطات بين ما هو إشرافي رقابي وبين ما 

إلى خلق إطار فعال يرتكز على الشفافية والمساءلة والعدالة، بما يحقق الحماية لمصالح جميع الأطراف المرتبطة 

في البيئة المحيطة بالمؤسسة، وتحقق ما سبق يعبر عن /مهيئا له، مع/ وكل ما سبق يجب أن يكون متوافقا. بالمؤسسة

  .كاتالممارسة الجيدة لحوكمة الشر 

، )عبد الحميد(وحتى نعطي البيئة المحيطة حقها، كون أن فعالية الإطار تتوقف عليها أيضا، نستدل بما ذكره 

من أن وجود إطار متكامل وفعال للحوكمة في أي دولة يعتمد على مدى توفر مجموعة كاملة من الأطر المؤسسية 

صرفي كفء، وجود أسواق تنافسية، نظم ضريبية والتشريعية، والتي من أهمها، إطار قانوني متكامل، قطاع م

     1.واضحة، نظام ضريبي مستقل

توفير نموذج واحدة لظروف مختلفة، فقد تركت الحرية لواضعي السياسات أو المشرعين  وبالنظر إلى صعوبة

على أن المبادئ ليست  )OCDE(لتكييف ما جاءت به هذه المبادئ مع خصوصيات أوطا�م، فقد أكدت 

ولا �دف إلى تقديم وصفات جاهزة للمشرع الوطني، مبينة أن الغرض منها هو أن تكون نقطة مرجعية ملزمة 

يمكن لواضعي السياسات استخدامها عند قيامهم بوضع وإختبار أطر حوكمة الشركات التي تعكس ظروفهم 

  2.الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة �م

صيغت بطريقة روعي فيها الشمول والمرونة، إلا أن ما يعاب عليها، هو أقد سابقة الأن المبادئ ونعتقد 

تركيزها على الجوانب الاقتصادية والمالية، في مقابل عدم اهتمامها بالشكل الكافي بالجوانب البيئية والاجتماعية، 

أهمية هذه المبادئ، ومدى  حيث كان الاهتمام �ا ضمنيا أكثر منه صريحا، غير أن ذلك وحسب رأينا لا يقلل من

إسهامها بشكل واسع في نشر مفهوم المسؤولية البيئية والاجتماعية، من منطلق أن حماية حقوق أصحاب المصالح 

  .تستدعي وبدون شك الأخذ بعين الاعتبار للاهتمامات البيئية والاجتماعية

خلال الجهود المبذولة نحو دعم سنتطرق إلى تجربة كل من فرنسا والجزائر من : تجارب بيئات الدراسة-2

  .حوكمة الشركات

نين الصادرة والتي رير والقوااتتمثل التجربة الفرنسية بالأساس في مجموعة من التق تجربة فرنسا،-أ

  .ة في البيئة الفرنسيةمممارسات الحوكاستهدفت تأطير، إرساء وتحسين 

                                                           
1
ص  ،2002مجلة البحوث التجارية المعاصرة، جامعة جنوب الوادي، مصر،  ,كات المصريةالحوكمة والتقارير المالية المنشورة للشر , أحمد أشرف عبد الحميد)  

231.   
2
  .07ص , مرجع سابق ،)2004(، ادي والتنمية بشأن حوكمة الشركاتمبادئ منظمة التعاون الاقتص)  
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حتى أن البعض فرنسا بحوكمة الشركات، في ي يؤرخ هذا التقرير لبداية الاهتمام الفعل): Vienot 1(تقرير 

مجلس (تحت عنوان  1995صدر التقرير في جويلية يشير إليه على أنه شهادة ميلاد حوكمة الشركات في فرنسا، 

 التي كلفت اللجنةوهذا نسبة إلى رئيس ) Vienot 1(اشتهر تحت مسمى تقرير و ) الإدارة للمؤسسات المقيدة

تشكلت اللجنة باتفاق بين كل من ا�لس الوطني لأرباب العمل الفرنسي . )Marc Vienot(بإعداده السيد 

والجمعية الفرنسية للمؤسسات الخاصة، وعهد إليها بمهمة دراسة المشاكل الأساسية ذات العلاقة بتركيبة، 

 أتمت اللجنة عملها بمجموعة من. صلاحيات، وأساليب عمل مجالس الإدارة للمؤسسات المقيدة بالبورصة

ويمكن ذكر  1.التوصيات والتي رأت بأ�ا ضرورية لتعزيز ثقة الأشخاص في المؤسسات التي يرغبون بالاستثمار فيها

  2:أهم التوصيات التي خرجت �ا اللجنة فيما يلي

  .وجوب أن يضم كل مجلس إدارة عددا لا يقل عن عضوين من المديرين المستقلين- 

عات تضم عضوا مستقلا واحدا على الأقل ورئيس مجلس وجوب أن يحتوي كل مجلس على لجنة تشري- 

  .المؤسسة

  .على المؤسسة أن تفصح كل سنة عن كيفية تنظيمها لاتخاذ القرارات- 

وجوب أن يكون لكل مجلس إدارة لجان مراجعة ومكافآت تتكون من ثلاث مديرين على الأقل مع - 

عدد الاجتماعات التي تعقدها كل لجنة  ضرورة أن يكون أحدهم مستقلا، مع وجوب أن يشير كل مجلس إلى

  .سنويا

  .عدم جواز عمل كل من المديرين التنفيذيين ومديري إدارات الموظفين في لجنة التدقيق ولجنة المكافآت- 

  .وجوب أن يمتلك المديرون عددا معقولا ومناسبا من أسهم مؤسسا�م- 

  .ضافة إلى مجلس مؤسستهنضمام المدير التنفيذي إلى أكثر من خمس مجالس إعدم جواز إ- 

وجوب نشر المعلومات العامة بخصوص العمليات المتعلقة برؤوس أموال المؤسسة حتى عندما لا يفرض - 

  .القانون ذلك تحقيقا للشفافية

وجوب أن يوفر كل مجلس للمساهمين الترتيبات والتنظيمات التي تخولهم مساءلة ا�لس بصفة دورية على - 

  .ملاءمة الأعمال عدم

يلاحظ على التوصيات التي جاء �ا التقرير هو كو�ا عامة ولم تتطلب الكثير من التعديلات في  ما

  .)Vienot 2(ممارسات التسيير للمؤسسات الفرنسية، هذا بدوره أدى إلى صدور تقرير  

                                                           
1
 ) Le conseil d’administration des societes cotees, Rapoort du groupe de travail : Association francaise des 

entreprises privees et Conseil national du patronat francais, France,  juillet 1995, p 5. 
2
، أطروحة دكتوراه، جامعة - دراسة نظرية تطبيقية –نحو إطار متكامل لحوكمة المؤسسات في الجزائر على ضوء التجارب الدولية عمر علي عبد الصمد، )  

  .57، ص 2013، 3ر الجزائ
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سنوات من صدور التقرير الأول، وهذا برئاسة نفس  4صدر هذا التقرير بعد ): Vienot 2(تقرير 

تقرير اللجنة (تحت عنوان  1999صدر التقرير في جويلية لكن بفريق عمل مغاير،  )Marc Vienot(الشخص 

ويمكن إجمال وتتناول توصياته حوكمة الشركات بشكل أكثر تعمقا من التقرير الأول،  ،)حول حوكمة الشركات

  1:التوصيات التي جاء �ا التقرير ضمن ما يلي

رئيس تيار الصيغة التي تريد فيما يتعلق بالفصل أو الجمع بين منصبي يكون للمؤسسات الحرية في اخ أن - 

اذ هذا القرار على ضوء خصوصيات أو ن يفضل صيغة على أخرى، وأن يتم إتخا�لس والمدير العام، دون أ

  .مصالح كل مؤسسة

صى وفي نفس ضرورة نشر المعلومات الخاصة بالمكافآت الفردية للمديرين، غير أنه أو بالتقرير لا يقر  - 

السياق أن على المؤسسات المقيدة في البورصة أن توفر معلومات مفصلة للمساهمين تتعلق بسياسة تحديد 

المكافآت والتكلفة الاجمالية للإدارة العامة للمجموعة، كما أوصى التقرير بضرورة تخصيص فصل خاص ضمن 

  .التقرير السنوي يتم ضمنه الافصاح عن هذه المعلومات

ى المؤسسات التي توفر خيارات الاكتتاب أو شراء الأسهم تخصيص فصل خاص ضمن التقرير عل أن - 

  .السنوي بغرض توضيح سياستها فيما يتعلق �ذه الخيارات للمستفيدين ولفريق الإدارة العامة

وعدد الأسهم  ن يتم الافصاح عن سيرهم الذاتية،وأسنوات،  4لا تتجاوز مدة عضوية المديرين فترة  أن- 

  .س المال المؤسسة ضمن التقرير السنوي وضمن إشعار الاستدعاء الموجه للمساهمينالتي يحوزو�ا في رأ

يمكن أن تؤثر  أو فريق عمله المدير يعد مستقلا عندما لا تكون له أي علاقة من أي نوع مع المؤسسة أن- 

عضاء مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، على حريته في إتخاذ القرار، كما أوصى التقرير بأن يكون على الأقل ثلث أ

أما فيما يتعلق بلجنة المكافآت، ولجنة الخيارات فأوصى التقرير بأن . ولجنة الترشيحات من الأعضاء المستقلين

يكون أغلبية الأعضاء من المستقلين، كما لم يغفل التقرير ضرورة أن يتم الافصاح عن هؤلاء الأعضاء وبشكل 

  .نوية للمؤسسةفردي ضمن التقارير الس

 مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ يتم نشر الحسابات السنوية الموحدة المؤقتة، والحسابات النهائية، في أن- 

  .قفال الحساباتإ

 La loi des nouvelles régulations:(قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة

économiques(،  يشار إليه إختصارا و ، 2001ماي  15الصادر في)loi NRE (، للتعريف  وهو حامل

وقد جاء في جزء منه مكرسا لعدد من التوصيات ) loi N°2001-420 DU 15/05/2001(  التشريعي

                                                           
1
 ) Li Li, L’offre d’information volontaire par internet des entreprises francaises, Thèse pour l’obtention du 

titre de docteur en sciences de gestion, Universite Paris Est, Farnce, 2011, p 28. 
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مانحا إياها صفة الالزامية، على عكس الطواعية التي تميز �ا التقريرين ، )Vienot 1, 2(الواردة ضمن تقريري 

  2:د أكد هذا القانون علىوبغية تحقيق ترسيخ مبادئ الحوكمة فق 1.السابقين

ضمان توازن جيد للسلطات بين الأجهزة المسيرة مع محاولة توضيح مهمة مجلس الإدارة والفصل بين - 

  .وظيفة رئاسة ا�لس ومنصب المدير العام

تقليل ما أمكن من المناصب المتجمعة للإداريين أو لأعضاء مجلس المتابعة بغرض تدعيم فعالية سلطات - 

  .مجلس الإدارةالرقابة في 

تحضير المؤسسات للعمل بأكثر شفافية فيما يخص المتعاقدين الاجتماعيين وتوسيع حقل التعاقدات - 

  .القانونية

فيما يتعلق بنسبة رأس المال  % 5إلى  10تقديم تعريف تنظيمي للمساهمين الأقلية بتخفيض النسبة من - 

  .المملوك والتي تسمح بمجموعة من الحقوق الأساسية

  .كالتصويت الالكتروني  ستعمال التكنولوجيا الحديثة في المؤسساتهيل إتس- 

) Enron(وقد جاء التقرير بعد ا�يار شركة  2002صدر في سبتمبر  ،)Bouton(تقرير 

الأمريكيتين وما صاحبهما من فضائح هزت ثقة المتعاملين في الأسواق المالية، وهو يمثل ) WORLDCOM(و

ية نحو تعزيز حوكمة الشركات واستكمالا وتحسينا لما جاءت به التقارير السابقة، وسمي استمرارية للحهود الفرنس

، وصدر التقرير تحت عنوان )Daniel Bouton(�ذه التسمية نسبة إلى رئيس اللجنة التي تولت إعداده السيد 

تحسينا  تعدتي هم التوصيات التي جاء �ا التقرير والومن أ، )من أجل حوكمة جيدة للمؤسسات المقيدة(

  3:للتوصيات الواردة في التقارير السابقة نجد

ستقلالية المدير تتوقف على عدم وجود علاقة له من من أن إ )Vienot 2(تقرير إضافة إلى ما جاء في  - 

بحيث يشترط عدم وجود أي علاقة بين لإدارة، أي نوع مع المؤسسة أو فريق عمله، يضيف التقرير الحالي لذلك ا

  .والإدارة لتحقق الاستقلاليةالمدير 

مع ضرورة أن تنال مصادقة ا�لس، مع  لجنة المكافآت لائحة تحدد صلاحيا�ا وإجراءات عملها تضعأن - 

  .ضرورة الافصاح عن نشاطا�ا ضمن التقرير السنوي للمؤسسة

  .التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه لجان المراجعة ولجان الترشيحات- 

رورة أن تستخدم كل مؤسسة أساليب موثوقة في تحديد وتقييم الالتزامات والمخاطر التأكيد على ض- 

  . �دف توفير المعلومات الملائمة للمساهمين
                                                           
1
 ) Lauraence Godard, Alain Schatt, Caracteristiques et fonctionnement des conseils d’administration 

francais : un etat des lieux, revue francaise de gestion, Vol 158, n°5, 2005, p 7. 
2
  .59، ص ، مرجع سابق)2013(، عمر علي عبد الصمد)  

3
 ) Li Li, (2011), op cit, p 31. 
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هم الجهود المبذولة في البيئة الفرنسية نحو تطوير وتحسين ممارسات الحوكمة، ذكرها أعتبر التقارير السابق ت

مراجعته في جوان  والذي تمت، 2008في أكتوبر ، )AFEP-MEDEF( دليلوقد توجت هذه الجهود بصدور 

، )AFEP(عمل مشترك بين الجمعية الفرنسية للمؤسسات الخاصة  نتيجة، 2015ومؤخرا في نوفمبر ، 2013

، )دليل حوكمة الشركات للمؤسسات المقيدة(وقد جاء تحت عنوان ،  )MEDEF(وحركة المؤسسات في فرنسا 

يلعب هذا الدليل اليوم دورا مهما في توجيه ممارسات دات لممارسة الحوكمة، و دا تمثل إرشابن 25مكونا من و 

  .الموجه لممارسا�ا الحوكميةعتباره المرجع إ حيث يمكنالحوكمة للمؤسسات الفرنسية 

حيث  2007بتداءا من سنة لجزائر إبدأ الاهتمام الفعلي بحوكمة الشركات في ا ،الجزائرتجربة -أ

ؤتمر دولي حول حوكمة الشركات، وقد شكل هذا الحدث العلمي فرصة لالتقاء العديد من احتضنت الجزائر أول م

ميثاق جزائري للحكم "، وخلال فعاليات هذا الملتقى تبلورت فكرة إعداد الأطراف المهتمة ببيئة الأعمال الجزائرية

العمل والتفكير حول وقد تفاعلت كل من جمعية حلقة . تتخذ عملية، كأول توصية وخطوة "الراشد للمؤسسة

بواسطة إنشاء فريق  المؤسسة ومنتدى رؤساء المؤسسات حول الفكرة بترجمتها إلى مشروع ومن ثم ضمان تنفيذه

وقامت بدعمه من خلال وزارة المؤسسات  السلطات العمومية بالمشروعرحبت  .عمل متجانس ومتعدد التمثيل

ن الهيئات والمؤسسات الدولية المقيمة في الجزائر، مثل مؤسسة الصغيرة والمتوسطة، كما شارك في المشروع مجموعة م

  .التمويل الدولية، برنامج ميدا لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المنتدى الدولي للحكم الراشد للمؤسسة

وتكون ) GOAL08( مسمىتم تنصيب فريق العمل المكلف بتنفيذ المشروع تحت  2007في شهر نوفمبر 

ميثاق الحكم الراشد  بصدورعمال هذا الفريق الفاعلة في عالم المؤسسة، وتوجت أريق من مختلف الأطراف هذا الف

وتعد مبادئ حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهم  *.2009في نوفمبر للمؤسسة في الجزائر 

  . صوصيات المؤسسات الجزائريةعتبار لخخذه بعين الاتناد إليها في إعداد الميثاق مع أالمراجع التي تم الاس

يندرج ضمن سياق القوانين والنصوص التنظيمية السارية المفعول، حيث يأتي موافقا لها  كونهعلى   وقد نص الميثاق

ويشكل مرجعا هاما للمؤسسات في مجال ممارسة الحوكمة، فهو يعد وسيلة عملية مبسطة تسمح بفهم المبادئ 

أجزاء  3شتمل الميثاق على وعموما إ .ت قصد تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقعالأساسية لحوكمة الشركا

حيث يوضح الجزء الأول الدوافع التي أدت إلى أن تصبح حوكمة الشركات ضرورية في أساسية شكلت بنوده، 

الصغيرة الجزائر، كما تم ضمن هذا الجزء ربط الصلات مع إشكاليات المؤسسات الجزائرية، لا سيما المؤسسات 

ساسية التي تنبني عليها حوكمة الشركات، فمن ء الثاني فيتطرق إلى المقاييس الأأما الجز . والمتوسطة الخاصة منها

ومن جهة ) الجمعية العامة، مجلس الإدارة، الإدارة التنيفيذية(جهة يعرض العلاقة مع الهيئات التنظيمية للمؤسسة 

الميثاق ويختتم  .الأخرى كالبنوك، المؤسسات المالية، الموردون والإدارةأخرى علاقة المؤسسة مع الأطراف الشريكة 

  .ملية يمكن للمؤسسات اللجوء إليهابملاحق تجمع في الأساس أدوات ونصائح ع

                                                           
*
 :التالي الالكتروني الذي وضعه فريق العمل الذي أشرف على إعداده من على الرابط يمكن تحميل الميثاق من على الموقع)  

www.algeriacorporategovernance.org.  
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وعلى الرغم من أن الميثاق الذي هو بمثابة دليل لحوكمة الشركات في الجزائر يعد خطوة طموحة، وقفزة نوعية نحو 

ن تؤخذ عليه وعلى التجربة الجزائرية مور التي يمكن أمجموعة من الأوكمة في الجزائر إلى أن هناك ترسيخ ممارسات الح

  :بصفة عامة والتي يمكن أن نوردها فيما يلي

الميثاق موجه بالأساس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، ويخرج من إطار تطبيقه كل من المؤسسات - 

وبعبارة أخرى المؤسسات التي تخضع للمساءلة العامة، ما  البورصةت المقيدة في ذات رأس المال العمومي والمؤسسا

  .يعني افتقار البيئة الجزائرية لوجود دليل واضح يمكن للمؤسسات التي تخضع للمساءلة العامة أن تتبعه

ارسة ن الميثاق هو في حد ذاته دليل ووسيلة عملية تتبعها المؤسسات الجزائرية في ممأالرغم من على  - 

العمق  وبعيدة إلى حد كبير عن والسطحية تتميز بالعموميةالبنود أو الإرشادات الواردة ضمنه الحوكمة، إلا أن 

فتقار البيئة الجزائرية لوجود دليل إجرائي واضح يمكن أن تتبعه ، وهو ما يعني أيضا إالمطلوب والصيغ الإجرائية 

  .المؤسسات في ممارسة الحوكمة

ضرورة وجود جهاز مرافقة يتولى عملية متابعة وتأطير وترقية ممارسات الحوكمة للمؤسسات بأوصى الميثاق - 

والذي  2010بتاريخ ماي ضمن الموقع الالكتروني لمركز المشروعات الدولية الخاصة وربما الاعلان الوارد الجزائرية، 

 ل مركز جزائري لحوكمة الشركاتلإنشاء أو  نيتها مؤسسة الفكر والعمل حول المشاريع الخاصة تبدي من خلاله

ن بحثنا عن هذا الجهاز وفي حدود إطلاعنا، لم نقف يأتي في سياق السعي للاستجابة لهذه التوصية، غير أن وضم

أن الموقع الاكتروني حتى . ن يفيد في وجود تجسيد فعلي لهذا المركز على أرض الواقععلى أي مصدر رسمي يمكن أ

�دف رفع درجة الوعي بحوكمة الشركات يبقى دون  أشرف على إعداد الميثاق فريق العمل الذي الذي أطلقه

  .وحتى  وقت كتابة هذه الأسطر 2009تحيين منذ 

ن الميثاق أكد أن مرجعيته الأساسية تمثلت في مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي على الرغم من أ- 

إلى  ية، حيث تفتقر البيئة الجزائر في الجزائر من الضعفهم ركيزة ترتكز عليها هذه المبادئ تعاني أوالتنمية، إلا أن 

وهي  في العالم أضعف الأسواق من بين فالسوق المالية في الجزائر تعد ،أساس لإطار فعال لحوكمة الشركاتوجود 

 البنكي في الجزائر وبالرغم من الاصلاحات التي شهدها إلى، والنظام كوسيط مالي  عاجزة عن أداء الدور المنوط �ا

العديد من الاشكاليات التي ما تزال تطرح من خلال الممارسات القائمة، حيث لم يكتسب الثقة  ه يعاني منأن

ضعف واحتكار يضاف لما سبق  1المتوقعة منه خصوصا في ظل العجز المتراكم الذي ورثه من المؤسسات العمومية،

نشطة وفعالة جود منظمات أو هيئات مستقلة محلية لو  الدولة لآليات الرقابة والمساءلة، وهذا في مقابل شبه غياب

  .  يمكن أن تكمل وتراقب دور أجهزة الرقابة والمساءلة الحكومية

 

  

                                                           
1
  .195، ص ، مرجع سابق)2013(، عمر علي عبد الصمد)  
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  البيئي الافصاحالعلاقة بين حوكمة الشركات و : المبحث الثاني

  

وم الحوكمة لمفه الادارةتبني  ،والعدالة ،المساءلة ،على ثلاث قيم أساسية هي الشفافية  مفهوم الحوكمة يرتكز

 يتمثلوالذي  ،يحقق مضمون الحوكمة أو ما يرنو إليه نظام الحوكمةبما هذه القيم  يدفع �ا نحو الحرص على تحقيق

   .في حماية مصالح أصحاب المصالح

 ،وكونه ذو طبيعة معلوماتية ،البيئي إلى حماية مصالح أصحاب المصالح الافصاحيؤدي القيام ب ،في المقابل

والموازنة بين المصالح  ،)المساءلة(يؤدي إلى التمكين من الحصول على المعلومة و  ،)الشفافية(لتضليل يمنع افتحققه 

  ).العدالة(

ؤدي إلى حماية البيئي ي الافصاحتحقق و  ،فإن كان مفهوم الحوكمة غايته حماية مصالح أصحاب المصالح

 الافصاحب للقيام ستدفع �ا بالضرورةح لحوكمة وفق هذا الطر ل الادارةممارسة فإن . مصالح أصحاب المصالح

وجود ل يؤشر الذي نضعه هذا الطرح. والعدالة حماية لمصالح أصحاب المصالح ،والمساءلة ،لتحقيق الشفافية ،البيئي

وعليه يمكننا القول بأن الرابط الذي يربط بين الطرفين  ،علاقة بين الطرفين مبتغاها حماية مصالح أصحاب المصالح

والذي نرى بأنه يتجزأ بدوره إلى مجموعة من الروابط  ،العلاقة هو حماية مصالح أصحاب المصالحويشكل تلك 

 .ضمن المبحث الحاليبشكل علمي وهو ما سنعمل على تأصيله . والمساءلة والعدالة ،متمثلة في تحقيق الشفافية

مع موضوع  تناسبا ،ليس العكسو  إفصاح- هو علاقة حوكمة ،الذي سنتبعه في التأصيل مع التأكيد على أن النهج

  .الدراسة الحالية

  

  )الشفافية( الأولبط االر : المطلب الأول

   1."للأطراف الخارجية ،أن الشفافية هي مدى وضوح الإجراءات التي تتخذها المؤسسة ،)Fung( يعتقد

ثر على أسعار وأي معلومات تؤ  ،)المعلومات الداخلية(على أ�ا الكشف عن الخفايا  ،)عبد الملك( ويعرفها

حتى لا يتم تحقيق مصالح غير عادية لبعض  ،عنها في توقيت واحد الافصاحو  ،الأسهم بصدق ووضوح كامل

  2".سوق المال على حساب الفئات الأخرى والتي لا تتوفر لها تلك المعلوماتفئات المتعاملين في 

ت كاملة لجميع المتداولين أو المستثمرين أن تصل المعلومة أو المعلوما" فيرى بأن الشفافية  ،)عبد االله(أما  

ويضيف بأن الشفافية عكس " أو تجزئتها أو إظهارها غامضة ،عبر قنوات رسمية دون تشويهها ،في نفس الوقت

                                                           
1
 ) Benjamin Fung, The demand and need for transparency and disclosure in corporate governance, universal 

journal of management, vol 2, n° 2, 2014, p 73. 
2
ا�لة , دراسة نظرية تطبيقية -إطار مقترح للتقارير المالية المنشورة في ظل تحقيق الشفافية المنشودة ببورصة الأوراق المالية, أحمد رجب عبد الملك)  

  .20ص ، 2009, الأولالعدد , جامعة حلوان, العلمية للدراسات والبحوث التجارية
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جل أوأن من شأ�ا أن تغلق الباب على الشائعات التي يطلقها البعض من ......الشائعة التي هي معول هدم

  1".المكاسب المادية

المحاسبي الذي يتخطى المبادئ المحاسبية ذات القبول العام والمعايير  الافصاح"بأ�ا  ،)Robert(ويعرفها 

   2".والمتطلبات التشريعية في التقرير المالي لتزويد المستخدمين بالمعلومات التي يحتاجو�ا لاتخاذ قرارا�م

  :يتضح لنا ما يلي ،من التعاريف السابقة

  .أو عدم الوضوح ،أو الغموض ،سا تماما لمفاهيم السريةمفهوم الشفافية يعد معاك - 

  .عن معلومات ذات جودة ونوعية الافصاحمفهوم الشفافية مرتبط ب - 

  .عن المعلومات المالية وغير المالية الافصاحمفهوم الشفافية يرتبط ب - 

  .عن أكثر مما هو متطلب قانونيا الافصاحمفهوم الشفافية مرتبط ب - 

  .مرتبط �دف خدمة متلقي المعلومة المحاسبية مفهوم الشفافية - 

   .ومنه المستفيد من تحقق الشفافية ،أن هناك اختلاف في تحديد طبيعة متلقي المعلومة المحاسبية - 

عبر  ،توصيل المعلومات المفيدة لمصالح أصحاب المصالح" يمكن أن نعطي تعريفا للشفافية على أ�ا وعليه، 

   ". للمؤسسة تصال رسميةإقنوات 

إلى أن ، )Forssbaeck and Oxelheim(يشير  ،الافصاحوفي البحث عن ما يميز الشفافية عن 

ن ما ينتج من الأخذ بأ الباحثان وإعتبر ،الكامل للافصاحالأدبيات المحاسبية عموما جعلت من الشفافية مرادفا 

 3.في منفعة المعلومة المفصح عنهاالكامل على أنه مفهوم للشفافية هو عدم الأخذ بالاختلاف  الافصاحبمفهوم 

  .إلى أهمية ترجيح خاصية الملاءمة على باقي الخصائص الأخرى للمعلومات سابقاوقد أشرنا 

وإظهار جميع الحقائق  لسياسة الوضوح الكامل إتباعنه على أ الافصاح ،)ودراغمة ،بني سلامة(عرف كما 

لا يعني فقط مجرد توفير  الافصاحأن  ،ويضيف الباحثان ،المؤسسةبالمالية المهمة التي تعتمد عليها الأطراف المهتمة 

بل أن تتعهد المؤسسات بتقديم تلك المعلومات  ،كما هي الشفافية  ،البيانات والمعلومات والسماح بالاطلاع عليها

اهمة سوبالرغم من الم  4.إلى علم المساهمين وكافة الجمهوربل وتلتزم أيضا أن تحملها  ،وتوصيلها بصفة دورية

                                                           
1
الرشيدة خيار للإصلاح  الادارة"ورقة عمل مقدمة في الملتقى العربي الثاني , مكافحة الفساد والتمثيل والمساءلة: الرشيدة الادارةمؤشرات , عمرو عبد االله)  

  .200ص , 2008ماي  8-4, مصر, المنظمة العربية للتنمية الإدارية, "الإداري والمالي
2
في التقارير المالية المنشورة للشركات المتداولة في سوق المال السعودي  الافصاحمدى تحقق الشفافية و  قياس, عبد الملك عبد الرحمن أحمد رجب)  

 الاسلاميةز أبحاث فقه المعاملات متوفر على الموقع الالكتروني لمرك, 8ص, جامعة الملك فيصل, مدخل ضبط معايير المحاسبة السعودية, دراسة نظرية وتطبيقية

www.kantakji.com.  
3
 ) Jens Forssbaeck, Lars Oxelheim, The oxford handbook of economic and institutional transparency, Oxford 

university press, 2014, p 361. 
4
 الإسلاميةمجلة الجامعة , ي الوقاية من الأزمات الاقتصاديةمعايير الشفافية في الفقه الإسلامي وأثرها ف, سامي سعيد محمود دراغمة, محمد خلف بني سلامه)  

  . 480ص , 2014, 2ع , 22مج , الإسلاميةللدراسات 
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بمجرد توفير البيانات والمعلومات والسماح ه و نرى بأن لا نتفق معه، حيث إلا أننا ،الايجابية للتوصيف السابق

لم تتميز تلك المعلومات  وما ،قد تحقق الافصاحوبعبارة أخرى بمجرد إتاحتها للجمهور يكون  ،بالاطلاع عليها

أو أن المؤسسة تتبع  ،ءمة فلا مجال للقول بتحقق الشفافيةوعة من الخصائص النوعية والتي على رأسها الملامبمج

 .ء المؤسسةسياسة الوضوح الكامل وإظهار الحقائق المهمة المتعلقة بأدا

من أن  ،)Mashat( ا يراهبمونستدل بذلك  .البيئي مهما لشفافية المعلومات المفصح عنها الافصاحويعد 

 1.وهو ما يعني زيادة مستوى شفافية المؤسسة ،يا�ا الاجتماعيةالمؤسسات من إخلاء مسؤول البيئي يمكن الافصاح

  2.وتشجيع التركيز على القيم ،تعزيز شفافية المؤسسةمن أنه يمكن من  ،)Gray et al  (كما يرى  أو

 ،من طرف أصحاب المصالح هتمام بهي تحققا للشفافية من منطلق وجود إالبيئ الافصاحويعد تحقق 

إلى أن المساهمين يحتاجون إلى قيام ، )De Villiers and Van Staden ،2012(فقد توصلت دراسة 

تخاذ لومات المالية وذلك لتمكينهم من إالمؤسسة بالكشف عن العديد من المعلومات البيئية بالرغم من توفر المع

قيق بالرغم من وأن هناك توجه قوي نحو المطالبة بأن تخضع المعلومات المفصح عنها للتد ،القرارات الاستثمارية

  3.وهذا من أجل تحسين موثوقية المعلومات المفصح عنها ،التكاليف التي يمكن أن تنتج عن ذلك

المستثمرين �تم أن السوق المالية خاصة من خلال ، )Clarkson et al ،2004( كشفت دراسةو 

 4 .لتزامات بيئية غير مفصح عنها من طرف المؤسسةبالبحث عن وجود إ

بأن  2008عام  )Sustainability( و ،)KPGM(عن دراسة سابقة قامت �ا  ،)Wong( أوردكما 

 ،ستهلاكللمعلومات الاجتماعية والبيئية لإتخاذ القرارات المتعلقة بالإحتياجهم من المستجوبين قد أبدو إ % 55

يئية كمتطلب دراسة أخرى جرت بأستراليا وجدت بأن أصحاب المصالح ينظرون إلى المعلومات البكما أشار إلى 

وختم الباحث بأن هذه النتائج تدعم عدم تجاهل الاحتياجات المعلوماتية لأصحاب  ،لصنع القرارات الخاصة �م

  5.عن المعلومات البيئية الافصاحوأن هناك طلب متزايد على  ،ثيرية المحدودةذوو القوة التأالمصالح 

منفعة التي يضيفها لأصحاب المصالح في ال ،البيئي تحققا للشفافية من منطلق الافصاحويعد تحقق 

البيئي يجعل من  الافصاحعن أن التوسع في ، )Aerts et al ،2008(فقد كشفت دراسة  ،اتخاذ قراراتهم

كما أنه يسمح بتخفيض التشتت في توقعات المحللين الماليين   ،توقعات المحللين الماليين للأرباح المستقبلية أكثر دقة

  6.الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الحساسية البيئية الذي يمكن أن ينتج عن

                                                           
1
 ) Adel A. Mashat, (2005), op.cit, p108.  

2
 ) Rob Gray, Dave Owen,  Keith Maunders, (1996), op.cit, p 213. 

3
 ) Charl De Villiers, Chris Van Staden, New zealand shareholder attitudes towards corporate environmental 

disclosure, pacific accounting review, vol 24, n° 2, 2012, p 205. 
4
 ) Peter M.Clarkson, Yue Li, Gordon D. Richardson, (2004), op.cit, p 334, 341, 350. 

5
 ) Renfred Wong, Corporate social and environmental reporting : a user perspective, Phd Thesis, university of 

Bath, UK, 2011, p 89, 91, 92. 
6
 ) Walter Aerts, Denis Cormier, Michel Magnan, (2008), op.cit. 
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هتمامات متزايدة من المستهلكين بالسلوك البيئي إلى وجود إ ،)Moon ،2002(توصلت دراسة  وقد

مطالبة تجاههم للمع إ ،تخاذهم لقرارات الشراءلك بتضمينهم السمعة البيئية عند إينعكس ذحيث  ،للمؤسسة

ين ئتمانية تأخذ بعستثمرين والمقرضين والمؤسسات الإوأشارت الدراسة أيضا إلى أن الم. بمنتجات صديقة للبيئة

لأن من شأن ذلك أن يجنبها أي  ،لاستثمار أو الإقراض أو التأمينتخاذها لقرارات االاعتبار السمعة البيئية عند إ

  1 .يجابية المحتملة بين الأداء البيئي والأداء الاقتصاديالإ الارتباطة ستنادا إلى علاقوهذا إ ،مخاطر محتملة قد تطرأ

كما  ،إفراد مبدأ مستقل لها حيث تمالشفافية  على كدةمؤ  هاجاءت مبادئ ما يتعلق بالحوكمة فقدفيو 

نظرا للدور الكبير الذي لعبه فقدان هذه الأخيرة في  ،تضمنت المبادئ الأخرى تأكيدات على ضرورة تحقيقها

  .الا�يارات والأزمات المالية التي مست العالم

وإنما في  ،الإلزامي الافصاحيرون لم يكن هناك إشكال في نظام أن في حالة أ ،)Andreadakis(وأوضح 

ن لذلك فالتركيز ينصب اليوم حول ما إذا كان لدى المستثمري. عدم قدرة السوق على ترجمة المعلومات المتاحة

  2 .تخاذ القراراتتتيح لهم إجميع المعلومات التي 

للتأكيد على تطبيق مفهوم حوكمة الشركات  ،الدولية وعلى ذلك سارعت الحكومات والمنظمات والهيئات

ولما  . وللمؤسسة البقاء والاستمرارية ،للوقاية من تلك الا�يارات والأزمات بما يضمن لأصحاب المصالح حقوقهم

  كانت الأزمات التي 

 الافصاحجاءت مبادئ حوكمة الشركات متضمنة التأكيد على  3،ها عن أزمة ثقةسبقت تعبر في حقيقت

   4.المعايير السبعة لتقييم الحوكمة الجيدة للمؤسسة عتبرت الشفافية كأحدوأ ،والشفافية

سارعت الحكومات والمؤسسات للاتجاه  فقد ،البيئي يؤدي إلى تعزيز شفافية المؤسسة الافصاحوبما أن تحقق 

من خلال توجه منظمي حوكمة الشركات  تطبيق تماشيا مع ،عن المسؤولية البيئية الافصاحمن الاهتمام بنحو مزيد 

الأسواق المالية إلى إصدار مجموعة من القوانين الملزمة والتي تعنى بنوعية المعلومات غير المالية والتي يندرج ضمنها 

وقانون الحماية  ،في الولايات المتحدة الأمريكية ،Sarbanes-Oxley (2002(مثل قانون  5،المعلومات البيئية

في جنوب  Carbon credit note (2005(مذكرة الائتمان الكربونية  ،في فرنسا 2003 )LSF(المالية 

  .....ببريطانيا 2006سنة ) Operating and financial review(قانون العرض المالي والتشغيلي  ،إفريقيا

كدت مبادئ الحوكمة على عدة إجراءات يجب على إدارة المؤسسة فقد أ ،ولضمان تحقق الشفافية

والخضوع  ،وتوفر المعايير المحاسبية ذات الجودة العالية ،للقوانين والتشريعات الادارةمتثال إ ولعل أهمها ،إتباعها

                                                           
1
 )  Jongyeul Moon,. (2002), op.cit, p 60, 238. 

2
 ) Stylianos Andreadakis, Corporate governance in the aftermath of the scandals : the EU response and the 

role of ethics, Phd thesis, university of leicester, 2010, p 232. 
3

  .406ص , جامعة الكويت, قسم القانون الخاص, حوكمة الشركات, عبد االله مسفر الحيان)  
4
, مجلة الفكر المحاسبي, "دراسة ميدانية"الشفافية في ضوء خصائص المنشآت في البيئة المصرية نموذج مقترح لقياس مستوى , طارق عبد العال حماد ) 

 .123 ص, 2006, 10س , 1ع, جامعة عين شمس
5
 ) Amel Ben Rhouma, (2008), op-cit, p 2. 
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الإشراف التوجيه و  الادارةوأن يناط بمجلس . والاعتراف بحقوقهم وإشراك أصحاب المصالح ،للمراجعة المستقلة

وأن يكون هو الآخر محلا للمساءلة من أصحاب المصالح على  ،التنفيذية ومساءلتها الادارةوالرقابة على ممارسات 

   .جميع ممارسات المؤسسة

مفهوم الحوكمة جاء  ،حماية مصالح أصحاب المصالح حوكمة الشركات ترنو إلىأن  بماو  ،على ما سبق بناء

الشفافية تمكن أصحاب المصالح من ترشيد قرارا�م ومن ثم  أن كون ،شفافيةبتحقيق ال هتمامالا مرتكزا على

  .حماية مصالحهم

زيادة منفعة  القيام به يضمن حيث أن ،لشفافيةيعد تحقيقا لالبيئي  الافصاحتحقق فإن  ،في المقابل 

غيابه يؤدي إلى إخفاء  ،حتياجا�م من المعلوماتتلبية إالمعلومات المفصح عنها لأصحاب المصالح بما يؤدي إلى 

  .الإضرار بمصالحهم منهالمعلومات ومن ثم إمكانية تضليلهم و 

 ،البيئي للافصاحوممارستها  لمفهوم الحوكمة الادارةتطبيق تربط بين  الشفافية أن خلاصة القول 

 الادارةقيام يعني بالضرورة  ،بتطبيق نظام الحوكمة الشفافية مزيد مننحو  الادارة ممارسات توجيه أن حيث

اب المصالح من المعلومات حتياجات أصحلاتلبية  ،)لشفافيةتحقيق ل( القضايا البيئية للمؤسسةعن  الافصاحب

  .حهم في النهايةحماية مصال يضمنبما و  ،البيئية

  

  )المساءلة(بط الثاني االر : المطلب الثاني

 ،حة الغموض وتحقيق الوضوحكما رأينا وسيلة لإزاو فهي  ،الشفافية غاية أو هدفا بحد ذاتهلا تعد  

وبعبارة  .لمؤسسة عن تصرفا�الم تكن مصحوبة بمساءلة لما  جدوىفالشفافية قد تفقد قيمتها وتصبح من دون 

فلن يكون هناك ما لم تكن هناك جهة تسعى للحصول على معلومات وتوضيحات حول نشاط المؤسسة  ،أخرى

فما هو غير معلوم لا  ،شفافيةال ق المساءلة ما لم تتحققتطبيفكيف يمكن وبالمثل . ق الشفافيةجدوى من تحق

أن الشفافية تحسن المساءلة عن طريق  ،)حماد(لذا يرى  .ويكون من الصعب جدا المساءلة عنه ،يمكن مناقشته

ويضيف . يح تصرفا�موالمساءلة تحسن الشفافية من خلال توفير حافز للوكلاء على ضمان توض ،تسهيل المراقبة

  1.تخاذ القراراتالانضباط الذي يحسن جودة عملية إ ثنين يفرضانن الإالباحث أ

تقديم التوضيحات اللازمة  المسؤولينالطلب من "المساءلة على أ�ا  )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(عرف وي 

 ،مالتي توجه له والأخذ بالانتقادات ،وتصريف واجبا�مستخدام صلاحيا�م حول كيفية إالمصلحة لأصحاب 

   2."أو عن الخداع والغش وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءةوتلبية المتطلبات المطلوبة منهم 

                                                           
1
  .112 ص, مرجع سابق, طارق عبد العال حماد)  

2
ص , 2011, غزة-الجامعة الاسلامية, رسالة ماجستير, لبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةواقع الشفافية الإدارية ومتط, نعيمة محمد حرب)  

41.  
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عن آثار تصرفا�ا ) التنفيذية الادارةو  الادارةمجلس (مساءلة المنشأة " تعنيأن المساءلة  ،)بياريالأ(يرى فيما 

 ".تجاه المنشأةلمصالح عن آثار تصرفا�م إقوق واومساءلة أصحاب الح ،تجاه أصحاب الحقوق والمصالح �اإ

 دور وأصحاب المصالح ،عملية المساءلة تقوم على أطراف تمثل فيها المؤسسة دور الوكيلويضيف الباحث بأن 

فات قد تضر بحيث يحق للأصلاء مساءلة الوكيل وغيرهم من الأصلاء عن ما يقومون به من تصر  ،الأصيل

   1.بمصالحهم في المؤسسة

يفعله طرف لحساب  وتبرير ما ،شرح ،بإظهار ،أو الالتزام أ�ا المسؤولية"على  ،)Al-Wasmi(ليها وينظر إ

   2."التقرير عن الإجراءات والنتائج المترتبة عن ممارسة السلطة) أي( ،طرف آخر

 ،التقييم ،تتضمن المتابعة ،إسقاط للحوكمة" إلى كو�ا، )Keasey and Wright(فيما يذهب كل من 

  3".بة للوكلاء من أجل ضمان أن تصرفا�م هي في صالح المساهمين وأصحاب المصالح الآخرينالرقا

 المؤسسة للإجابة كتعبير عن قابلية عتبار المساءلةلإ التعاريف السابقة ذهبت جميعهاأن  يتضح لنا مما سبق،

تجاه لمسؤوليا�ا إ رةالاداإخلاء  فعل ينتج عنهكتوصيف لأو   ،أصحاب المصالح هتماماتأو إ على تساؤلات

 الادارة حتراممدى إ معرفة حق أصحاب المصالح في" وعلى ذلك ننظر إليها على أ�ا تمثل. أصحاب المصالح فيها

يتأتى من الموارد الحيوية التي منحها أصحاب  المعرفة في قالح هذا أن نعتقدو . "معهملبنود العقد الذي يربطها 

وتأتي الحاجة للمساءلة من منطلق صراع المصالح الناتج عن عدم . شاطا�المؤسسة من أجل قيامها بنالمصالح ل

   .تماثل المعلومات وتضارب المصالح بين مصالح أصحاب المصالح

إلى أن المساءلة تلعب دورا محوريا في التخفيض من عدم تماثل المعلومات بين  ،)Aburaya(أشارت 

أن المساءلة هي أداة للسيطرة على تكاليف  لتأكيد علىل ،)Mosunova( وذهبت 4.وأصحاب المصالح الادارة

لى وأكدت الباحثة ع ،التوجه النفعي الذاتي للإدارةفيها  يزداد ،معتبرة أن المؤسسات التي تقل فيها المساءلة ،الوكالة

 من أن بأنه وانطلاقا ،)Alves( تأكد اوبدوره 5.خاضعة للمساءلة الادارةلم تكن أن أية آلية لن تكون فعالة ما

إدارة أن تفكر في الآليات التي  كل  على فإنه يتوجب ،آليات الحوكمة �دف إلى ضمان أن المؤسسة تدار بفعالية

ستغلال تلك لمساءلة عن الكيفية التي تم �ا إالآليات التي تضمن اوأيضا  ،تتضمن الاستغلال الكفء للموارد

   6.الموارد

                                                           
1
 .2009، جامعة طنطا، 1، مج2مجلة التجارة والتمويل، ع ,)دراسة تحليلية وتطبيقية(حو إطار مقترح للشفافية في القوائم المالية ن, هشام فاروق الإبياري)  

  .350ص 
2
 ) Mohammad E. Al-Wasmi,(2011),op.cit, p 140.  

3
 ) Sinan Duztas, Corporate governance : the effects of board characteristics, information technology maturity 

and transparency on company, Phd thesis, yeditepe university, Turkey, 2008, p 49. 
4
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 167. 

5
 ) Natalya Mosunova, The content of accountability in corporate governance, Russian Law Journal, Vol 2, iss 

3, 2014.p 117. 
6
 ) Helena Susana Afonso Alves, Corporate governance determinants of voluntary disclosure and its effects on 

information asymmetry : an analysis for lberian peninsula listed companies, Phd thesis, university of coimbra, 
Portugal, 2011, p 25. 



 العلاقة بين ممارسة الحوكمة والافصاح البيئي: الثانيالفصل  

 73 

كركيزة للوصول إلى حماية مصالح أصحاب   ،ساءلة في نظام الحوكمةلنا بوضوح أهمية الم الآراء السابقة تبرز

ا لم م ،الادارةستغلال الموارد لا تكفي للحكم على فعالية الكفاءة في ا نرى بأن ،)Alves(فبتحليل نظرة  ،المصالح

المؤسسة فيمكن أن تحقق . ستغلال تلك المواردعن الكيفية التي تم �ا ا الافصاحتكن هذه الأخيرة مصحوبة ب

إخلاء (في غياب المساءلة . نتائج مالية مهمة لكن في سبيل وصولها لذلك تكون قد أضرت بالبيئة المحيطة �ا

ستخدمتها في الوصول كفأة بغض النظر عن الوسيلة التي اة  المؤسسقد تنعدم الأهداف الملائمة وتكون  ،)المسؤولية

في ظل الاتجاه النفعي الذاتي العقلاني الذي تقوم على اب المساءلة وفي غي بأنهنجادل  وعليه فإننا. إلى تلك النتائج

ي في خدمة وإن كانت النتائج المحققة هكفأة حتى   الادارةعتبار يمكن إ ،أساسه نظرية وكالة أصحاب المصالح

أخذت بعين  إن الادارةما يعني عدم عقلانية  ،عتبار أن غياب المساءلة يعني غياب المحاسبةعلى إ. مصالحها الذاتية

  .الاعتبار مصالح أطراف لن يكون لها تأثير على المنفعة التي ستتحصل عليها

 على أن ،)Aburaya(أكدت  .منطلق أن نظرية وكالة أصحاب المصالح تقوم على مفهوم المساءلةومن 

 يقدم لنا الافصاحف 1.الافصاحمصحوبة بيجب أن تكون  الادارةمن طرف  لأصحاب المصالح ستجابةإ أي

الإخبارية  الافصاحأن طبيعة  كما. والسبب في حدوثه؟ ،كيفية حدوثه؟  ،بالأساس إجابات عن مالذي حدث؟

لإدارة العلاقة بين المؤسسة وأصحاب المصالح  أساساعتبارها لحوارية من خلال المعلومات يمكن إوا )بلاغيةالإ(

حول  رسمية على تقديم توضيحات الادارةساعد فهي ت في ذلك هي التقارير بمختلف أشكالها الادارةووسيلة  ،فيها

   .تحقيق المساءلةل الأساسية الأداةوعلى ذلك فإن التقارير التي تقوم المؤسسة بنشرها تعتبر  ،ممارسا�ا

وعليه فإن . الباب الذي يمكن من خلاله إشراك أصحاب المصالح في المؤسسة اوننظر للمساءلة على أ�

القضايا ب الأخذ يتضمن بل نطاق تحققه ،لن يتوقف فقط على الأمور الماليةسؤولية تحقيق المساءلة أو إخلاء الم

إشراك  ،أن المساءلة تجبر المؤسسة على ،)AA1000( أكد المعيار التوكيدي قدف .الأخرى الاجتماعية والبيئية

تقديم التقارير على  تجبرهاوأيضا  ،فهم والاستجابة للقضايا والاهتمامات البيئيةو  ،أصحاب المصالح في تحديد

شترط المعيار إوقد  .القرارات والممارسات والأداءب يتعلقوالشروحات وأن تكون متجاوبة مع أصحاب المصالح فيما 

وهو الأمر  2،حوكمة المؤسسة فيإشراك أصحاب المصالح ضرورة أن يتم إدماجهم  إتمامفي ) AA1000( التوكيدي

وهو ما يعني  ).دور أصحاب المصالح(خصوصا في مبدئها الرابع نفسه الذي أكدته مبادئ حوكمة الشركات 

من هذا المنطلق تبرز  .تخطي مجرد فتح الحوار معهم إلى إشراكهم فعليا في وضع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة

  .هتمامات أصحاب المصالح ذات البعد البيئيكونه إجابة عن إ  البيئي الافصاحوحتمية الحاجة 

 ،يعد الوسيلة لتكون المؤسسة مساءلة الافصاحأنه وعلى اعتبار أن ، )Fiedler and Lehman(أوضح 

 الافصاحأن  ،)Wong( وأكد ،ةعن المعلومات البيئي الافصاحفإن مفهوم المساءلة ينبغي أن يتوسع ليتضمن 

                                                           
1
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 158. 

2
 ) Accountability, AA1000 stakeholder engagement standard 2011, final exposure draft, 2008, p 44, 46. 
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خلال إشراك وأن القيام به يؤدي إلى مزيد من المساءلة من  ،وأصحاب المصالح الادارةالبيئي يعد حوارا بين 

  1 .أصحاب المصالح

المالي خاصة من حيث طواعية  الافصاحالبيئي عن  الافصاحوبالنظر إلى الطبيعة الخاصة التي يتميز �ا 

 ،نعكاس ذلك على مصداقية المعلومات المفصح عنهاير لإعداده تحظى بالقبول العام وإفتقار إلى معايوالإ ،القيام به

  2:على) Wong(أكد  ،غراض المساءلةلأ الافصاحسسات بدم قيام المؤ وما يمكن أن ينجر عن ذلك من ع

  .خلال المنظمات الغير حكومية مثلا من ،)Shadow Account(ل ظخلق مساءلة ال إمكانية - 

 ،القابلية للمقارنة ،تقييم المعلومات المفصح عنها وفق مجموعة الخصائص النوعية للمعلومة مثل الملائمة- 

  ... القابلية للفهم

  .إخضاع المعلومات البيئية المفصح عنها إلى مراجعة ذات جودة عالية- 

  .حتياجا�مإالمصالح للتمكن من فهم  أصحابإشراك - 

حيث  ،داعمة لذلكمبادئ الحوكمة  وقد جاءت ،لضمان تحقيق المساءلةهو ) Wong( أكد عليه ما

متثال إدارة المؤسسة للقوانين إ نم ،مجموعة من الإجراءات التي يجب إتباعها في هذا السياقنصت على 

وإشراك أصحاب المصالح  ،والخضوع للمراجعة المستقلة ،وتوفر المعايير المحاسبية ذات الجودة العالية ،والتشريعات

التنفيذية  الادارةالتوجيه والإشراف والرقابة على ممارسات  الادارةوأن يناط بمجلس . والاعتراف بحقوقهم

  .و الآخر محلا للمساءلة من أصحاب المصالح على جميع ممارسات المؤسسةوأن يكون ه ،ومساءلتها

جاء مفهوم  ،وبما أن الهدف من حوكمة الشركات هو حماية مصالح أصحاب المصالح ،على ما سبق بناء

كون المساءلة تمكن أصحاب المصالح من الحكم على   ،الحوكمة متضمنا الاهتمام بتحقيق المساءلة

  .لادارةاممارسات و  توجهات

القيام به يضمن حصول أصحاب  حيث أن ،يحقق المساءلةالبيئي  الافصاحتحقق في المقابل فإن  

غيابه يؤدي إلى إخفاء المعلومات ومن ثم  ،تجاه القضايا البيئيةإ الادارةالمصالح على إجابات تتعلق بممارسات 

  .إمكانية تضليلهم ومنه الإضرار بمصالحهم

 حيث ،البيئي الافصاحب وقيامها لمفهوم الحوكمة الادارة تطبيقتربط بين  ةالمساءل خلاصة القول أن

عن القضايا البيئية التي تهم أصحاب  الافصاحدارة يعني بالضرورة وجود مستوى عالي من المساءلة للاأن 

  .المصالح

  

  
                                                           
1
 ) Renfred Wong, (2011), op-cit, p 46. 

2
 ) Ibid, p 52, 120, 140, 218. 
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  )العدالة(بط الثالث االر : المطلب الثالث

ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو  ،بن منظورإ هة كما يوردوالعدل لغ ،العدالة كلمة مشتقة من الفعل عدل

وفلان من أهل  ،لذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكماهو  ،العدل :وفي أسماء االله سبحانه وتعالى ،الجورضد 

وهو حكم عادل ذو معدلة في  ،يقال هو يقضي بالحق ويعدل ،والعدل الحكم بالحق ،المعدلة أي من أهل العدل

  1.حكمه

فالجور هو الخروج عن الوسط بزيادة أو  ،العدل هو وسط أطرافه كلها جور"فيرى أن  الأصفهانيأما 

  2."ولذلك صار الجور والخطأ بالإضافة إلى العدل والصواب من خير ما لا �اية له ،نقصان

  3".ترمي إلى إعطاء كل فرد ما يستحقه"أن العدالة ) أرسطو(ويرى 

وأن جل ما ذكر حول العدل هي أوصاف  ،تعريف جامع ومانع للعدل وجود عدمإلى ) اللوزي( وأشار

  4:الباحث بجمع هذه الأوصاف فيما يلي نفس وقام. لتحقيق العدل

  .التوسط والمساواة بين جميع الأطراف وأن لا يجور أي طرف على الآخر- 

  .أن العدل لا يمكن تصوره جيدا إلا من خلال التطبيق العملي لهذا المبدأ- 

  .عدم الغبن والتغابن والموازنة بين مصالح الأطراف- 

يتفق بشكل كبير مع ما يقوم عليه مفهوم  ،من أوصاف لتحقيق العدل )اللوزي(إليه خلص نرى بأن ما 

 ،حترام حقوقهم والموازنة بين مصالحهموعلى إ ،فالحوكمة تقوم على المساواة بين جميع أصحاب المصالح ،الحوكمة

 ،العملي الذي يجب إتباعه لتحقيق ما سبق لذلك الإطار الفلسفي والمنهجي وتقدم ،ضرار �اوحمايتها وعدم الإ

 وبالتالي فهي تبتعد عن مجرد التأطير والتوجيه والتوصيف إلى حالة التطبيق العملي والفعلي للمبادئ والقيم التي

  .�ا /عليها ،تنادي /تقوم

المساواة بين جميع  من منطلق أن. التي أساسها العدل هي المساواة ،التي نقصدهاأن المساواة  ،ونؤكد

ا طبق ،ؤسسةيختلفون من حيث الحقوق التي يحوزو�ا داخل الم ذلك أ�م. العدالة نحراف عنهو إأصحاب المصالح 

واة المطلقة بين أصحاب المصالح ولو نصت الحوكمة على المسا. لطبيعة وحجم الموارد التي منحوها للمؤسسة

  . دالة منهانتفت العلا

                                                           
1
   .430ص , لبنان, دار صادر, ا�لد الحادي عشر, لسان العرب, الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري)  

2
, أطروحة دكتوراه, عقد المضاربة نموذجا - حوكمة العلاقة بين أطراف العقد في المصارف الإسلامية على ضوء مبدأ العدالة, اللوزيشعيب محمد مسلم )  

  .37ص , 2014, الأردن, جامعة العلوم الإسلامية العالمية
3
  .78ص , 2014, 1جامعة الجزائر , أطروحة دكتوراه, التوازن العقدي عند نشأة العقد, عرعار عسالي)  

4
  .37ص , مرجع سابق, شعيب محمد مسلم اللوزي)  
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بل نرى  ،وهذا المبدأ لا يعني المساواة بين المساهمين ،فحوكمة الشركات تنادي بالمعاملة المتساوية للمساهمين

ستقرائنا للشروحات التي بإ. دون تمييز بينهم فيه الحث على تمكينهم من ممارسة جميع الحقوق التي يتمتعون �ا

لمساهمين من حيث الحق في المشاركة في الجمعية العامة والتصويت نجد بأ�ا ساوت بين جميع ا )OCDE( قدمتها

صوت واحد "وذلك بقبولها لمبدأ  ،إلى أ�ا فرقت أو ميزت بينهم من حيث حصة التصويت التي يحوزها كل مساهم

ختلاف في وزن هذا التصويت طبقا إلى أن هناك إ ،ما يعني أن حق التصويت مكفول للجميع 1".للسهم الواحد

إلا أن  ،فالمساهم سواء أكان من كبار المساهمين أو من صغارهم هو مالك. سهمالأيحوزه كل مساهم من عدد  لما

الموارد الممنوحة  ختلاف حجمتختلف بإ ،الموارد التي منحها للمؤسسة ومن ثم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها

 الصوت وزنفي التصويت إلا أن ه الحق وعلى ذلك فكونه مالك فل. للمؤسسة أو حصته في رأس مال المؤسسة

ولو تم التسوية . يمكن أن يدلي به يتوقف على حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها مصالحه في المؤسسة الذي

 وجودمن حيث عدد الأصوات لانتفت العدالة ولكان لذلك تداعيات خطيرة على  الكبار والصغاربين الملاك 

  .المؤسسة

تعرضون �موعة من فقد قدموا موارد للمؤسسة وي ،صحاب المصالح الآخرينلأ بالنسبةونفس الشيء 

وعلى ذلك فإن إغفال حقوقهم المشروعة في المؤسسة يعد ممارسة . شرنا إليها ضمن هذه الدراسةالمخاطر سبق وأ

قوق لذا جاءت مبادئ الحوكمة مؤكدة على الاعتراف بح ،عن ظلم وجور في حقهم فقد يعبر ذلك ،غير عادلة

 ،نتهاك حقوقهملى تعويضات في حالة إالفرصة لهم للحصول ع وإتاحة ،أصحاب المصالح كما يرسيها القانون

وتمكينهم من  ،والحصول على المعلومات بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب ،وإشراكهم في عملية حوكمة الشركات

التسوية كما أن .ات غير قانونية أو غير أخلاقيةهتماما�م بشأن أي ممارسللإعراب عن إ الادارةتصال بمجلس الا

لذا يتم اللجوء . قد تعبر عن ظلم وجور أيضا ،من جهة أخرى وبينهم وبين المساهمين ،من جهة فيما بينهم

لنوع وحجم المورد الذي  م طبقاا�بحيث تكون الاستجابة لاهتمام ،والتأكيد على ضرورة الموازنة بين مصالحهم

فلا يمكن أن نتخيل مؤسسة هادفة للربح تتحول إلى جمعية خيرية لأن ذلك  .حة في المؤسسةب المصليحوزه صاح

بأن تتحول مؤسسة هادفة للربح إلى مؤسسة مدمرة للمجتمع وللبيئة  القبولكما لا يمكن   ،سطو على موارد الملاك

  .لأن ذلك جريمة في حق الإنسان وا�تمع

تكون في العدالة التبادلية  أنويرى  .توزيعية وتبادلية ،صورتينإلى أن العدالة تكون على ) محسن(يشير 

وأن هدفها هو  ،حيث تكون ضمن علاقة طرفي العقد بما يولده من حقوق وواجبات ،نطاق العقد الملزم للطرفين

ة الأشياء بمبادلويضيف الباحث بأ�ا وصفت بالتبادلية لأ�ا تكون . المتبادلة اتتحقيق التوازن بين المنافع والأداء

ويعلق الباحث بأن التبادلية لا تقتصر على  ،أعطى وأخذ كل طرفقد تحقيق التوازن بين ما  والخدمات مع وجوب

حيث أن مقتضى العلاقة التبادلية أن يلتزم الفرد الذي يحدث ضررا بغيره بإصلاح الضرر  ،العلاقات التعاقدية

                                                           
1
  .32ص , مرجع سابق ،)2004( ,مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  
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يعني حصول المتعاقد على المنفعة  العدالة التعاقدية التبادليةتحقق ويؤكد الباحث على أن . والتعويض للطرف الآخر

  1.المقصودة في العقد والعكس صحيح

ومخرجاته ما ترنو إليه  ،فنظام الحوكمة مدخلاته بنود العقد ،نرى بأن الحوكمة تقوم على العدالة التبادلية 

في حالة وجود  اهتمامات أصحاب المصالح بالاستماع إلى الادارةتلزم مجلس كما أن مبادئ الحوكمة . تلك البنود

. في الحصول على تعويضات في حالة الإضرار بمصالحهمهم تقر بحقو  ،أو غير أخلاقية ،أي ممارسات غير قانونية

فهي تأخذ بالموازنة بين المصالح  ،سابقا غير موجودة في الحوكمة بيناأن المساواة أو التسوية كما  يضاف إلى ذلك

  .ومن ثم المنافع

للأفراد بوصفهم أعضاء  الجماعة السياسية على إعطاء ،تقوم إلى أ�ا) محسن(فيشير العدالة التوزيعية  أما 

 ،مبينا بأنه وبالرغم من أن أساس العدالة هنا هو المساواة ،يتمتع كل فرد بمنافع الخير العام ،حصصا متساوية فيها

العدالة التوزيعية حسب الباحث أن يكون التوزيع بين الأفراد  إذ تقتضي ،لكن المساواة هنا ليست المساواة الحسابية

 )الجماعة( والتي تتناسب مع قدرة العضو في ا�تمع ،بحسب ممتلكا�م وقدرا�م وحاجا�م فهي المساواة التناسبية

  2.)الجماعة( ومكانته وقيمة الخدمة التي يؤديها للمجتمع

لو أسقطنا هذا المفهوم على المؤسسة واعتبرنا أن ف ،توزيعيةنرى بأن الحوكمة تقوم أيضا على العدالة ال

فهي  ،العدالة التوزيعية تأخذ بمفهومسنجد بأن الحوكمة  ،هم أصحاب المصالح الأفرادوأن  ،المؤسسة تمثل الجماعة

تناسب مع يبما أي تراعي تلك المصالح  ،صالح أصحاب المصالح في المؤسسةلم الاستجابةبالمساواة التناسبية في  تقر

  . الأهمية النسبية لكل صاحب مصلحة في المؤسسة

ونجد صراع المصالح بين طرفي العقد والتوجه النفعي  ،نجد مشكلة عدم التماثل في المعلومات ،في المقابل

موقعها المتميز مقارنة بباقي أصحاب المصالح قد تستغل  الادارةوقد أصبح معلوما لدينا بأن  ،الذاتي للإدارة

وهذا بدوره قد يؤدي إلى التقليل من المنافع  ،منافعها الذاتية مستغلة المعلومات الداخلية التي بحوز�ا لتحقيق

في  الافصاحومن هنا تبرز أهمية . ومنه الإضرار بمصالحهم ،المفترض أن يحصل عليها أصحاب المصالح الآخرين

الإشكال فيما يتعلق  جانبا من هذا وعا مان ربما تكون التشريعات قد عالجت. تبيان حقيقة ممارسات المؤسسة

إلى أن الاقتصار على هذا  ،الكافي الافصاحبتبيان الوضعية المالية للمؤسسة في حدها الأدنى وهو ما يعبر عنه ب

 الافصاحرها لمعلومات لا يوفالمزيد من اكون أن هناك   للافصاح ممارسة عادلةلا يعبر عن  الافصاحالنوع من 

  .الملاك وأيضا أصحاب المصالح الآخرين لحماية مصالحهم ايحتاجه  ،الكافي

 والذي ،الملائم المرجح بالخصائص النوعية الأخرى للمعلومات الافصاح ظهر مصطلح ،وعلى ذلك 

الكافي  الافصاحفالمؤسسة في ظل . كثر مما تتطلبه القوانين والمعايير المحاسبية الملزمةلأ الافصاح التوسع في يتطلب

                                                           
1
, 4ع , 23مج , جامعة بابل, مجلة العلوم الإنسانية, )دراسة مقارنة(التغيير في جزء من أجزاء العقد وأثره في العدالة التبادلية , منصور حاتم محسن)  

  .1682, 1679ص , 2015
2
  .1678ص , نفس المرجع)   
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 ،وهي بذلك تتجاهل أصحاب المصالح الآخرين ،لمعلومات التي تفيد بالأساس المستثمرين والمقرضينتفصح عن ا

في الحصول  حق مشروع بما يولد لديهم ،مع المؤسسة الذين لديهم مصالح وعلاقات تعاقدية نتج عنها تبادل لموارد

قرارات بما يمكنهم من تخاذ اللموارد ومن ثم إلتلك ا الادارةل ستغلاالتي تفيد في وقوفهم على طريقة إ على المعلومات

فالمؤسسة التي نشاطها يعد حساسا من الناحية البيئية من دون . حترام المؤسسة لحقوقهم ومصالحهمتقييم مدى إ

بالرغم من أن هذا ا�تمع قد سمح لها  ،حترامها للمعايير البيئيةلمجتمع أن يقف على مدى إلن يتسنى ل الافصاح

أن تلقي تلك المؤسسة بعد وسيكون من الظلم  ،اطها ووفر لها القبول الذي تحتاجه من أجل وجودهابممارسة نش

 ،فترة من نشاطها بأبخرة سامة يمكن أن تنتج عن عدم صيانة لعتادها تتضمن عناصر تتسبب في أمراض مزمنة

من العدل أن تتوفر المعرفة لذا . اكتشاف تلك الحقيقة في حينهإفي نفس الوقت من الصعب على ا�تمع ويكون 

يوفرها وفي مثالنا هذا وبالطبع فهذه المعرفة . لدى ا�تمع حول ما تقوم به المؤسسة لحماية البيئة المحيطة �ا

  .البيئي الافصاح

 الأساس على مدى وجود في تعتمد ،المصالح أصحابإلى أن الموازنة بين مصالح  شرناوأوقد سبق  ،هذا

يعد وسيلة مهمة  البيئي الافصاحوقد خلصنا إلى أن . بين المؤسسة وأصحاب المصالح فيها تصال فعالتواصل أو إ

 ،بين المؤسسة وأصحاب المصالح فيها ،وأرضية لحوار مستقبلي ،من الحوار القائم اجزء حيث يعد ،في تحقيق ذلك

وعلى . القدرة على الاستجابة لهاومن ثم ومنه الموازنة بينها حتياجا�م ومطالبهم وفهمها من معرفة إ بحيث يمكنها

والعدالة بصفة عامة تقوم على الموازنة بين مصالح الأطراف  ،والعدالة التوزيعية ،ضوء أن كلا من العدالة التبادلية

كو�ا ممارسة البيئي   الافصاحإلى ممارسة  فإننا ننظر ،المختلفة وعدم الإقصاء لأصحاب الحق كما تبين لنا سابقا

  .ق العدالةتحقي تساهم في

جاء مفهوم  ،وبما أن الهدف من حوكمة الشركات هو حماية مصالح أصحاب المصالح ،على ما سبق بناء

  .صالح أصحاب المصالحالأخذ بمكون أن تحقق العدالة يعبر عن   ،الحوكمة متضمنا الاهتمام بتحقيق العدالة

صالح ن القيام به يضمن الموازنة بين محيث أ ،العدالة اتحقيق يعدالبيئي  الافصاحتحقق في المقابل فإن  

فقدان المعلومات ومن ثم إمكانية تجاهل الكثير من  غيابه يؤدي إلى ،الاستجابة لهاأصحاب المصالح ومن ثم 

  .مصالح أصحاب المصالح

أن  حيث ،البيئي الافصاحب قيامهاو  لمفهوم الحوكمة الادارة تطبيقأن العدالة تربط بين  خلاصة القول

  .عن القضايا البيئية التي تهم أصحاب المصالح الافصاحيعني بالضرورة ممارسات عادلة ب دارةالاتحلي 

مفهوم الحوكمة يقوم على الشفافية والمساءلة  فإن كون ،المبحث ما تم تناوله ضمن هذا تأسيسا على

تتم معالجة بنود العقود  وبعبارة أخرى يجب أن ،يجب أن يكون بناء نظام الحوكمة مرتكزا على تلك القيم ،والعدالة

من طرف إدارة المؤسسة تلك القيم وتطبيق  تبني .المصالح فيها وفقا لتلك القيم أصحابالتي تربط المؤسسة مع 

   .ممكن بتسخير مجموعة من الآليات
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 عدم ،البيئي الافصاحالقيام ب ،وتحقيق العدالة ،والوصول إلى المساءلة ،يستلزم تحقيق الشفافية ،في المقابل

 ،وعدم القدرة على الموازنة بين مصالحهم ،وبالتالي تضليل أصحاب المصالح ،القيام به يؤدي إلى إخفاء المعلومات

  .ومن ثم الإضرار �م

ووجود مستوى عالي من المساءلة  ،نحو تحقيق الشفافية الادارةتوجيه ممارسات  فإنوبالتالي، 

عن القضايا البيئية للمؤسسة  الافصاحلضرورة مزيدا من يعني با ،بممارسات عادلة الادارةتحلي و ،للإدارة

  . يضمن حماية مصالحهم في النهايةوبما  ،المصالح أصحابحتياجات بما يلبي إ ،)تحقيقا للقيم السابقة(

 ،الشفافية روابطها ،البيئي الافصاحلمفهوم الحوكمة وقيامها ب الادارةبين تطبيق  وجود علاقةيتأكد لنا و 

بحيث   ،تأخذ المنحى الايجابيوطبيعتها  .حماية مصالح أصحاب المصالح في المؤسسة ومبتغاها ،دلالمساواة والع

   .البيئي الافصاحكلما توسعت في   ،فهوم الحوكمةبم الادارةأخذت ممارسات كلما 
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  البيئي الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على : المبحث الثالث

  

 ،تجسيد مفهوم الحوكمة بناءا على مبادئها ومن ثم قيمها أن من ،لباحثينتفاق بين اوقفنا على شبه إ

ويشار إلى هذه الإجراءات والأطر في مختلف  ،الإجراءات القانونية والتنظيميةمجموعة من يتطلب الركون إلى 

اخلية على الآليات الد) حمزة( يعرف .آليات داخلية وخارجية ،وهي تصنف إلى نوعين .الأدبيات بآليات الحوكمة

ويضيف  ،الادارةويتم الإشراف عليها من قبل مجلس  ،أ�ا كل الإجراءات والأساليب التي تضعها المؤسسة

وتساعد على التقليل من  ،بأن هذه الآليات تسمح بخلق التوازن بين السلطة والرقابة على إدارة المؤسسة ،الباحث

جميع الأساليب والإجراءات التي لا يمكن لمؤسسة  ى بأ�افير أما الآليات الخارجية . في المعلومات التماثلعدم 

تتمثل أساسا في السلطة والنفوذ الذي يمكن أن يؤديه  بأ�احث اويضيف الب .ممارسة سلطتها وتأثيرها عليها

إلى أن آليات  ،)Aburaya(تشير  1.وأن أهميتها تكمن في ضمان حسن إدارة المؤسسة ،أصحاب المصالح عليها

البيئي تعطينا تصورا حول الكيفية التي يتم الأخذ  الافصاحمثلها في ذلك مثل  ،لمتبناة من طرف المؤسسةالحوكمة ا

   2.الادارة�ا لمصالح أصحاب المصالح على مستوى مجلس 

معالجة بنود العقود التي تربط المؤسسة مع أصحاب المصالح فيها يجب أن  أوبناء نظام الحوكمة وبما أن 

لآليات المؤسسة  عن طريق تسخيرمعالجة تلك البنود يتم وأن  ،المساءلة والعدالة ،الشفافية يكون وفقا لقيم

البيئي تحقيقا لما  الافصاحنحو  الادارةبقرار  فهذا يتطلب بالضرورة أن تعمل تلك الآليات على الدفع ،الحوكمة

 الافصاحب الادارةتؤثر على قرار ن أ ليات الحوكمةلآ نتساءل عن الكيفية التي يمكن من خلالها وبالتالي. سبق

هذا ما سنعمل . البيئي؟ الافصاحقيام بلل الادارةب أن تدفع الحوكمة لآلياتالبيئي؟ أو بعبارة أخرى كيف يمكن 

  *.ذلك على الآليات الداخلية للحوكمة مركزين في ،على تأصيله بشكل علمي ضمن المبحث الحالي

  

  الادارةمجلس : المطلب الأول

الذي يفوض  هذا الأخير ،الادارةجلس جهة حاكمة تسمى بمركات المساهمة العامة لسيطرة الشتخضع 

بالحصول على مصادقة ا�لس فيما يخص  المدير التنيفيذيعلى أن يقوم  ،ته للمدير التنفيذياجزءا من صلاحي

                                                           
1
لمجموعة من الشركات التابعة : وأثرها على الأداء المالي مع دراسة ميدانية الافصاحفعالية تطبيق مبادئ الحوكمة في دعم مقومات ضويفي حمزة، )  

  .39، 34، ص 2014زائر، ، الج3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر لمجمع سونلغاز
2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 166. 

*
  .إختبار الفرضيات التي تم طرحها يتطلب التركيز على الآليات الداخلية)  
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 الادارةة التي يحضى �ا مجلس وبالنظر إلى الأهمية الكبير  .المتعلقة بنشاط المؤسسة والإستراتيجيةالقرارات الهامة 

   1.، على أنه قلب الحوكمة)Hemalin and Weisbach(ينظر إليه 

الهيئة المكلفة بتوجيه يعد  الادارةمجلس  بأن ،)Ariza et al( أكدوفقا لمنظور وكالة أصحاب المصالح 

يعد مكلفا  دارةالابأن مجلس ، )Tautingana and Chithambo(بدوره أكد  2.ومراقبة تصرفات المديرين

نفس  وأضاف ،وضمان أن المؤسسة مسؤولة أمام مختلف أصحاب المصالح ،بمتابعة سلوك المؤسسة نحو الاستدامة

دارية لتكون متوافقة مع مصالح أصحاب المصالح يعد حيويا لمراقبة الممارسات الا الادارةأن وجود مجلس  الباحث

 اهذ 3.المسؤول عن وضع السياسات المتعلقة بالقضايا البيئية رةالادا، وذهب الباحث إلى كون مجلس في المؤسسة

شرة علاقة مبا الادارةأن �لس حيث أشارت إلى ) Aburaya(الاهتمام من ا�لس بالقضايا البيئية أكدته أيضا 

تي يرجع خصوصا كونه الجهة ال، تلك العلاقة إلى الدور المحوري المنوط بهوأرجعت  ،بالاهتمامات البيئية للمؤسسة

    4.إليها تحديد طبيعة ومستوى المساءلة في المؤسسة

يعد الجهة الأساسية المنوط �ا تحقيق مصالح أصحاب المصالح  الادارةيمكن القول بأن مجلس  وعلى ذلك،

يبرز  ،وأصحاب المصالح في المؤسسة الادارةففي ظل عدم التماثل في المعلومات وصراع المصالح بين  ،في المؤسسة

 الادارةفمجلس . مصالح أصحاب المصالح نحو تحقيق التنفيذية الادارةلممارسات  كآلية مراقبة وتوجيه  الادارةس مجل

ومحققا في نفس الوقت . ومساءلتها ومراقبتها والإشراف عليها وتوجيهها التنفيذية الادارةهو الذي يتولى تعيين 

مع  الادارةضرورة التعامل العادل �لس  علىدة وقد جاءت مبادئ الحوكمة مؤك. صحاب المصالحلأ المساءلة

وأن يكون . في هذا السياقوالأخلاقية وأخذه ومراعاته للمعايير البيئية والاجتماعية  ،هتمامات أصحاب المصالحإ

والشفافية الخاصة  الافصاحوضع سياسات و  ،سلامة أنظمة إعداد التقارير المحاسبية ،عنالجهة المشرفة والمسؤولة 

عن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمؤسسة في الموعد وبالشكل  الافصاحب كاملأن يلتزم بشكل  و  ،سسةبالمؤ 

  .تحقيقا لقيم الشفافية والمساءلة والعدالة 5،المطلوب من قبل أصحاب المصالح

ن وجود فإ في المقابل. على إفصاح المؤسسة عن قضاياها البيئية الادارةما سبق يؤشر عن وجود تأثير �لس 

بمجموعة من  الادارةتمتع مجلس  توقف علىيالسابقة  لما وقفنا عليه في الدراساتودرجة هذا التأثير من عدمه وفقا 

  :وهذا ما سنعمل على تناوله فيما يلي. الخصائص أو السمات

                                                           
1
 ) Fodil Adjaoud, Chokri Mamoghli, Fatma Siala, la réputation de l’audit externe et les mécanismes de 

gouvernement d’entreprise : interactions et effet sur la performance, 28 eme congres de l’association 
francophone de comptabilité, 23 -24-25 mais 2007,  France, p 07. 
2
 ) Lazaro Rodriguez-Ariza, Isabel-Maria Garcia-Sanchez, Jose-Valeriano Frias-Aceituno, The role of the 

board in achieving integrated financial and sustainability reporting, paper presented at the XV encuentro 
AECA, ofir-esposende, Portugal, 20, 21 september 2012, p 3. 
3
 ) Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, (2014), op-cit, p 05. 

4
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 166, 189. 

 
5
   .51، 49، 44 ،17 ص, مرجع سابق ،)2004(، مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات)  
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أعضاء  ،بين نوعين من الأعضاء يمكن أن نميز الادارةمجلس  ضمن :الادارةمجلس  إستقلالية-1

جيين مستقلين غير تنفيذيين وهم من تنحصر علاقتهم بالمؤسسة في عضويتهم بمجلس إدار�ا، وليس لديهم خار 

  .الغير مستقلين  وهم الأعضاء التنفيذيونينوأعضاء داخلي ية، أو علاقات تعامل مع المؤسسة،أي روابط عائل

في مراقبة الأداء الإداري  المدراء الغير تنفيذيين دورا هاما يلعب أنيمكن ، )Abdel-Fattah(حسب 

التي يوجد �ا نسبة عالية من  الادارةالس � الدور الرقابي والحد من السلوك الانتهازي للإدارة، وهو ما يجعل من

وإلى الوصول لمستويات عالية من الشفافية، على  يدفع ويشجع الأمر الذي، الأعضاء الغير تنفيذيين أكثر فعالية

يتوقع من ، الادارةيتم نقلها �لس  أنالتي يمكن " الغير محصورة في الأمور المالية"المختلفة  جانب الخبرة والتصورات

    1.المساهمين  المصالح وليس فقط أصحابحماية مصالح جميع  الأعضاء الغير تنفيذيين

أن وجود على ، )Nekhili and Fakhfakh(، )li li(، )Clemente and Labat(ويتفق كل من 

، حيث وحماية مصالحهمللعمل على تحقيق توقعات المساهمين  الادارةة من الأعضاء المستقلين، يدفع نسبة كبير 

وبالتالي  والدفع نحو المزيد من الشفافية، وجودهم يزيد من فعالية ا�لس في مراقبة التصرفات الانتهازية للإدارة،

تفاق إكان هناك المقابل  وفي مات المفصح عنها، الطوعي، والرفع من جودة المعلو  الافصاح التوجه نحو المزيد من

الأمر الذي قد يضعف  ،ستقلاليةفتقارهم للاون غير فعال بفعل إ قد يكعلى أن الدور الرقابي للمدراء الداخليين

  4  3 * .قرارات مدرائهممن إمكانية قيامهم بأي معارضة ل

عملية نشر المعلومات آلية  من يجعلوجود الأعضاء المستقلين أن إلى ، )Manuel et al (فيما يذهب 

متثال المؤسسة للقوانين ، هم الأكثر إهتماما بإالادارةلين في مجلس المستق فالأعضاء. لتحقيق المساءلة الموضوعية

 بالأعضاءمقارنة  يتمتعون �ايتحلون و  الكبيرة التي ستقلاليةالموضوعية والا من منطلقواللوائح والسلوك المسؤول، 

الاجتماعية، ما يجعلهم في  بالمطالب والقضايا هتماماميلا وإحتمالية كو�م أكثر يضاف إلى ذلك إ .التنفيذيين

   2.موقع أفضل من الأعضاء التنفيذيين لحماية مصالح أصحاب المصالح

المستقلين ضمن ا�لس  الأعضاءنسبة  أن حيث أشارت إلى ،الآراء السابقة مع )Aburaya( ولم تختلف

عن القضايا البيئية والاجتماعية بشكل  الافصاحو الطوعي بشكل عام،  الافصاحاسيا في التأثير على تلعب دورا أس

 الافصاحهتماما بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسة ومنه نطلق أن الأعضاء المستقلين أكثر إخاص، من م

 لح، وكأداة لمراقبة تصرفات المديرين،المستقلين كممثلين لأصحاب المصا الأعضاءوحسب الباحثة ينظر إلى عنها، 

                                                           
1
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2008), op-cit, p 177. 

*
 ) (Check : Mehdi Nekhili, Ines Fakhfakh, les relations entre les mecanismes de gouvernement et l’indice de 

divulgation volontaire dinformations : etude clinique de deux entreprises tunisiennes, 27 eme congres de 
l’association francophone de comptabilité, 10 -11-12 mais 2006,  Tunis, p 11. 
-Li Li, l’offre d’information volontaire par internet et le gouvernement des entreprises francaises, finance 
contrôle strategie, vol 13, n° 4, 2010, p 110.  
-Ana Gisbert Clemente, Begona Navallas Labat, Corporate governance mechanisms and voluntary disclosure, 
the role of independent directors in the boards of listed spanish firms, universidad autonoma de Madrid, 2009, 
p 18). 
2
 ) Jose Manuel, Prado-Lorenzo, Isabel-Maria, Garcia-Sanchez, The role of the board of directors in 

desseminating relevant information on greenhouse gases, journal of business ethics, vol 97, iss 3, 2010, p 396. 
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من  أكثر موضوعية كما أ�م .عن المعلومات الافصاحمزيد من دفعا للإدارة نحو يشكل ما يجعل من وجودهم 

أصحاب المصالح عند القيام بالمداولات والتوصيات، مصالح ، ويأخذون بعين الاعتبار مختلف التنفيذيين الأعضاء

  1.والتي تتضمن مطالب بتوفير أكبر قدر من الشفافية في توفير المعلوماتلخارجية فهم يوفرون وجهات النظر ا

ور المتعلقة بالشرف للأم للاستجابة ميل الأعضاء المستقلين إلى ،)Hanifa and Cooke( أشارفيما 

م يحقق له أنضهم في هذه الأمور يمكن خو  أنذلك  ،والالتزامات والأخذ بالمسؤوليات الاجتماعية للمؤسسة

أن يمارسوا  المستقلينيمكن للأعضاء  حسب نفس الباحثينو  وعليه. المكانة المشرفة التي يسعون إليها في ا�تمع

نشاطات المؤسسة والقيم  وجود توافق بينبغية التحقق وضمان الاجتماعي  الافصاحللقيام بضغطا على المؤسسة 

  2.السائدة الاجتماعية

 وما يعنيه ذلك من، الادارةمجلس  فيالأعضاء المستقلين  زيادة نسبةبأن قد نعت ،الآراء السابقة استنادا إلى

مراقبة  إلى وجود يؤديالتنفيذية بالسلطة،  الادارةنفراد الحؤول دون إو  التنفيذية الادارةا�لس عن  إستقلالية زيادة 

 نشاطاتالمصالح لداخل  أصحابومطالب منظور  نقل إلى وأيضا ،التنفيذية الادارة ومتابعة فعالة لممارسات

ومنه ممارساته، رغبة في تحسين  هقراراتالأخذ بالقضايا البيئية والاجتماعية في  با�لس إلىبما يؤدي  الادارةمجلس 

وإتباع أفضل  نحو مزيد من الشفافية يدفعوكل ما سبق ، صورة المؤسسة أمام أصحاب المصالح وا�تمع ككل

     .عن القضايا البيئية والاجتماعية للمؤسسة الافصاحمزيد من  ي إلىالأمر الذي يؤد ،للافصاحسياسات 

 مستوىفي تحسين  المستقلينمن الدراسات السابقة التي توفر دليلا عمليا يدعم دور الأعضاء  عددوهناك 

إلى وجود تأثير إيجابي للزيادة في نسبة  ،)Oba and Fodio ،2012(فقد توصلت دراسة  البيئي، الافصاح

، Depoers(في حين توصلت دراسة . البيئي الافصاحعلى مستوى وجودة  الادارةراء المستقلين في مجلس المد

 المستقلين الأعضاءتزيد نسبة تكون ذات جودة عندما معلومات الغازات الدفيئة المفصح عنها إلى أن  ،)2010

وجود علاقة موجبة  إلى) Ben Rhouma ،2008(كما توصلت دراسة . من أعضاء ا�لس ككل % 30 عن

 Hanifa and(وتوصلت دراسة  .البيئي الافصاحو  الادارةبين وجود أعضاء مستقلين بمجلس ذات دلالة 

Cooke ،2005( ، في تركيبته الأعضاء المستقلون على الذي يغلب  الادارةمحدود يمارسه مجلس  تأثيرإلى

ختلاف الاهتمامات والمعرفة وإ للخبرة ارالافتقذلك إلى  إرجاعوتم  البيئي، الافصاحسياسات وممارسات 

  .الاجتماعية للأعضاء

الأول  التنفيذيعندما يجمع شخص واحد بين منصبي المدير  :زدواجية دور المدير التنفيذي الأولإ- 2

)CEO(  الادارةورئيس مجلس )The Chairman( ذا يطلق عليه ازدواجية الدور هف)Duality Role( ،

فعالية الرقابة التي يمارسها ا�لس، لكن على  ما يمكن أن يؤثرالسلطة الفردية  اسا لتقويةتعد أسوازدواجية الدور 

                                                           
1
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 189. 

2
 ) R.M. Haniffa, T.E. Cooke, The impact of culture and governance on corporate social reporting, journal of 

accounting and public policy, vol 24, n° 5, 2005, p 400. 
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قيادة قوية للمؤسسة، كما قد تمكن المدير التنفيذي من التصرف بسرعة،  تقدممن جهة أخرى فازدواجية الدور قد 

    1.يدة بالمؤسسةتخاذ قرارات جيدة نظرا لمعرفته الجل من رئيس ا�لس في موقع أفضل لإوتجع

 Arcay and Vazquez( ،)Clemente and Labat(، )Hanifa and( كل من  تفقإ

Cooke( ،ويحسن منصراع المصالح  يجنب المؤسسةالفصل بين منصبي المدير التنفيذي ورئيس ا�لس  كون على 

ا�لس، بما  إستقلاليةالتقليل من  إلىتركز السلطة في يد شخص واحد يؤدي الوظيفة الرقابية للمجلس، فيما 

فعالية ا�لس في أداء وظيفته الحاكمة للشبهة والخطر  وتعريضالرقابي،  دوره يؤدي إلى الـتأثير بشكل سلبي على

 جتماعات ا�لس، وتحديد جداول الأعمال، وتعيينالأول سيكون بمقدوره التحكم في إ التنفيذيأن المدير  بسبب

  4 3 *.على حجم ونوعية المعلومات المفصح عنها أثيرالت، ومنه أعضاء ا�لس ختياروإ

أكثر فعالية في مراقبة الأداء  الادارةبأن الفصل بين المنصبين يجعل من مجلس  ،)Aburaya( رجحت

أن الجمع بين منصبي المدير  داري، ومنه ضمان مستوى عالي من الشفافية لأصحاب المصالح، إنطلاقا منالا

للمدير سمح يكما بشكل كبير من وظيفة ا�لس الرقابية والـتأديبية،   يحدعيق أو ي أنكن يمالتنفيذي ورئيس ا�لس 

فوضع سلطة كبيرة في يد شخص واحد قد يؤدي إلى تقييد السلوك الانتهازي لغلبته على ا�لس،  بإتباعالتنفيذي 

رقابة يضر بجودة الة شخص واحد نهيم أنتدفق المعلومات، وإخفاء المعلومات عن أصحاب المصالح، كما 

   2.فإن الفصل بين المنصبين يعد في صالح أصحاب المصالح حسب الباحثة ، وعلى ذلكالافصاحو 

ئيس ا�لس سيؤدي أن عدم الفصل بين منصبي المدير التنفيذي الأول ور السابقة، نعتقد  بناء على الآراء

الدور المنوط به، بما يؤدي إلى  ه قدرته على تنفيذا�لس ومن إستقلاليةتخاذ القرار، والتقويض من إلى تركز سلطة إ

حتمالية إخفاء المعلومات التي �م أصحاب المصالح وإمكانية التلاعب �ا، ومنه التأثير على مستوى إزدياد إ

سيكرس  الفصل بين منصبي المدير التنفيذي الأول ورئيس ا�لس،في حين أن . المعلومات المفصح عنها وجودة

 وتجنب، الوظيفة الاشرافية والرقابية للمجلس يؤدي إلى تحسينس دارية، بماقابية والوظيفة الالوظيفة الر الفصل بين ا

والشفافية  ستقلالية نحو مزيد من الابذلك على نشاطات وقرارات ا�لس دافعا  المصلحة صاحب الادارةهيمنة 

نية التلاعب �ا،  �م أصحاب المصالح وإمكاوكل ما سبق يقلل من إمكانية إخفاء المعلومات التي داخل ا�لس، 

التي �م القضايا البيئية  مزيد من عن الافصاح ا يعنيبمنحو مزيد من الشفافية في ممارسا�ا،  الادارةوعليه توجيه 

  .أصحاب المصالح

ل دليلا عمليا يدعم أهمية الفصل بين منصبي المدير التنفيذي الأو ) Aburaya ،2012(وتقدم لنا دراسة 

وجود علاقة سلبية ذات دلالة بين إلى  ةحيث توصلت الباحث. البيئي الافصاح مستوىورئيس ا�لس في تحسين 

                                                           
1
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2008), op-cit, p 176. 

*
 ) (Check: Rosario Babio Arcay, Flora Muino Vazquez, Corporate characteristics, governance rules and the 

extent of voluntary disclosure in spain, Advances in accounting, vol 21, 2005, p 304. 
-
 Ana Gisbert Clemente, Begona Navallas Labat, (2009), op-cit, p 19. 

-
 Ros Haniffa, Terry Cooke, culture, corporate governance and disclosure in malaysian corporations, Abacus, 
vol 38, n° 3, 321,  p 321).  
2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 191. 
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 إرتباط وجودإلى ) Li Li ،2010(دراسة كما توصلت .زدواجية الدور وحجم ونوعية المعلومات المفصح عنهاإ

متضمنا المعلومات  ختياريالإ لافصاحاومستوى  الفصل بين منصبي المدير التنفيذي ورئيس ا�لس عندموجب 

سلبي بين  إرتباطمن وجود  ،)Gul and Leung ،2004(دراسة  نفس النتيجة توصلت إليها .البيئية للمؤسسة

  .متضمنا المعلومات البيئية ختياريالإ الافصاحزدواجية الدور ومستوى وجود إ

، Zahra and Pearce( ه دراسةلما أكدت وفقا الادارةزدياد حجم مجلس إ :الادارةحجم مجلس -3

 كما يسمح بالتوسع في  تمثيل،  سيسمح بتنوع الخبرات والمعارف نتيجة للتوسع في توظيف الأعضاء، )1991

تجنب هيمنة المدير التنفيذي يمكن من ، و من الاستجابة لمطالبهم بشكل فعال بما يمكنمختلف أصحاب المصالح 

ستقلالية مستفيدين في ذلك من الا ارسة صلاحيا�م في قيادة المؤسسةالأول على ا�لس وتمكين الأعضاء من مم

   1.التي يتمتعون �ا

إفصاح المؤسسات التي حجم مستوى إلى أن  ،)Clemente and Labat ،2009(توصلت دراسة 

علاقة بين حجم المؤسسة وحجم مجلس  من منطلق وجودفحسب الباحثين، ف. عاليامجلس إدار�ا كبير يكون 

للكثير من المتطلبات المعلوماتية من أصحاب المصالح، ما  عرضة�ا، فالمؤسسات ذات الحجم الكبير تكون إدار 

  2.الكبيرة مرتبطة بمستويات عالية من المعلومات المفصح عنها الادارةيجعل من مجالس 

حجم مجلس أن كبر إلى  ،)Aburaya(و  ،)Tauringana and Chithambo(ذهب كل من  وقد

في مجالس راقبة الأداء الإداري، فلمآلية فعالة ما يجعله يتمتع بالكثير من القدرات الرقابية، يجعل هذا الأخير  الادارة

، الإداريةحتمالية وجود أعضاء مستقلين ذوي خبرة، ما يؤدي بدوره إلى التقليل من الانتهازية الكبيرة تزداد إ الادارة

فمن  ،بالتوازي مع ما سبق وحسب نفس الباحثين .ة والاجتماعيةهتمامات المؤسسة لمسؤوليا�ا البيئيإ ولفت

قدرة المؤسسة على  سينعكس في تعزيزؤدي إلى زيادة تنوع تركيبة ا�لس، فهذا ست الزيادة في الحجممنطلق أن 

عن  الافصاحي يؤدي إلى مزيد من الشفافية و فهم والاستجابة �موعات مختلفة من أصحاب المصالح الأمر الذال

دارة، وإضافة القضايا نوعية الاستشارات المقدمة للا وزيادةالمعلومات، وتحسين القدرة على معالجة المعلومات، 

وعليه توقع  نتيجة التوسع في تمثيل ا�موعات المختلفة لأصحاب المصالح، البيئية والاجتماعية لاهتمامات ا�لس

  4 *.المصالح أصحابا يضمن التمثيل الجيد لمصالح بمعن المعلومات البيئية  الافصاحالمزيد من بالقيام 

موجبة بين  ، إلى وجود علاقة)Tauringana and Chithambo ،2014(توصلت دراسة  هذا، وقد

، )Aburaya ،2012(دراسة  في حين توصلت، )GHG(عن الغازات الدفيئة  الافصاحو  الادارةحجم مجلس 

بالرغم من أن  ،البيئي الافصاحمجالات  ضوبع الادارةحجم مجلس  بين غير دالة إحصائيا سلبيةلى وجود علاقة إ

تعاني من  كبيرا جداحجمها  يكون التي  الادارةوفسرت ذلك بأن مجالس  .الباحثة رجحت وجود علاقة موجبة

                                                           
1
 ) Shaker A. Zahra, John A. Pearce II, board composition from a strategic contingency perspective, journal of 

management studies, vol 29, iss 4, 1991, p 422, 433. 
2
 ) Ana Gisbert Clemente, Begona Navallas Labat, (2009), op-cit, p 18, 29. 

*
 ) (Check : Venancio Tauringana, Lyton Chithambo, (2014), op-cit, p 06. 

-
 Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 193). 
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ن الكبيرة، والذي يبطئ م الادارةفقدان التنسيق المرتبط بمجالس ل مرجعة ذلكصراعات الوكالة والمشاكل الرقابية، 

زيادة مفرطة في حجم "الباحثة مصطلح  وقد استخدمت .عملية صنع القرارات، ويخفض من كفاءة ا�لس

 ربما نجد تفسيرا أوضح لذلك عند .وجود حد لعدد الأعضاء المشكلين للمجلس ضرورة ما يعني وهو" ا�لس

)Cornier et al(،  عكسيةعلاقة  تكون المعلومات وعدم التماثل في الادارةالعلاقة بين حجم مجلس  فوفقا لهم 

قبل هذه النقطة بحيث فاعلية،  أكثرا�لس  هاعند النقطة الدنيا من الحرف يكون عندف، )U(تأخذ شكل الحرف 

علاقة  وجودالدراسة  أكدتوقد . وعدم التماثل في المعلومات الاتجاه السالب الادارةتأخذ العلاقة بين مجلس 

 الادارة، من منطلق وجود علاقة سلبية بين حجم مجلس ختياريالإ الافصاحو  الادارةموجبة بين حجم مجلس 

  1.وعدم التماثل في المعلومات

القدرات الرقابية للمجلس  أنالرغم من بو  على أنه ،)John and Senbet(أوضح من جهة أخرى، 

اذ القرارات التي تتميز �ا تخعوبات التواصل وإتزداد بزيادة عدد الأعضاء، فإن هذه الميزة يمكن أن تقوض نتيجة لص

يحدد بعشر أعضاء على  الادارةأن حجم مجلس  ،)Lipton and Lorsch(لذا يرى  2.ا�موعات الكبيرة

الباحثان أن  الأكثر، على أن تكون نسبة الأعضاء المستقلين عضوين لكل عضو له علاقة بالمؤسسة، كما أوضح

والسماح عضاء بالتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل، الصغير أن يسمح للأ الادارةمن المرجح �لس 

بالوصول إلى تقوية التواصل بين أعضاء ا�لس بما يسمح بزيادة فعالية المناقشات والوصول إلى توافقات وتفاهمات 

  3.حقيقية بين الأعضاء المشاركين عند المداولات

جم لح سقفما توصي بوضع أن قوانين الحوكمة عادة  ،)Arcay and Vazquez( من جانبه أوضح

من تبادل الأفكار بين الأعضاء،  بحيث يؤدي هذا التسقيف أو التحديد لعدد الأعضاء إلى التعزيز، الادارةمجالس 

والدفع بأن تكون ردود فعلها حازمة ، التنفيذية الادارة على وتحقيق الرقابة الفعالة. عملية صنع القراروزيادة مرونة 

 تقد رجح دراستهماوبالرغم من أن  .ات من طرف المدير التنفيذي أو رئيس ا�لستلاعب تجاه أيإ وصارمة

علاقة ذات دلالة  تكشف عن وجودلم إلى أ�ا  ختياريالإ الافصاحو  الادارةجود علاقة سلبية بين حجم مجلس و 

 تتم لأشخاص يينارجالخعضاء الأتعيين ذلك بأن عملية  تم تفسيرو  ،ختياريالا الافصاحو  الادارةبين حجم مجلس 

  4.لا يتصرفون كأنداد للمدراء التنفيذيين، وإنما كشاغلين لمناصب إضافية

بحيث يكون عدد أعضاء ا�لس مناسبا ، الادارةتسقيف حجم مجلس بضرورة  القولذهب إلى ن، مما سبق

 الآراءنه تضارب في فيه ا�لس عن تأدية مهامه، ولا يزيد عن الحد الذي ينتج ع لا يقل عن الحد الذي يعجز أي

 تخاذ القرارات،اء عند المناقشات والمداولات أو إداخل ا�لس أمرا صعبا سو ويكون فيه التوصل إلى توافق وتفاهم 

                                                           
1
 ) Denis Cormier, Marie-Josee Ledoux, Michel Magnan, Walter Aerts, corporate governance and information 

asymmetry between managers and investors, corporate governance : the international journal of business in 
society, vol 10, iss 5, 2010, p 579. 
2
 ) Kose John, Lemma W. Senbet, (1998), op.cit, p 385. 

3
 ) Martin Lipton, Jay W. Lorsch, A modest proposal for improved corporate governance, the business lawyer, 

vol 48, n° 1, 1992, p 67. 
4
 ) Rosario Babio Arcay, Fora Muino Vazquez, (2005), op-cit, p 306, 322. 
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ويضمن  الفعالية الرقابية للمجلس، يحافظ علىا�ال الذي  في يجب أن يكون عدد أعضاء ا�لس وبعبارة أخرى

وفي نفس الوقت  ،ه، وإتمام عمليات صنع القرار بالكفاءة والفعالية المطلوبتينالاتصال والتواصل البناء بين أعضائ

لتوسع في تمثيل ا�موعات المختلفة لأصحاب المصالح تجسيده ل نتيجة ،هتمامات ا�لسإتنوع وتوسع ب يسمح

لتحقيق تلك ة المعلومات البيئي عن الافصاح المزيد من يدفع نحوالأمر الذي  على حساب الأعضاء التنفيذيين،

  . الحماية والتمثيل الجيد لمصالح أصحاب المصالح يضمن في النهاية تلك الاهتمامات، وبالشكل الذيالرقابة وتلبية 

   

  المجلسلجان : المطلب الثاني

القيام بجمع قدر هائل من المعلومات، ثم  الادارةعلى مجلس  أن  ،)Gregory and Lilien(أوضح     

تفويض المهام قيام ا�لس ببدرجة كافية على إدارة المؤسسة، ومن ثم فإن  الإشرافيتحقق له  العمل بمقتضاها حتى

بدوره أكد و  1.من التركيز بكفاءة على النواحي المتفرقة من العمل الادارةالمعقدة إلى لجان متخصصة يمكن مجلس 

)Puni( هذه اللجان تتكون من  أنة، وأوضح على أداء مسؤولياته الرقابي الادارة، أن هذه اللجان تساعد مجلس

ا�لس الكثير من الوقت لو قرر  ستكلفقضايا متخصصة والتي  يكون بمقدورهم التعامل معأعضاء ذوي خبرة 

يجب أن  حسب نفس الباحث للدور الرقابي لهذه اللجان، فإن تركيبة هذه اللجان وبالنظر. التعامل معها بمفرده

  2.في معالجة مشاكل الوكالةستقلالية قلين نظرا للدور الذي تلعبه الإتتضمن أغلبية من الأعضاء المست

قد تتوقف على في مؤسسة ما،  الادارةة بمجلس ططبيعة اللجان المرتب أنإلى ، )Hayes et al( أشار

على إدارة المؤسسة، بحيث يكون دور هذه اللجان هو التأكد من أن المؤسسة  أصحاب المصالح ضغوط يمارسها

كسون فيه شركة إ توأعطى مثالا على ذلك بما حدث بعد تسرب النقط الذي تسبب. لمتطلبات القانونيةتمتثل ل

   3.، وما صاحبها من ضغوط أفضت إلى تشكيل لجنة البيئة)1989(فالدز سنة 

، فإن هذه اللجان بالخبرة التي يحوزها أعضاؤها في مجال معين، تعمل كأذرع للمجلس، يستعملها في ومنه

بالنظر إلى الدور و نتوقع عليه و  .ل مع تفاصيل قضايا معينة لا يكون للمجلس الوقت الكافي للتعامل معهاالتعام

مهم على إفصاح المؤسسات عن  تأثيروالمكانة المهمة التي تحوزها هذه اللجان ضمن نظام الحوكمة أن يكون لها 

  .قضاياها البيئية

                                                           
1
حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرين، مركز , ، الفصل الثالث عشردور لجنة المراجعة في حوكمة الشركةليليين، . جريجوري، جيسون ر. هولي ج)  

  .207، ص 2003دولية الخاصة، واشنطن، المشروعات ال
2
 ) Albert Puni, Do board committees affect corporate financial performance ? evidence from listed companies 

in ghana, international journal of business and management review, vol 3, n° 5, 2015, p 16. 
3
 ) Rachel Hayes, Hamid Mehran, Scott Schaefer, Board committee strictures, ownership and firm 

performance, federal reserve bank of New York, unpiblished, 2004, p 6. 
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 الادارةعلى أ�ا فرع �لس  للجنة المراجعة، )Abdel-Fattah( ينظر :المراجعةلجنة  إستقلالية-1

دارة المخاطر في ى إعداد وعرض القوائم المالية، وإشراف علز إجراءات الرقابة الداخلية، والاتتحمل مسؤولية تعزي

  1.والمراجعين الداخلي والخارجي الادارةما في تسهيل التواصل بين مجلس المؤسسة، كما تلعب دورا مه

مة جعة هو ضمان موثوقية وكفاية وملاءأن الغرض من تشكيل لجنة المرا، )Madhani(كما بين 

ويضيف  2.ستخدامها في الحكم على أداء المؤسسةعنها، لتمكين أصحاب المصالح من إ المعلومات المفصح

خلوها  التأكد منحيث تعمل على  بمثابة المراقب النهائي لعملية إعداد التقارير المالية تعد لجنة المراجعةأن  ،)أحمد(

الشرعية ومقاومة ، كما أن وجودها يساهم في الحد من التلاعبات والممارسات غير من الأخطاء والانحرافات

   3.بما يسهم في ضمان جودة التقارير المالية المفصح عنها في عمليات المراجعة الادارةضغوط وتدخلات 

نوعية المعلومات المفصح عنها والتأكد من  جعة هو تحسينالدور الأساسي للجنة المرا ومن منطلق أن

فهذا يدلل على أن لوجود لجنة المراجعة تأثيرا إيجابيا على شفافية  ،عنه للأطراف الخارجية الافصاحموثوقية ما يتم 

  . صالح أصحاب المصالحلم مايةالحوبالتالي فوجود لجنة المراجعة سيوفر  المؤسسة،

المستقلين، ذوي  الادارةن تضم أغلبية من أعضاء مجلس الية، يجب أوحتى تؤدي لجنة المراجعة دورها بفع

بما تضيفه من مميزات للجنة  ستقلاليةالا، حيث أن الادارةالتقدير والحكم بشكل مستقل عن القدرة على ممارسة 

ارسات لية، وتجنب الكثير من ممالمالي، ومدى كفاية الرقابة الداخ الافصاحتجعلها في وضع أفضل لتقييم نوعية 

التنفيذية المشكوك فيها، إضافة إلى ضرورة تمتعها بالمعرفة والخبرة المالية والمحاسبية والقانونية بعمل اللجنة،  الادارة

   4.شرافية الموكلة إليهاوالاحتى تتمكن من تأدية المهام الرقابية 

 ت أصحاب المصالحهتماماقلين بلجنة المراجعة سيسمح بنقل إتعيين أعضاء مست، أن )Aburaya(ترى 

مصالح طرح اللجنة كان ذلك مهما في التعامل مع مشاكل الوكالة، و  إستقلاليةزدادت ، فكلما إلداخل اللجنة

، Aburaya(توصلت دراسة و  5.الافصاح، بما سينعكس في تحسين ممارسات داخل اللجنة أصحاب المصالح

إفصاح المؤسسة عن مجالات معينة من مستوى نة و اللج إستقلاليةذات دلالة بين إلى وجود علاقة موجبة ) 2012

 الافصاح، إلى أن أكثر المتغيرات مدلولية في التأثير على )Taha ،2013(قضاياها البيئة، وبالمثل توصلت دراسة 

لمستقلين في اللجنة، بحيث كلما ازداد عدد الأعضاء ا إستقلاليةعن القضايا الاجتماعية والبيئية للمؤسسة هي 

                                                           
1
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2008), op-cit, p 55. 

2
 ) Pankaj M. Madhani, Study of relationship between board committees and corporate governance practices of 

Indian firms, Global management review, vol 9, n° 3, 2015, p 7. 
3
صرية، دراسة تطبيقية على شركات الأدوية الم - المالية دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقاريرسامح محمد رضا رياض أحمد، )  

  .52، 44، ص 2011، 1، ع 7ا�لة الأردنية في إدارة الأعمال، مج 
4
، الملتقى العربي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة دور لجان المراجعة في دعم حوكمة الشركات لأغراض استمرار المنشأةعطية صلاح سلطان، )  

  .227، ص 2005سبتمبر  26- 24، القاهرة، )تدقيق الشركات الصناعية -اليةتدقيق المصارف والمؤسسات الم- تدقيق الشركات(الشركات 
5
 ) rania kamal aburaya, (2012), op-cit, p 206. 
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 Barako et( توصلت دراسة كما. الاجتماعية والبيئيةعن المعلومات  الافصاحزداد مستوى لجنة كلما إتركيبة ال

al ،2006( ، في المؤسسة ختياريالإ الافصاحبين وجود لجنة للمراجعة ومستوى  موجب إرتباطوجود إلى.  

مقارنة بالأعضاء  راجعةلجنة المأن زيادة عدد الأعضاء المستقلين في  نعتقد لسابقة،الآراء اوضمن سياق 

هتمام أصحاب تقع ضمن دائرة إ المتنوعة التياللجنة بالمعلومات المتعلقة بالقضايا  هتمام، يزيد من إالتنفيذيين

عمليات إعداد التقارير السنوية، والمراجعة  فيالذي تلعبه لجنة المراجعة  شرافيوالاالرقابي  الدور ومن منطلق المصالح،

، فهذا سيدفع نحو مزيد من شفافية المؤسسة و تعزيزنحيجابي من تأثير إ عن ذلكوما ينتج ة الداخلية والخارجي

   .من موثوقية المعلومات البيئية المفصح عنهاكما ويعزز  عن القضايا البيئية للمؤسسة، الافصاح

يعد أمرا  ، أن وجود اللجنة البيئية)Liao et al(أوضح  :وجود لجنة المسؤولية الاجتماعية والبيئية-2

توفير في دارة للا المستمر ترددال وأن حيويا للتقليل من المخاطر البيئية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري،

والفرص  نحو إقامة لجان خاصة تعنى بمعالجة المخاطر اتوجه خلق عن القضايا البيئية للمؤسسة، المعلومات

هذه ف .القضايا البيئية للمؤسسة من منظور أصحاب المصالحتنجر عن التي يمكن أن والالتزامات  ستراتيجيةالا

مشروعية نشاطات المؤسسة، ذلك أن  تزيد من فعالية الدور الرقابي للمجلس لمدى وحسب نفس الباحثين اللجان

تدامة، التخطيط والتنفيذ والمراجعة المنهجية للسياسات والأنشطة المتعلقة بالاسالغرض من اللجنة البيئية هو، 

ذات التأثير البيئي شاريع الم ،حتراق الوقود الأحفوري، وتشجيع الاستثمار فيمن إ تستهدف الحدبادرات فيذ موتن

البيئية، وتعريفهم  بتعزيز وعي العمال والموظفين بالقضايا كما وتقوم. المحدود، والمنتجات الخالية من الكربون

وضع و  الطموحة السلطة لوضع الأهدافأيضا جان لديها هذه الل ،السلبية التأثيرات البيئيةتجاه بمسؤوليا�م إ

 الافصاحأن دور اللجنة البيئية في ما يتعلق ب ثيننفس الباحواعتبر  .نحو الاهتمام بالبيئة لدفع العمال المكافآت

  احيث يمكن النظر إليهالبيئي يعد موازيا للدور الذي تلعبه لجنة المراجعة في ضمان إفصاح مالي ذا جودة عالية، 

أصحاب المصالح  بما في ذلك تحقيق الاتصال معلإتمام عملية المساءلة البيئية،  الادارةكوكيل عن مجلس 

  1.الخارجيين

، لجنة للمسؤولية البيئية في أي مؤسسة تشكيلالطوعية التي تميز  أن صفة، )Peters and Romi(يرى 

اللجان هتمام إ وأشار أن كونئية وقضايا الشفافية، تجاه قضاياها البييجعل من وجودها مؤشرا عن إلتزام المؤسسة إ

ستجابة لمطالب أصحاب المصالح حول إ فهذا يجعل منها أكثر، اتيجيات الاستدامة للمؤسسةستر بإ يتعلق  البيئية

  2.المعلومات المتعلقة بالغازات الدفيئة

                                                           
1
 ) Lin Liao, Le Luo, Qingliang Tang, Gender diversity, board independence, environmental committee and 

greenhouse gas disclosure, the british acounting review, Vol 47, iss 5,  2015, p 6. 
2
 ) Gary F. Peters, Andrea M. Romi, The effect of corporate governance on voluntary risk disclosures : 

evidence from greenhouse gas emission reporting, University of Arkansas and Idiana University, USA, 2012. 
avalaible on www.pdfs.semanticscholar.org. 
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اع سياسات وطرق تبلاالمؤسسة  دفعهو إلى أن هدف اللجنة البيئية ، )Ionel-Alin et al( أشار

من المخاطر المتعلقة بالتأثيرات البيئية، وتنظر  كما أ�ا تعمل على التخفيضوالقياس عن التأثيرات البيئة،   للافصاح

بلجنة المؤسسات ف وحسب نفس الباحثين وعلى ذلك يئية المفصح عنها لأصحاب المصالح،في أهمية المعلومات الب

نبعاث الغازات لديها، وتقديم معلومات عن مستوى إ الافصاحميلا للقيام ب أكثر تعنى بالمسؤولية البيئية تكون

  1.مفصح عنها أكثر موثوقية وكل هذا على أساس طوعي

ية و البيئية ينقل رسالة حول الرغبة، والأهمية والأول للمسؤولية، أن وجود لجنة )Aburaya(أوضحت 

تساعد المؤسسة على تحديد الاهتمامات  فهيالبيئي،  الافصاحالممنوحة لقضايا المسؤولية البيئية، بما فيها ممارسات 

المؤسسات التي يوجد �ا اللجنة  أنإلى  ضافةبالاالبيئية والاجتماعية والتي من الممكن أن تؤثر على أداء المؤسسة، 

تحقيق  الادارةسيفرضون على عن المعلومات البيئية، لأن أعضاء اللجنة  للافصاحتكون أكثر ميلا حسب الباحثة 

البيئي، وعلى  الافصاحرشادات والتوصيات المتعلقة بيد بأن المؤسسة تتبع بشكل جيد الاالمساءلة عن طريق التأك

كما  .لمصالحا لأصحابالبيئي  الافصاحذلك يمكن القول بأن اللجنة تعمل كآلية رقابية فعالة تمكن من تعزيز 

جودة السياسات المتبعة من طرف المؤسسة فيما يتعلق اللجنة مسؤولة على ضمان  أشارت الباحثة إلى أن كون

اللجان يمكن النظر إليه كوسيلة للاستجابة لاحتياجات وتوقعات  وجود هذهعن المعلومات البيئية، فإن  الافصاحب

    2.أصحاب المصالح في المؤسسة

تدامة في المؤسسة، التخطيط المسبق لنشاطات الاس من وجود لجنة للمسؤولية البيئيةما يصاحب أن  نعتقدو 

وما يصاحب ذلك أيضا ، التنفيذية الالتزام والأخذ �ا عند تسييرها لنشاطات المؤسسة الادارةوالتي سيكون على 

 التنفيذية الادارةء ، يجعل من أداالبيئية أصحاب المصالح هتماماتبناء خطط يتم فيها مراعاة إحتياجات وإ من

أكثر عن المعلومات البيئية  الافصاح بدوره منها يستلزم الأمر الذي، ةالادار محل مساءلة مركزة من طرف مجلس 

   .بالإرشادات والمعايير البيئيةلإخلاء تلك المسؤولية وإظهار مدى التزامها 

في تحسين  لجنة المسؤولية البيئية وجود وهناك عدد من الدراسات السابقة التي توفر دليلا عمليا يدعم دور

إلى وجود علاقة قوية موجبة ذات دلالة بين ) Aburaya ،2012( ، فقد توصلت دراسةالبيئي الافصاحمستوى 

إلى وجود  ،)Peters and Romi ،2012(البيئي، كما توصلت دراسة  الافصاحو وجود لجنة للمسؤولية البيئية 

 Ionel-Alin et(كما توصلت دراسة . البيئي الافصاحوجود لجنة للمسؤولية البيئية وجودة  بين علاقة موجبة

al ،2012( ،عن كون ضامنا لتحقق الشفافية، حيث كشفت الدراسة إلى أن وجود لجنة للمسؤولية البيئية سي

 . عن المعلومات البيئية الافصاحتخاذ قرار بين وجود اللجنة وإموجبة وجود علاقة 

  

                                                           
1
 ) Ienciu Ionel-Alin, Popa Irimie Emil, Ienciu Nicoleta Maria, Environmental reporting and good practice of 

corporate governance : Petroleum industry case study, Procedia economics and finance, vol 3, 2012, p 963, 
964. 
2
 ) rania kamal aburaya, (2012), op-cit, p 203. 



 العلاقة بين ممارسة الحوكمة والافصاح البيئي: الثانيالفصل  

 91 

   :فيالأساسية  مهامها ويمكن أن نبرز  :والمكافآتالترشيحات لجنة  وجود-3

مصالح إن كان العضو  تعارضالأعضاء المستقلين بشكل مستمر، وعدم وجود  إستقلاليةمن  التأكد- 

  .يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة أخرى

والعاملين،  الادارةوالرواتب الخاصة بأعضاء مجلس  إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز- 

سياسات الربط بين تلك المكافآت والحوافز ومعايير محددة ويراعى عند وضع هذه الومراجعتها بشكل سنوي، 

  .للأداء

   .الادارةلمهارات المناسبة لعضوية مجلس المراجعة الدورية للاحتياجات المطلوبة من ا- 

  .الادارةالخاصة بالترشيح لعضوية مجلس  جراءاتالاتنظيم ومتابعة - 

بإمكا�ا المساعدة في  والمكافآتالترشيح ، أن لجنة )Madhani(أوضح ومن خلال وضعها لخطط الحوافز 

، وضمان أن مصالح المساهمين لا تخضع للمصالح الإدارية القصيرة تحقيق الأهداف الطويلة الأجل للمؤسسة

زيادة فرصة تعيين  يؤدي إلىبعيدا عن المدير التنفيذي الأول  الادارةالأجل، كما أن قيامها بالترشيح لعضوية مجلس 

  1.أكثر استعدادا لحماية مصالح المساهمين دارةالاأعضاء بمجلس 

عدد أكبر من الأعضاء  بترشيحالمؤسسات  إلى قيام، )Aburaya( ويؤدي غياب هذه اللجنة حسب

بشكل مفرط لا يتناسب والأداء المحقق بما للحصول على مكافآت  الادارةوسعي ، في مقابل المستقلين *الرماديين

سيسمح أما عند وجود اللجنة فإن ذلك حسب نفس الباحثة، ، صراع المصالح يؤجج منو  قد يضر بقيمة المؤسسة

لمصالح أصحاب  للعمل الادارة وسيدفعأكثر قربا من الأداء المحقق،  تكون أن المكافآت والرواتب الممنوحة بضمان

 إستقلاليةن لباحثة إلى أجل الحصول على مكافآت أكبر والاحتفاظ بموقعهم في المؤسسة، وخلصت اأالمصالح من 

أصحاب  مع مصالح الادارةلمصالح ساعد على التخفيض من مشاكل الوكالة، وضمان مواءمة أفضل اللجنة ت

   2.الافصاحيؤدي إلى التحسين من بدوره  الأمر الذيالمصالح، 

البيئي، فالتأكد من  الافصاحسيعزز من مستوى  والمكافآتأن وجود لجنة الترشيحات  نعتقد مما سبق،

ا�لس، وضمان تزويده بالمهارات والكفاءات المناسبة، يؤدي إلى التفعيل من الدور الرقابي للمجلس،  ليةإستقلا

بما  الادارةومنه التقليل من السلوك الانتهازي للإدارة، وأيضا نقل منظور أصحاب المصالح لداخل نشاطات مجلس 

بناء نظم الحوافز ، كما أن الادارةلس ومنه ممارسات قرارات ا�عية في يؤدي إلى الأخذ بالقضايا البيئية والاجتما

الأخذ  تتضمنوالمكافآت على أساس أن تتضمن تقييم المديرين عن مدى تحقيقهم للأهداف المسطرة والتي 

سيدفع بالمديرين للعمل لمصالح أصحاب المصالح من أجل الحصول ، بالمسؤوليات البيئية والاجتماعية للمؤسسة

                                                           
1
 ) Pankaj M. Madhani, (2015), op-cit,  p 7. 

*
   .عضاء من خارج المؤسسة لا يشاركون في نشاطا�ا اليومية، لكن لديهم علاقة تعاقدية أو مصلحة مع المؤسسةأالأعضاء الرماديون هم ) 

2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 207, 209. 
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تباع والاحتفاظ بموقعهم في المؤسسة، وكل ما سبق يؤدي إلى الدفع نحو مزيد من الشفافية وإعلى مكافآت أكبر 

  .عن القضايا البيئية والاجتماعية للمؤسسة الافصاحالأمر الذي يؤدي إلى مزيد من  ،للافصاحأفضل سياسات 

  

     الملكية هيكل: المطلب الثالث

، كما يعد من أهم العوامل التي تساهم في تحديد ة للحوكمةأحد الأليات الداخلية المهميعد هيكل الملكية 

وتعد تركيبة ودرجة تمركز هيكل الملكية من أهم العوامل الموظفة في تفسير التباين في مستوى  .أهداف المؤسسة

  . بين المؤسسات الافصاح

ؤسسة، يعني غلبية أسهم الملأ الأطرافأو عدد محدود من  طرف معينمتلاك إ: الملكية )تركز( تشتت-1

حق "من الحقوق  بمجموعةتتمتع  الأطراف، فإن هذه )Yammeesri( ركز في الملكية، وحسبوجود ت

بما في ذلك الطريقة التي يتم �ا تخصيص موارد  الادارةعلى  التأثيرمن  تمكنهم، "الادارةالتصويت، التمثيل بمجلس 

في المعلومات  عدم التماثلتكاليف الوكالة و  عل منما يجعلى نحو فعال،  الادارة على رقابة ومن فرضالمؤسسة، 

قد تختلف عن مصالح المساهمين  الباحث نفس حسب إلا أن مصالح المساهمين الكبار تتجه نحو الانخفاض،

يتصرفوا لمصالحهم الذاتية  أنالصغار، وبالنظر إلى القوة والموقع الذي يحوزه المساهمون الكبار في المؤسسة فيمكن 

وأضاف الباحث أن تشتت الملكية بين عدد  . مصالح صغار المساهمين وأصحاب المصالح الآخرينعلى حساب 

، بما يؤدي إلى زيادة تكاليف الوكالة وعدم الادارةالقوة الكافية للسيطرة على سلوك  يمنحهمكبير من المساهمين لا 

  1.التماثل في المعلومات

أداء  علىقدر�م  في يؤثر سلباالملاك  المعرفة لدىفاض نخإأن تشتت الملكية و ، )القليطي( من جهته أوضح

يكون هناك عدد كبير  تشتت الملكيةظل  وأضاف الباحث أن فيوالعكس صحيح،  الادارةعلى دور رقابي فعال 

عن المزيد من المعلومات  الادارةمن الملاك مما يترتب عليه زيادة تكاليف الوكالة، وكنتيجة لذلك يفترض أن تفصح 

  2.تقارير السنوية للعمل على تخفيض تكاليف الوكالةفي ال

عدم  تقليليؤدي إلى تركز الملكية بين عدد قليل من المساهمين  زدياد، إلى أن إ)الميهي( في المقابل أشار

ل على المعلومات بوسائلهم وكبار المساهمين فقط، حيث تتاح لهم إمكانية الحصو  الادارةالتماثل في المعلومات بين 

حيث يزداد  3،ختياريالإ الافصاحزدياد المطالبة بتوسيع ة، بينما يؤدي إزدياد درجة تشتت الملكية إلى إالخاص

                                                           
1
 ) Jira Yammeesri, Corporate governance : ownership stricture and firm performance- evidence from 

thailand, Phd thesis, university of wollongong, Australia, 2003, p 27. 
2
عن المعلومات المستقبلية في التقارير السنوية للشركات المدرجة  الافصاحلى درجة أثر خصائص الوحدة الاقتصادية عإبراهيم عبد ا�يد علي القليطي، )  

  .29، جامعة المنوفية، ص في بورصة الأوراق المالية المصرية
3
ة طنطا، ، جامعمدخل تحليل المحتوى: عن رأس المال الفكري للشركات المصرية الافصاحخصائص الشركة على عادل عبد الفتاح مصطفى الميهي، أثر )  

  . 34، ص 2013مصر، 
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عن قرب، وضعف  الادارةنتيجة عدم وجود حافز لدى صغار المساهمين لمراقبة ممارسات السلوك الانتهازي للإدارة 

  2 *.ذلكتكاليف في حالة المشاركة في  منه لما قد يتحملون تخاذ القرارات ووضع السياساتمشاركتهم في إ

زيادة تكاليف بما يؤدي إلى من الملاك،  كبيرسسة بين عدد  وعليه، فإن تشتت الملكية يعني توزع أسهم المؤ 

 الادارةب يدفع نحو المطالبة بمزيد من الإجراءات الرقابية والمزيد من المعلومات، الأمر الذي الملاكالوكالة نتيجة توجه 

  .الافصاحمن إلى مزيد 

أن المؤسسات التي تتميز ملكيتها  ،)Gamerschlag et al( أشارالبيئي،  الافصاحفيما يتعلق ب

البيئية، على عكس المؤسسات ذات الملكية المركزة الاجتماعية و عن قضاياها  للافصاحبالتشتت هي أكثر ميلا 

  1.المعلومات مباشرة من المؤسسة لقدرة المساهمين على الحصول على للافصاح  والتي تكون أقل تحفزا 

بزيادة عدم  حيسم الافصاحغياب  ،أن في حالة تشتت الملكية ،)Brammer and Pavelin(أوضح 

يضاف إلى ذلك  ،التماثل في المعلومات، الأمر الذي قد يرفع من مخاطر وجود ردود فعل سلبية من قبل المستثمرين

هتمام بالقضايا البيئية لدى بعضهم بما وجود إ إمكانية، يقابله زيادة توزع الملكية بين عدد كبير من المساهمين أن

   2.البيئي الافصاحبيسهم في زيادة الضغط للمطالبة 

حتمال كبير ضايا المساءلة تصبح مهمة، لوجود إ، أن في حالة تشتت الملكية فإن ق)Aburaya(أوضحت 

وعلى ذلك حسب الباحثة فإن  حاب المصالح،ف مجموعة واسعة من أصبأن أسهم هذه المؤسسة مملوكة من طر 

عن المزيد من المعلومات الإضافية بما فيها  الافصاحوجود مساءلة عالية للإدارة تتطلب في عكس نتشتت الملكية ي

ر مدى وفائها بمسؤوليا�ا إتجاه من إظها الادارةالمعلومات المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية، حتى تتمكن 

  3.الح في المؤسسةأصحاب المص

وهناك عدد من الدراسات السابقة التي توفر دليلا عمليا يدعم دور تشتت الملكية في تحسين مستوى 

إلى وجود علاقة سالبة ذات دلالة بين تركز الملكية ) Aburaya ،2012(فقد توصلت دراسة  البيئي، الافصاح

إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة  )Sukcharoensin ،2012(كما توصلت دراسة البيئي،   الافصاحو 

كما توصلت دراسة  .عن المعلومات الاجتماعية والبيئية الافصاحبين تشتت الملكية و  إحصائية

)Gamerschlag et al ،2011(،  عن القضايا البيئية  الافصاحموجبة بين  إرتباطإلى وجود علاقة

  .والاجتماعية للمؤسسة وتشتت الملكية

                                                           
*
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مج  ،"دراسة تطبيقية"أثر محددات هيكل ملكية المنشأة في تحفظ التقارير المالية علي يوسف،  :أنظر()  

  . 252، ص 2012، 1، ع28

، دليل من البيئة المصرية: على التحفظ المحاسبي في التقارير المالية ةالادار أثر هيكل الملكية وخصائص مجلس مجدي مليجي عبد الحكيم مليجي،  - 

  ).www.bu.edu.eg: من على الرابط التالي، متوفرة على البوابة الالكترونية لجامعة بنها 17جامعة بنها، ص
1
 ) Ramin Gamerschlag, Klaus Moller, Frank Verbeeten, Determinants of voluntary CSR disclosure : empirical 

evidence from germany, review of managerial science, vol 5, iss 2, 2011, p 238. 
2
 ) Stephen Brammer, Stephen Pavelin, Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure, 

business strategy and the environment, vol 17, iss 2, 2008, p 124.  
3
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 211. 
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طبيعة كل فئة منهم،  التعدد فيتعدد أهداف وتفضيلات الملاك نتيجة ت هو معلوم كما الملكيةطبيعة -2

 لم يعد المقياس الملائم لهيكل الملكيةالحكومة المالكة أهدافها وتفضيلا�ا قد تختلف عن القطاع الخاص، إذن مثلا ف

الذي يستدعي تحليل هيكل  الأمر، الملكيةطبيعة على درجة تركز أو تشتت الملكية وإنما أيضا على فقط يقتصر 

لفهم ودراسة مشاكل الوكالة التي يجب على نظام الحوكمة مواجهتها،  الملكية وتحديد طبيعة المساهمين المسيطرين

  .وعلى ذلك نتوقع أن يكون لاختلاف طبيعة الملكية تأثيرا على مستوى المعلومات البيئية المفصح عنها

حسب  أسهمهاالتي تمتلك الحكومة النسبة الغالبة من لمؤسسات ا): الملكية الخاصة(الملكية العامة -أ

)Ghazali(، نظرا لأ�ا تعد وبشكل غير مباشر ملكا لذلك ومنه محل ضغوط هتمام الجمهورتكون محل إ ،

وبالتالي التوجه نحو المزيد من ، مسؤولة أكثر من الناحية الاجتماعية الجمهور، الأمر الذي قد يدفعها لتكون

  1.لشرعنة وجودها الافصاح

، تكون )تغلب عليها الملكية العامة(أن المؤسسات المطروحة للخصخصة ب ،)Abdel-Fattah( أكد

، ويضيف الباحث أن لتسهيل ذلكأحد الوسائل  الافصاحوفي هذا السياق يعد  ،بحاجة لجذب المستثمرين

 أفضل عتمادإؤسسات على الحكومات وكو�ا مالك لهذه المؤسسات فهي تتوفر على حافز تشجيع هذه الم

تبرز من خلالها كالبنك الدولي للهيئات والمنظمات الدولية   بما يمكنها من إرسال إشارات، للافصاحسياسات 

لإتباع المؤسسات لأفضل الممارسات، كما أن ملكيتها لهذه المؤسسات تجعلها محل هتمامها ودعمها إ مدى

حتياجات مختلف عن المزيد من المعلومات لتلبية إ الافصاحلى إ الادارةلة من طرف الجمهور، بما يدفع بمساء

  2.أصحاب المصالح

تتعدى الربحية إلى الأهداف الاجتماعية، كما  هذا النوع من المؤسساتأن أهداف ، )Hu et al(أوضح 

فها التي في ظل أهدا أن تلقيها للدعم الحكومي يجعلها خاضعة لرقابة عالية من الدولة مقارنة بالمؤسسات الخاصة

وفي نفس الوقت يكون أداءها محل مراجعة من طرف الوكالات الحكومية  الاجتماعية،القضايا تتعدى الربحية إلى 

رشادات التأكد من إتباع هذه المؤسسات للابما فيها البيئية والتي تحرص على الحصول على المعلومات الضرورية و 

أن المؤسسات التي تغلب فيها الملكية العامة تعد الأفضل من وقد توصلت الدراسة إلى . الصادرة في هذا السياق

   3.ناحية مستوى ونوعية المعلومات الاجتماعية المفصح عنها مقارنة بالمؤسسات الأخرى

، صناديق تركز الملكية في يد مؤسسات كبيرة مثل البنوك، صناديق الاستثمار :الملكية المؤسساتية -ب

في زيادة الرقابة على إدارة المؤسسة والحد من تصرفا�ا الانتهازية  )جيملي(حسب  وغيرها يساعد التقاعد

ستثمارات باحث أن ذلك يرجع إلى إمتلاك تلك المؤسسات، لحجم إوالتخفيف من مشاكل الوكالة، ويضيف ال

                                                           
1
 ) Nazli A. Mohd Ghazali, Ownership stricture and corporate social responsibility disclosure : some Malaysian 

evidence, corporate governance : the international journal of business in society, vol 7, iss 3, 2007, p 255. 
2
 ) Tarek Mohamed Hassan Abdel-Fattah, (2008), op-cit, p 289. 

3
 ) Yuan Yuan Hu, Yanhui Zhu, Yuxiao Hu, Does ownership type matter for corporate social responsibility 

disclosure : evidence from china, Global conference on business and finance proceedings, vol 11, n° 1, 2016, p 
186.  



 العلاقة بين ممارسة الحوكمة والافصاح البيئي: الثانيالفصل  

 95 

عالية  ضخم وتمتعها بقدرة فنية عالية وبخبرات كافية تمكنها من تحليل وتفسير معلومات القوائم المالية بكفاءة

 لهاتسمح ، المؤسسات المالكةتميز �ا ن الملكية الواسعة التي تأ   ،)Ajinkya et al( ويضيف 1.وتكلفة أقل

على  يؤكد نفس الباحثو  ،عند الضرورةالتأثير على القرارات المتخذة  يسهل عليها بمابقوة تصويتية كبيرة،  بالتمتع

القرارات فستكون بحاجة إلى المعلومات الضرورية  تخاذإتأثير على الرقابة وال وحتى تتمكن منالمؤسسات المالكة  أن

 2.التي تمكنها من تحقيق ذلك

عن مسؤوليا�ا  الافصاحعلى  الادارةتشجع  المؤسسات المالكةأن ، )Soliman et al(أوضح 

الاقتصار في من خلال  أوالاجتماعية، إما من خلال المشاركة الفعالة في عمليات صنع القرار داخل المؤسسة، 

أن معظم  عند ممارستها لأنشطتها، ويضيف الباحثالاستثمار على المؤسسات التي تأخذ بمسؤوليا�ا الاجتماعية 

المؤسسات المالكة تتطلع للحصول على عوائد مستقرة على المدى الطويل نظير شرائها لأسهم المؤسسة، ما يولد 

الايجابي بين الممارسات الاجتماعية  الارتباطللمؤسسة، وبالنظر إلى  الإستراتيجية الادارةالحافز للمشاركة في  الديه

نحو الأخذ  الادارةللضغط على  لمؤسسات المالكةل دافعا يوفر، فهذا على المدى الطويل للمؤسسة وأدائها

  3.الاجتماعية بالحسبان بمسؤوليا�ا

، تعد صاحب مصلحة كةأن المؤسسات المال، )Rupley et al(و ،)Aburaya( كل من  بدورهم أكد

 تنظر المالية القصيرة الأجل، ما يجعلهاأهداف إستراتيجية طويلة المدى غير تلك المتعلقة بالعوائد  لديه مهم،

بناء على مجموعة من العوامل، كالالتزامات  ستثمارا�الق القيمة الطويلة الأجل، وتقيم إلة لخللقضايا البيئية كوسي

  5 *.لمواءمة البيئية لنشاط المؤسسةا البيئية، التغير المناخي،

دليلا عمليا على دور الملكية المؤسساتية في تحسين  ،)Chang and Zhang ،2015( لنا دراسة موتقد 

 الافصاحالبيئي، حيث كشفت الدراسة أن لحجم الملكية المؤسساتية تأثير إيجابي على مستوى  الافصاحمستوى 

لك زداد تمكلما إ  هإلى أن ،)Rouf and Al Harun ،2011( وبالمثل توصلت دراسة  .البيئي للمؤسسة

  . عن المعلومات المالية والغير مالية ختياريالإ الافصاحزداد مستوى المؤسسات لأسهم المؤسسة كلما إ

أن لكل من حالة وطبيعة الملكية تأثير على إفصاح المؤسسات  نعتقد ،بناء على الدراسات والآراء السابقة

يئية، فتشتت الملكية يعني توزع أسهم المؤسسة بين عدد كبير من الملاك، بما يؤدي إلى زيادة عن قضاياها الب

حتياجات الملاك نتيجة من جهة، وتنوع إهتمامات وإ الادارةنفصال الملكية عن الوكالة نتيجة زيادة إ مشاكل

                                                           
1
  .16مجدي مليجي عبد الحكيم مليجي، مرجع سابق، ص)  

2
 ) Bipin Ajinkya, Sanjeev Bhojraj, Partha Sengupta, Corporate governance and disclosure : the effect of 

institutional investors and outsiderdirectors on the properties of management earnings forecasts, 
ssrn.com/abstract=410541, 2003. 
3
 ) Mohamed Moustafa Soliman, Mohamed Bahaa El Din, Ahmed Sakr, Ownership stricture and corporate 

social responsibility (CSR) : an empirical study of the listed companies in Egypt, The international journal of 
social sciences, vol 5, n° 1, 2012, p 66. 
*
 ) (Check : Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 213. 

- Kathleen Rupley, Darell Brown, Scott Marshall, Governance, media and the quality of environmental 
disclosure, journal of acounting and public policy, vol 31, iss 6, 2012, p 14). 
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جراءات الرقابية والمزيد من يد من الاالتوجه نحو المطالبة بمز ما يعني   ،من جهة أخرى التعدد في فئات حملة الأسهم

عن المعلومات بما فيها  الافصاحإلى مزيد من  الادارةاب المصالح، الأمر الذي يدفع بالمعلومات من قبل أصح

  .المعلومات البيئية

 في اشرنا تنوعأطبيعة الملكية التي تعكس التعدد في فئات حملة الأسهم، يعني كما سبق و تنوع  أنكما 

لكية العامة والمؤسسات المالكة إلى جانب الاهتمامات حالة الم تتضمن فيحتياجات الملاك والتي وإإهتمامات 

تين فهذا يسمح لها الاقتصادية الاهتمامات الاجتماعية والبيئية، وبالنظر إلى القوة النسبية التي تتمتع �ا كلا الفئ

تمامات، الأمر تلك الاهل الاستجابة يمكن أن يساهم فيبما  والقيام بدور رقابي فعال تخاذ القراراتبالمشاركة في إ

  .نحو المزيد من الكشف عن المعلومات الاجتماعية والبيئية الادارةالذي يتطلب دفع 

فصاح المؤسسات عن قضاياها إليه أن علاقة التأثير بين آليات حوكمة الشركات وإشارة لاومما تجدر ا

وجود لجنة الترشيحات والتعويضات، مثلا، ف لك الآليات مع بعضها البعض،وجود تب تزداد قو�ا التأثيريةالبيئية، 

ا�لس، كما إستقلالية ، بما يؤدي إلى ضمان الادارةختيار أعضاء مستقلين أكفاء وذوو خبرة في مجلس ضمن إست

حتمالية تولي إ إستقلالية لجنة المراجعة، والتقليل منو خبرة إلى زيادة ذو ويؤدي زيادة نسبة الأعضاء المستقلين 

  .البيئي الافصاحبما يؤدي إلى التحسين من مستوى عضو تنفيذي لرئاسة ا�لس، 

فصاح المؤسسات عن تلعبه ممارسة الحوكمة في إ يمكن أن التأثير الذي قمنا ضمن هذا الفصل بتوضيح

من المؤسسات القيام �ا �موعة المزمع  التطبيقيةثير من خلال الدراسة تأكيد هذا التأ علينالبيئية، ويبقى قضاياها ا

العلاقة بين ممارسة الحوكمة من خلال آليا�ا السابق ذكرها ومستوى  إختبار، والتي تستهدف الفرنسية والجزائرية

لكن قبل ذلك ومن منطلق أن المؤسسات التي تتبنى  .�موعة من المؤسسات التي سيتم إختيارهاالبيئي  الافصاح

عن مواضيع محددة وبخصائص نوعية مطلوبة وفقا لمعايير ومبادئ  الافصاحسا�ا، مطالبة بمفهوم الحوكمة في ممار 

عنها، والجودة  الافصاحض المواضيع التي يفتر عن الهيئات والمنظمات المهتمة، فإننا نرى بأن تناول ة توجيهية صادر 

 تناولهة الحالية، وهو ما سنعمل على مهما جدا للدراس ، والجهود المبذولة للنهوض به، يعدالافصاحلهذا  المطلوبة

  .في الفصل الموالي
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  الفصلخلاصة 

  

حيث  ،ماهية الحوكمة حيث عرفنا البيئي  الافصاحتناولنا في هذا الفصل العلاقة بين حوكمة الشركات و     

اب المصالح النظام الناتج عن العلاقات التعاقدية التي تربط بين المؤسسة وأصح" الحوكمة هيستخلصنا أن ا

والقوانين  يتم وفقا �موعة من المبادئ، بصفة عامة وفي بيئات الدراسة بصفة خاصة تطبيقهاوأن  ،"فيها

 الافصاحالعلاقة بين الحوكمة و تطرقنا إلى و  .مجموعة من المنافع للمؤسسة ولأصحاب المصالح ويحقق، والإرشادات

روابطها  ،البيئي الافصاحلمفهوم الحوكمة وقيامها ب رةالاداوجود علاقة بين تطبيق  ستخلصناحيث ا ،البيئي

 ،يجابيوطبيعتها تأخذ المنحى الإمصالح أصحاب المصالح في المؤسسة، ومبتغاها حماية  ،المساواة والعدل ،الشفافية

  .البيئي الافصاحكلما توسعت في   ،بمفهوم الحوكمة الادارةبحيث كلما أخذت ممارسات 

 الادارةمجلس  إستقلالية زيادة  إلى أن،خلصنا البيئي، حيث  الافصاحالحوكمة على أثر ممارسة  بينا كما    

لجنة المراجعة ووجود لجنة  إستقلاليةوتسقيف حجمه والفصل بين منصبي المدير التنفيذي ورئيس ا�لس، و 

نحو  الادارةع إلى دف تؤدي هيكل الملكية، وطبيعة تشتتكذا ، و والمكافآتللمسؤولية الاجتماعية وللترشيحات 

  .عن المعلومات البيئية الافصاحالقيام بمزيد من 

  

  

  



 

 

  

  

  لثفصل الثاال

�فصاح الب�ئي، �ود دعمه، وسائ� 

وخصائصه
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  تمهيد

  

ياها البيئية يغلب عليه الطابع الطوعي، اشرنا وضمن هذه الدراسة إلى أن افصاح المؤسسات عن قضأسبق و 

ظهرت العديد من الجهود التي استهدفت تحسينها وتنظيمها وحتى  ،يتهاأهمو  وبالنظر إلى طواعية هذه الممارسة

كل من الجزائر  المبذولة فيالجهود  ومعرفة مستوى وطبيعةعمل من خلال هذا الفصل على إبراز نلذا س تقنينها،

مات البيئية، ، كما سنعمل على إبراز الوسائل المستخدمة في توصيل المعلو وفرنسا باعتبارهما بيئتي هذه الدراسة

  :والخصائص النوعية الواجب توفرها في تلك المعلومات، وهذا من خلال المباحث التالية

  البيئي الافصاحتجاه دعم الجهود المبذولة في إ: مبحث الأولال

  البيئي  الافصاحتجاه دعم إفي بيئات الدراسة بالجهود المبذولة في : المبحث الثاني

  وخصائصه ي، وسائلهالبيئ الافصاح: المبحث الثالث
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  البيئي الافصاحتجاه دعم الجهود المبذولة في إ: مبحث الأولال
  

البيئي في بيئات الدراسة، سنعمل في هذا المبحث  الافصاحاه دعم التطرق إلى الجهود المبذولة في إتجقبل 

ظمات الأخرى التي لها اهتمامات بالمحاسبة على تناول الجهود المبذولة من طرف المنظمات المهنية المحاسبية أو المن

ستعراض جهود بعض الباحثين والتي تجسد لنا كما سنعمل على إ. جتماعية للمؤسسةعن القضايا البيئية والا

  .البيئي الافصاحأعمالهم سعي الفكر المحاسبي لتحسين ممارسات 

  المحاسبية المنظمات المهنيةالمبذولة من  جهودال: المطلب الأول

محاسبة بإصدار معيار ال 1975سنة قام ا�لس :  )FASB( جلس معايير المحاسبة الماليةم-1

لمساعدة المحاسبين على تحديد المواقف  ،بخصوص معالجة الظروف الاحتمالية) SFAS5( )5(المالية رقم 

عيار على ضرورة الاعتراف ينص هذا المالمحتملة تكاليفيا في المستقبل، مثل المحافظة على نظافة البيئة المحيطة، حيث 

ام الاحتمالي يجب الاعتراف �ا بين أن الخسارة الناتجة عن الالتز قد و ، بالالتزامات الاحتمالية ضمن القوائم المالية

أن تشير المعلومات المتاحة إلى إحتمال إستنفاذ أصل أو نشأة  عتبارها عبئا على الدخل في حالة توفر شرطين،وإ

ات المطلوبة وفق الافصاحو  .يقة معقولةد القوائم المالية، وإمكانية تقدير قيمة الخسارة بطر لتزام في تاريخ إعداإ

حتمالية وجود خسائر، وإذا لم تتحقق شروط الاستحقاق، إالمبلغ المستحق،  طبيعة الاستحقاق، :المعيار هي

طبيعة ، عدم القدرة على التقديرأو مجال التقدير أو بيان ب تقدير الخسارة المحتملة طبيعة الالتزام الاحتمالي،

  1.المطالبات غير المؤكدة والتي من الممكن أنه غير مرغوب فيها

ي مؤسسة متطلبات هذا أوبشكل كبير، لذا لم تتبع  مختلفاغير أن تفسير وتطبيق المؤسسات للمعيار كان 

عنوان التقدير المعقول ب 14التفسير رقم  1976سنة فصدر  2،رشاديإالمعيار، مما ولد الحاجة لوجود دليل 

 1993سنة وبحلول  .والذي يبين الكيفية التي يمكن �ا التقدير بشكل معقول لمبلغ الخسارة، لمبلغ الحسارة

  .الخاص بتسوية المبالغ المرتبطة بعقود معينة 39صدر التفسير رقم 

المحاسبة " 13- 89صدار إ 3رات تمثلت في،اصدإ ةكما قامت مجموعة فرق مهام القضايا الطارئة بعد

التكاليف يجب رسملتها كتحسينات، وأن تخضع  ،، وخلص إلى أن"عن تكاليف إزالة الاسبوستوس

شغيلية بدلا من كاليف المعالجة يتم التعامل معها كمصاريف تت وأن فاض القيمة إذا كان ذلك مناسبا،إنخختبار لإ

  .ستنائيةمصاريف إ

                                                           
1
 ) FASB, Statement of financial accounting standards No 5, Accounting for contingencies, USA, 1975, p 5, 6. 

2
، 1، ع4، ا�لة العربية للمحاسبة، مج الشركات الصناعية المصريةالبيئي بين النظرية والتطبيق في  الافصاحالمعايير المحاسبية في عمرو حسين عبد البر، )  

  .22ص ، 2001
3
 ) Carol Ann Leary, An examination of environmental disclosures in 10K reports and GAAP compliance, Phd 

thesis, Virginia commonwealth university, usa, 2003, p 20. 
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مكانية رسملة تكاليف معالجة والمتعلق بإ ،"يئيرسملة تكاليف معالجة التلوث الب" 8- 90صدار إ

  .عتبارها مصاريفالسامة أو إ النفايات

، وهو يتعلق بالحالات التي يمكن خلالها تسوية الاستردادات "البيئية الالتزاماتمحاسبة " 5-93صدار إ

  .مع مبلغ الخسارة المحتملة، وبالحالات التي يكون عندها من المقبول خصم الالتزام البيئي

 الافصاحقامت الهيئة بمجموعة من الاصدارات هدفت لتحسين المحاسبة و  :الأمريكيةهيئة سوق المال -2

ملزمة للمؤسسات المقيدة بالبورصة وأولى هذه الاصدارات نجد التشريع  صدارا�اإ تعدو عن الالتزامات البيئية، 

)Regulation S-K( 1:كالتالي   عن الأمور البيئية الافصاح تطلباتمن البنود تشير إلى م عددا، والذي يتضمن  

على النفقات الرأسمالية، الأرباح أو الموقف التنافسي  مهمةي آثار أعن  الافصاحوهو يتطلب  :101البند 

   .المحلية لكل ولاية البيئية الفيدرالية أو القوانين البيئية للمؤسسة، وتكون قد نتجت عن الامتثال للقوانين

أو إجراءات التقاضي القانونية والتي تكون قد  الاداريةالاجراءات  عن لافصاحاويتطلب  :103البند 

روتينية عادية  ن لا تكون هذه الاجراءاتأويشترط ، لكل ولايةالبيئية الفيدرالية أو المحلية للقوانين  نشأت وفقا

  .التقاضي

على علم  الادارةتي تكون همة والأحداث الغير مؤكدة، والعن الأحداث الم الافصاحويتطلب : 303البند 

  . المعلومات المالية المفصح عنها غير قادرة على تمثيل النتائج التشغيلية للمؤسسة في المستقبل وتجعل من  �ا

هو  ساسالأ والتي هدفها ،)(SAB92 92صدار نشرة الهيئة المحاسبية رقم إ تم 1993 سنةوبحلول 

عن  الافصاحكان ) (SAB92صدار بيئية للمؤسسة، فقبل إالقضايا ال الحصول على معلومات أكثر تعبيرا عن

الالتزامات الاحتمالية عموميا عاما بشكل كبير، ولم يكن يعبر بشكل حقيقي عن طبيعة وحجم هذه الالتزامات، 

ولم يقدم شرحا واضحا للتطورات الغير عادية أو الاتجاهات الناشئة، والتي من الممكن أن تؤثر على تقييم المستثمر 

للكشف عن الخسائر  )FAS5(توجيهات أكثر تفصيلا ووضوحا من ، )(SAB92ويوفر  2.نتائج المتوقعةلل

ات المرتبطة بخسائر الالتزامات الاحتمالية الافصاحيحدد ، )FAS5( المحتملة المرتبطة بالالتزامات البيئية، فالمعيار

يعد ضروريا إذا ما  فصاحات مفصلةجود إن و أأكد على ) (SAB92، فيما حات المرفقةاالتي تم وضعها في الايض

  3.البيئية الاحكام والافتراضات المرتبطة بالاعتراف وقياس الالتزاماتتعلق ب

ات الخاصة التي قد تكون ضرورية خارج القوائم المالية وتابعة لتشريع الافصاح، )(SAB92كما يحدد 

)Regulation S-K( ، ، 4:ات نجدالافصاحوكمثال على تلك )كاليف الدورية المرتبطة بإدارة المواد والملوثات الت) ا

                                                           
1
 ) Environmental disclosure in SEC filings, davis polk and wardwell, USA, 2009, p 3. 

2
 ) Richard Y. Roberts, Environmental liability disclosure update, critical environmental issues for corporate 

counsel conference, avalaible on www.sec.gov. 
3
 ) Paul Kazenski, Recognition, Measurement and dislcosure of environmental liabilities, availaible on 

www.casact.org (date accessed : 06/07/2016) 
4
 ) Carol Ann Leary, (2003), op-cit, p 24. 
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المواد والملوثات السامة و الرقابة على أالنفقات الرأسمالية اللازمة للحد من ) اا(السامة والخطرة في العمليات الجارية، 

التنبؤ والتي يمكن  لجة التلوثغير دورية لمعاي نفقات أ) اااا(لمعالجة المواقع الملوثة سابقا،  الاجباريةالنفقات ) ااا(، والخطرة

التي تصف الخسائر المستحقة والمحتملة بطريقة  المنفصلةات الافصاح) ااااا( ولكنها غير مطلوبة في الظروف الحالية،  �ا

تقصي  إذا كان) ااااا( ،د له أهميةانفر إمحددة بحيث أن لكل موقع من هذه المواقع على بمواقع بيئية  تتعلقمعقولة والتي 

 مناقشة يجب ، هناةفيما يتعلق بالمواقع البيئية المحددمراحل مختلفة  علىعن الالتزام المحتمل وتكاليف المعالجة يتم  دارةالا

  .والمفصح عنهاهذه المراحل بخصوص المبالغ المستحقة الآثار المترتبة عن تعدد 

-SOP 96(ائمة البيان بإصدار ق 1996قام المعهد سنة  :المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين-3

نجد هذه القائمة تشتمل على فات المقترحة والخاصة بمعالجة الالتزامات البيئية، الافصاحوالتي أوضحت بعض  )1

،  عن المبادئ المحاسبية، وعن الخسائر المحتملة والممكنة للعلاج للافصاحضافة لميزانية ولقائمة الدخل، بالالعرض 

  1:كما يلي

، قد تتضمن الميزانية العديد من الأصول المتعلقة )SOP 96-1وفقا للقائمة (انية بالنسة لعرض الميز - أ

ليهم والملاك السابقين بمعالجة الالتزامات البيئية، ويشمل هذا المدينون من الأطراف التي تتحمل المسؤولية والمؤمن ع

تعوض بمقابل للالتزامات الخاصة ، وبصفة عامة فإن هذه المبالغ ينبغي ألا )تفاقات التعويض لأضراروهم محل إ(

  .كد من أن هذه المبالغ سجلت كأصولينبغي التأ ابالمعالجة البيئية، لذ

في قائمة الدخل قد  الافصاحعند ، )SOP 96-1وفقا للقائمة (بالنسبة لعرض قائمة الدخل -ب

كانت الإجابة بلا فإن غيل، فإذا  يتبادر للذهن ما إذا كانت تكاليف المعالجة البيئية قد حملت كمصروف للتش

حدوث النفقات لزيادة العمر الافتراضي للأصل أو )ا( :عتبارها كنفقات ينبغي أن يتحقق بأحد المعايير الآتيةإ

إ�ا قد حدوث النفقات لتخفيض أو حماية التلوث البيئي، وإلا ف) اا(أو تحسين الأمن أو الكفاءة للأصل، طاقته 

 APB(حدوث نفقات لتطبيق معيار ) اااا(دوث النفقات لإعداد أصل للبيع ح) ااا(تقع نتيجة تشغيل مستقبلي، 

N°16(  والخاص بدمج المشروعات، وما إذا كانت الالتزامات البيئية أخذت بعين الاعتبار عند تحديد سعر

  .الشراء

وذلك بتحديد ما إذا ، )SOP 96-1وفقا للقائمة (عن المبادئ المحاسبية  للافصاحبالنسبة - - ج

المعالجة المحاسبية للالتزامات البيئية تؤثر بشكل كبير في تحديد الموقف المالي أو نتائج التشغيل، وهل تم  كانت

وينبغي أيضا أن تفصح القوائم المالية عما إذا كانت المستحقات . عن المبادئ المحاسبية المتعلقة بذلك؟ الافصاح

والناتجة  الاحتماليةعن الخسائر  الافصاحلخصم، وأن يتم من الالتزامات البيئية قد تم قياسها على أساس معدل ا

  .بالمعالجة البيئية في هوامش القوائم الماليةعن الالتزامات الخاصة 

                                                           
1
  .31، مرجع سابق، ص )2001(عمرو حسين عبد البر، )  
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وفقا (لتزامات المعالجة البيئية إو الطارئة الناتجة عن عن الخسائر الاحتمالية أ للافصاح بالنسة-د

لطارئة أو الناتجة عن الالتزامات الخاصة بالمعالجة البيئية في عن الخسائر ا الافصاحوذلك ب، )SOP 96-1للقائمة 

ملحقات القوائم المالية، وذلك من خلال تناول طبيعة الاحتمال الطارئ والتقدير المناسب للتعهد، والتوقيت 

الجة هذه المقدر لمبلغ الخسائر المحتملة، والمطالب والادعاءات الغير مؤكدة، وإذا لم يوجد تعهد قانوني يلزم بمع

 .للافصاحالمطالب فلن تكون هناك حاجة 

 1010بإصدار بيان ممارسة التدقيق الدولي رقم  1998قام الاتحاد سنة : الاتحاد الدولي للمحاسبين-4

المدقق  بأن، 2009حيث ورد في نسخته الصادرة سنة  1،"عتبارات الأمور البيئية عند تدقيق البيانات الماليةإ"

ر ير على سلامة التقاريية هذه الأمور في الـتأثلأمور البيئية عند تدقيق التقارير المالية من منطلق أهميحتاج إلى مراعاة ا

شرح الاعتبارات ) ا: (هذا البيان يوفر مساعدة عملية للمدققين من خلال ، إلى كون3وتشير الفقرة . المالية

ثيرات المحتملة شرح أمثلة حول التأ) اا(البيئية، مور الرئيسية للمدقق عند تدقيق التقارير المالية ذات العلاقة بالأ

جتهادا خذها المدقق بعين الاعتبار عند إتخاذه إشرح الارشادات التي يأ) ااا(للأمور البيئية على التقارير المالية، 

  .جراءات التدقيقمهنيا لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إ

لمدقق القطاع الذي تعمل المؤسسة ضمنه، كون ذلك على ضرورة أن يراعي ا 15وشدد البيان في فقرته رقم 

، أن من 50، 49، 33حتمالات بيئية، ويشيير البيان في فقراته حتمالية وجود إلتزامات وإعلى إ يعد مؤشرا

الضروري أن يتحصل المدقق على فهم عام للأنظمة والقوانين البيئية، والتي وإن خرقت قد ينجر عنها توقع معقول 

ت خاطئة جوهرية في التقارير المالية وفي السياسات والإجراءات المستخدمة من قبل المؤسسة للالتزام بإنتاج معلوما

�ذه القوانين والأنظمة، وأن على المدقق عند تكوين رأيه حول التقارير المالية أن يراعي إن كانت تأثيرات الأمور 

  .عنها بالشكل الملائم الافصاحالبيئية قد عولجت وتم 

والصادر  2،"مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية" 250 المعيار الدولي للتدقيق رقم كما بين

  :، أن في حالة ما28، 27، 26، 25، في فقراته 1998هو الآخر سنة 

إذا توصل المدقق إلى أن عدم الامتثال للقوانين والأنظمة له أثر جوهري على التقارير المالية، ولم يتم - 

إبداء رأي متحفظ أو  705ظهاره بشكل مناسب في التقارير المالية فإن على المدقق بموجب معيار التدقيق الدولي إ

  .رأي سلبي حولها

و المكلفون المدقق من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقييم ما إذا كان عدم أ الادارةإذا منعت - 

ن يحصل فإن على المدقق إبداء قارير المالية قد حصل أو من المحتمل أالنسبة للتالامتثال الذي قد يكون جوهريا ب

  .رأي متحفظ أو حجب الرأي حول التقارير المالية

                                                           
1
  .150، ص 2009، الجزء الثاني، الاتحاد الدولي للمحاسبين، ت المعايير الدولية لرقابة الجدوة والتدقيق والمراجعةصداراإ)  

2
  .198، ص 2009، الجزء الأول، الاتحاد الدولي للمحاسبين، صدارات المعايير الدولية لرقابة الجدوة والتدقيق والمراجعةإ)  
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إذا لم يكن المدقق قادرا على تحديد ما إذا كان عدم الامنثال قد حصل بسبب التحديدات التي فرضتها - 

ثر ذلك على رأي المدقق حسب معيار التدقيق ق تقييم أبالحوكمة فإن على المدق أو المكلفين الادارةالظروف وليس 

  .705الدولي 

متثال أو شك في ذلك، فإن على المدقق أن يحدد ما إذا كانت عليه إذا حدد المدقق أن هناك عدم إ- 

  .مسؤولية الابلاغ عن ذلك لأطراف خارج المؤسسة

تجاه الأخذ بالقضايا إت الملموسة بعض الخطواب قامتقد  المنظمات المهنية المحاسبية على الرغم من أن

إلى مستوى الأهمية التي تشكلها القضايا  لم ترقى بعد بأن جهودها نعتقدإلا أننا البيئية عند المعالجة المحاسبية، 

إطارها الضيق حيث  لا تزال محصورة فيتلك المنظمات المهنية  نظرة حيث أنالبيئية سواء للمؤسسة أو للمجتمع، 

لهذه  يا الاجتماعية والبيئية للمؤسسة، وبعبارة أخرى فإن نظر�اها التقليدي الذي يتجاهل القضاتخرج عن إطار  لم

  .ستؤثر على النتيجة المالية للمؤسسةتكاليف  عتبارها مجردتتجاوز إلا هتماما�ا ضمن إإن وجدت و  القضايا

  

  الجهود المبذولة من خلال المبادرات الدولية: الثانيالمطلب  

ئتلاف الاقتصاديات  إمن خلال شراكة بين 1997سست المبادرة سنة تأ :العالميةالإبلاغ مبادرة -1

تحضى بالقبول على المستوى الدولي،  رشاداتإمبادئ و المسؤولة بيئيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لمهمة وضع 

وتعد  1جتماعي والبيئي،والإالإقتصادي  المستدام والذي يشمل أداءها  عن أدائها الافصاحوتمكن المؤسسات من 

البيئي، حيث تعمل على تعزيز الشفافية  الافصاحللمارسات الدولية فيما يتعلق بالمبادرة بمثابة المعيار الأساس 

والمساءلة لجميع المؤسسات والهيئات والمنظمات بمختلف الاحجام والقطاعات، كما وتعد المبادرة بمثابة شبكة 

يع ، وقد حضيت بالاعتراف والتأييد من جم)Multi-stakeholder network( لأصحاب المصالح المتعددين

الأمم المتحدة، منظمة التعاون ، وروبي خصوصا الوكالات الحكومية مثل الإتحاد الأ صحاب المصالح،فئات أ

  2 .الاقتصادي والتنمية، المنتدى الاقتصادي العالمي

ليليه عدد ، )G1(مسمى الجيل الأول  تحت 2000سنة  أولى المبادئ والارشادات التوجيهيةوقد صدرت 

  .)G4(الأسطر في الجيل الرابع وقت كتابة هذه من الاصدرات والتي تتنتهي حتى 

 الافصاحعن الاستدامة إلى مستوى تعادل فيه ممارسات  الافصاحبممارسات  النهوضإن هدف المبادرة هو 

لذا  3.مكانية خضوعها للمراجعةوإ دقة، والقابلية للمقارنة،الب من حيث حصولها على القبول العام، وتمتعهاالمالي 

                                                           
1
 ) Zuzana Kubascikova, Sustainable development reporting, Management information systems, Vol 3, N° 02, 

2008, p 21. 
2
 ) Asit Bahattacharyya, Adherence to the global reporting initiative’s (GRI) social and environmental 

disclosure requirements by indian organisations, Macmillan publishers India, 2008, p 13. 
3
 ) Alan Willis, C. A., The role of the global reporting initiative’s sustainability reporting guidelines in the 

social screening of investments, journal of business ethics, Vol 43, N° 03, 2003, 234. 
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، من خلال مشاركة المئات خصوصا) G4(رشادات الجيل الرابع إعموما و  المبادئ والارشادات التوجيهية تم وضع

ا إطارا عمليا دولي بما يؤهلها لتشكلمن واضعي التقارير ومستخدميها والوسطاء المحترفين من شتى أنحاء العالم، 

رشادات الجيل الرابع إ هوأهم ما تتضمن 1.لإعداد التقارير، يدعم الوصول إلى معلومات مفيدة وموثوقة للمجتمع

  .ات المعياريةالافصاحهو مبادئ إعداد التقارير و 

المستدام، لذا يجب أن  الافصاحساسيا لتحقيق شفافية حسب المبادرة أمرا أ مبادئ إعداد التقاريروتعد - 1

وهي تنقسم إلى مبادئ تحديد محتوى التقرير، ومبادئ تحديد . جميع المؤسسات عند إعداد التقارير ق من طرفتطب

  .جودة التقرير

  :نجدلمبادئ تحديد محتوى التقرير بالنسبة - أ

صحاب المصالح فيها، وتشرح ن تحدد أأعلى المؤسسة يتوجب بحيث  صحاب المصالح،أمبدأ مشاركة - 

  .هملهم كيفية الاستجابة لمصالح

ن تسعى التقارير إلى عرض الأداء مرتبطا بالمفاهيم الأشمل أ، بحيث يجب مبدأ سياق الاستدامة - 

، ويتضمن ذلك مناقشة أداء المؤسسة في سياق حدود الموارد الاجتماعية أو البيئية والمطالب المفروضة للاستدامة

  .عليها على جميع الصعد

التقرير الجوانب التي تعكس التأثيرات الاقتصادية  بحيث يجب أن يغطي مبدأ الأهمية النسبية،- 

  .في المؤسسةوالاجتماعية والبيئية، وتؤثر بشدة على منظور أصحاب المصالح 

بحيث يجب أن يتضمن التقرير تغطية للجوانب الجوهرية وحدود آثارها، بما يكفي  مبدأ الاكتمال،- 

  .، وتمكين أصحاب المصالح من تقييم أداء المؤسسةليعكس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهامة

  :نجدلمبادئ تحديد جودة التقرير بالنسبة - ب

  .ابية والسلبية للأداء ليتيح تقييما غير منحازيجيجب أن يعكس التقرير الجوانب الا مبدأ التوازن،- 

بين و الزمن وبينها  يسمح التقرير بإجراء المقارنة لأداء المؤسسة عبر يجب أنمبدأ قابلية المقارنة، - 

  .المؤسسات الأخرى

  .ن تتمتع المعلومات بالدقة، والكفاية لتتيح تقييم أداء المؤسسةيجب أ مبدأ الدقة،- 

اح المعلومات في الوقت وفقا لجدول زمني منتظم حتى تت الافصاحيتم يجب أن  مبدأ التوقيت المناسب، - 

  . صحاب المصالحالمناسب لأ

  .كون المعلومات مفهومة لأصحاب المصالحن تيجب أ مبدأ الوضوح، - 

                                                           
1
  .03، ص Global reporting initiative ،2013، معيارية، المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامةات الالافصاحمبادئ إعداد التقارير و )  
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خضاع المعلومات المفصح عنها بإ بالشكل الذي يسمح الافصاحن يتم أ يجبمبدأ الموثوقية،  - 

  .للمراجعة

والتي تشمل  ات العامة المعياريةالافصاحفهي تتضمن ، ات المعياريةالافصاحأما فيما يخص  - 2

الجوانب الجوهرية وحدود آثارها، إشراك أصحاب المصالح،  الاستراتيجية والتحليل، سجل خصائص المؤسسة،

والتي تشمل  ات المعيارية المحددةالافصاحو . سجل خصائص التقرير، الحوكمة، الأخلاقيات والنزاهة

  .، والمؤشراتالادارةفصاحات عامة حول أسلوب إ

عن البعد  لافصاحابفيما يتعلق  G4رشادات الجيل الرابع ا يتناسب وموضوعنا فسنكتفي بذكر إوبم

نظمة الطبيعية الحية وغير الحية، والتي تشمل ى الأبتأثيرات المؤسسة عل ترى المبادرة أنه يتعلق، والذي البيئي

مثل (، والمخرجات )مثل الطاقة والمياه(غطي الآثار المتعلقة بالمدخلات الأرض، الهواء، المياه والأنظمة البيئية بحيث ت

والجدول الموالي يوضح مؤشرات الأداء  1.لتنوع البيولوجي، الامتثال البيئي، والانفاق البيئي، ا)الانبعاثات والنفايات

  .رشادات الجيل الرابعوفقا لإ للافصاحالمطلوبة  البيئي

  )G4(رشادات الجيل الرابع معلومات البيئية المطلوبة وفقا لإال ):1( جدول رقم

  المؤشر                                                              الرمز

  المواد: الجانب

EN1  المواد المستخدمة مصنقة طبقا للوزن والحجم  

EN2  النسبة المئوية للمواد المستخدمة من المواد المدخلة المعاد تدويرها  

  الطاقة: الجانب

EN3  استهلاك الطاقة داخل المؤسسة  

EN4  استهلاك الطاقة خارج المؤسسة  

EN5  قةشدة الطا  

EN6 الحد من استهلاك الطاقة  

EN7 التخفيضات في متطلبات منتجات الطاقة وخدما�ا  

  المياه: الجانب

EN8  إجمالي سعر المياه تبعا للمصدر  

EN9  مصادر المياه المتأثرة بشدة بسحب المياه  

EN10  النسبة المئوية ومجموع حجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها  

  البيولوجيالتنوع : الجانب

EN11  مواقع التشغيل المملوكة، المؤجرة أو المدارة في أو بجوار المناطق المحمية والمناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي.  

EN12   وصف الآثار الهامة للأنشطة والمنتجات والخدمات على التنوع البيولوجي في المناطق المحمية ذات القيمة العالية له  

EN13  واطن المحمية أو المستعادةالم  

EN14  فظ في إجمالي عدد الأنواع المضمنة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والانواع المدرجة على القوائم الوطنية للح

  المناطق المتأثرة بالعمليات، مصنفة تبعا لمستوى خطر الإنقراض

                                                           
1
  .03مرجع سابق، ص ) 2013(، ات المعياريةالافصاحمبادئ إعداد التقارير و )  
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  الانبعاثات: الجانب

EN15  1نطاق (الغازات الدفيئة المباشرة  انبعاثات(  

EN16   2نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة الغير مباشرة(  

EN17   3نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة الغير مباشرة الأخرى(  

EN18  شدة انبعاثات الغازات الدفيئة  

EN19  الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة  

EN20  بقة الأوزونانبعاثات المواد المستنفذة لط  

EN21  أكاسيد النتروجين وأكاسيد الكبريت والانبعاثات الهوائية الهامة الأخرى  

  النفايات السائلة والصلبة: الجانب

EN22  إجمالي صرف المياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة  

EN23  إجمالي وزن النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها  

EN24  كبيرة وحجمهاإجمالي عدد الانسكابات ال  

EN25   8، 3، 2، 1الملحق  2وزن المواد المنقولة أو المستوردة أو المصدرة او النفايات المعالجة، التي تعتبر خطرة بموجب أحكام اتفاقية بازل ،

  .والنسبة المئوية للنفايات المنقولة التي شحنت دوليا

EN26  تاثرا كبيرا بصرف المياه من قبل المؤسسة وجريا�ا وحجم تلك المسطحات وحالة حميا�ا  هوية المسطحات المائية والمواطن المتعلقة �ا المتأثرة

  .وقيمة تنوعها البيولوجي

  المنتجات والخدمات: الجانب

EN27  مدى تخفيف الآثار البيئية للخدمات والمنتجات  

EN28  ة حسب الفئةالنسبة المئوية للمنتجات المباعة ومواد تغليفها التي تمت استعاد�ا مصنف  

  الامتثال: الجانب

EN29  القيمة المالية للغرامات الكبيرة وإجمالي عدد العقوبات غير المالية نظير عدم الامتثال للوائح والقوانين البيئية  

  النقل: الجانب

EN30  ت نقل العمالالآثار البيئية الهامة على نقل المنتجات والسلع والمواد الأخرى اللازمة لعمليات المؤسسة وعمليا  

  الاجمالي: الجانب

EN31  إجمالي نفقات الحماية البيئية والاستثمارات تبعا للنوع  

  التقييم البيئي للمورد: الجانب

EN32  النسبة المئوية للموردين الجدد الذين تم تدقيقهم باستخدام المعايير البيئية  

EN33   الامداد والاجراءات المتخذةالآثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة في سلسلة  

  آليات الشكاوى البيئية: الجانب

EN34  عدد الشكاوى بصدد الآثار البيئية التي قدمت والتي تم التعامل معها والتي تمت تسويتها من خلال آليات الشكاوى الرسمية  

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

  .مرجع سابق ،)2013( ة،ات المعياريالافصاحمبادئ إعداد التقارير و 

فريق الخبراء الحكومي الدولي العامل المعني  أولت الأمم المتحدة من خلال: الأمم المتحدة جهود -2

بقضايا المحاسبة البيئية، حيث  كبيراهتماما  إ، ومنذ أواخر الثمانينات )ISAR(بالمعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ 
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الوطني بغية تحديد أوجه  المستوىالمؤسسات وعلى  مستوىية على جرت العديد من الدراسات الاستقصائأ

  1.ات البيئية، ومن ثم وضع الارشادات والتوجيهات لمعالجتهاالافصاحالاختلاف والقصور في 

والتي تزامنت مع تصاعد الاهتمام بالقضايا البيئية والتي أدت لصدور تشريعات  1989في دورته لسنة 

ذات أولى توصيات الفريق  جاءت فيها الأمور البيئية، ىقتصاديات تراعد الدولية نحو إديدة، وتوجه الجهو وطنية ج

مناقشات  الادارةن يتضمن تقرير مجلس أمن المفيد " ايا البيئية، حيث كانت وجيزة جدا كالتالي،القضالعلاقة ب

  2".بيئةوتحاليل لقضايا المسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على السلامة العامة وحماية ال

فتقار الكيانات الوطنية إلى إتوصل من خلاله إلى  حيث، 1990ستقصاء يقوم به الفريق سنة وكان أول إ

، 1991رشاد له سنة دى بالفريق إلى صياغة أول إأهذا ما . عن المعلومات البيئية للافصاحمعايير محاسبية موجهة 

وفي الفترة . يمكن أن يفصح عنها ضمن تقاريره السنوية ارةالادبعض القضايا البيئية التي رأى بأن مجلس فيه يتناول 

حيث بينت الاستقصاءات  ،على القوائم السنوية 1991رشاده لسنة إقام الفريق بتقييم تأثير  1994-1992من 

من  وأن هناك تردداات البيئية ظلت نوعية، وصفية، غير مكتملة، وغير قابلة للمقارنة، الافصاحأن  ،التي قام �ا

 .لمزيد من الارشادات الواضحة والمفهومةحاجتها  حيث أبدت هذه الأخيرة، طواعية الافصاحالمؤسسات في  فطر 

المحاسبة والابلاغ المالي عن المطلوبات والتكاليف "للمصادقة على تقريره  1998سنة لهذا ما دفع بالفريق في دورته 

ات والمشرعين وواضعي المعايير حول أفضل الممارسات في رشاد يقدم المساعدة للمؤسس، والذي يعد بمثابة إ"البيئية

  3.مجال المحاسبة عن القضايا البيئية في القوائم المالية وملاحقها

عن التكاليف والمطلوبات البيئية التي  الافصاحيتعامل مع المحاسبة و  1998شاد سنة إر  أن أوضح الفريق

مل أن تؤثر على الموقف والنتائج المالية للمؤسسة، والتي ينبغي تنشأ من التعاملات والأحداث التي تؤثر أو من المحت

للتكاليف الخارجية كتلك المتعلقة رشاد مع عدم تغطية هذا الإ ية للمؤسسة،عنها ضمن القوائم المال الافصاح

الاعتراف وينص الإرشاد على أن التكاليف البيئية يجب . السلبية لتلوث الهواء والماء على ا�تمع ككل بالتأثيرات

طفائها ضمن حيث يتم رسملتها إذا إستوفت شروط الاعتراف كأصل وإفيها لأول مرة،  ت�ا في الفترة التي حدد

أما المطلوبات البيئية  تحميلها مباشرة على قائمة الدخل، المستقبلية، وإلا يتم أوقائمة الدخل خلال الفترة الحالية 

وفي يما يخص المستردات  م على المؤسسة لتحمل تكلفة بيئية،لتزام الاعتراف �ا عندما يكون هناك إفيت

)Recovries(  فمن الضروري تسجيلها كأصل بشكل مستقل دون تسويتها مع المطلوبات البيئية إلا إن كان

  :عن ما يلي الافصاحرشاد من المؤسسات ويتطلب الإ .هناك قانون ينص على غير ذلك

عن، مقدار التكاليف البيئية المحملة على الدخل، ومقدار  احالافص يتعلق بالتكاليف البيئيةفيما - 

التكاليف البيئية الناتجة عن غرامات وعقوبات عدم  ضمن الملاحق،التكاليف البيئية التي تم رسملتها خلال الفترة 

                                                           
1
 ) Unctad, Accounting and financial reporting for environmental costs and liabilities, United nation, Geneva, 

1998, p 1. 
2
 ) Unctad, Promoting transparency in corporate reporting : a quarter century of ISAR, United nation, 

Geneva, 2009, p 22. 
3
 ) Ibid, p 33. 
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جل كبند تسالبيئية التي التكاليف  الأخرى بسبب أضرار التلوث البيئي،الامتثال للقوانين، والتعويضات للأطراف 

  .ستثنائيإ

سواء (ستخدمت في قياس المطلوب البيئي عن، الطريقة التي إ الافصاح بالمطلوبات البيئيةفيما يتعلق - 

إشارة عامة إلى توقيت وشروط مع ، تقديم وصف موجز لطبيعة المطلوب البيئي ،)العادلة أو التكلفة الجاريةالقيمة 

  ).عن ذلك أيضا الافصاحن عدم التأكد يجب إن أحاط بالتوقيت والشروط حالة مو (تسويته 

 بالتكاليف والمطلوبات البيئية، ي سياسات محاسبية تتعلقأعن  الافصاحكما يتطلب الارشاد أيضا، - 

عن نوع القضايا  الافصاح ،ي قوانين تتطلب معالجتهوصف موجز لأي ضرر بيئي يكون قد حدث، وأ تقديم

عتمادها من طرف ، السياسات والبرامج التي تم إيجب الكشف عنيث البيئية التي تمس المؤسسة في قطاعها بح

التحسينات التي تحققت منذ ، )عن ذلك أيضا الافصاحفي حالة عدم وجودها يتوجب (المؤسسة بشكل رسمي 

ستجابتها إمدى أخذ المؤسسة لتدابير الحماية البيئية، ومدى  و منذ فترة زمنية معينة،أتباع سياسة معينة إ

  .اذها بموجب القوانين البيئية، وأي إجراءات تم إتخات الحكوميةللمتطلب

إرشادات بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق بمبادرات الإبلاغ عن "بإصدار  2013ومؤخرا قام الفريق سنة 

تعد بمثابة خريطة طريق تضم هي و  1،"الإستدامة مقدمة من أجل واضعي السياسات وأسواق الأوراق المالية

التي  يتعين أخذها بعين الاعتبار ) مثل تحديد المؤسسات التي تقع في نطاق تطبيق المبادرة( ن العناصرمجموعة م

عن  الافصاحبمن طرف مسؤولي الأسواق المالية والجهات التنظيمية في كل دولة عند تصميم سياسا�ا المتعلقة 

  .الاستدامة لكي تلائم على أفضل نحو أوضاعها الخاصة

بإصدار سلسلة من  1996قامت المنظمة سنة : )ISO( دولية للمواصفات القياسيةالمنظمة ال -3

، والتي تتيح لدولية المطورةا أو المواصفات ، والتي تعد سلسلة من المعايير)ISO 14000(المواصفات الدولية 

داء البيئي تحسين الأ مستهدفة من وراء ذلكو ق عليها، تباع إدارة بيئية واحدة متفإ أينما كانتللمؤسسات 

وبالرغم من طواعية هذه المواصفات إلا أن تأثيرها أصبح كبيرا على تعامل . ة المشاكل البيئية من مصادرهاومعالج

صبحت متطلبا من كثير من البنوك وشركات التأمين ومنظمات حماية أالمؤسسات في الأسواق الدولية، كما أ�ا 

المواصفة القياسية ( نجد )ISO 14000(المشكلة للسلسة  ومن بين المواصفات. وحماية البيئة المستهلكين

  .2006والصادرة سنة ) ISO 14063( )الدولية للاتصال البيئي

رشادات وتوجيهات حول المبادئ العامة، السياسات، الاستراتيجيات، للمؤسسة إ )ISO 14063(وتوفر 

مع  ومكيفة تصالساليب مجربة وجيدة للإأوالأنشطة المرتبطة بالاتصال البيئي الداخلي والخارجي، كما توظف 

                                                           
1
، ة من اجل واضعي السياسات وأسواق الأوراق الماليةإرشادات بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق بمبادرات الإبلاغ عن الاستدامة مقدمالأونكتاد، )  

  .2014الامم المتحدة، جينيف، 
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عة ربأوتورد المواصفة  .ستثناءإبدون وقابلة للتطبيق في جميع المؤسسات  تصال البيئي،الخصوصيات التي يتمتع �ا الإ

   1:ساسية التي يقوم عليها تحقيق الاتصال البيئي الفعال وهيمواضيع تعد بمثابة الأركان الأ

في الشفافية، الملاءمة،  متمثلةتصال الجيد، المبادئ التي يقوم عليها الإثل تم تصال البيئي،مبادئ الإ- أ

  .الموثوقية، الاستجابة، الوضوح

و سياسة مستقلة بذا�ا، تصال للمؤسسة أجزءا من سياسة الإ قد تكون ،تصال البيئيسياسة الإ- ب

وأن تكون ، لقيام بعملية الاتصال البيئيعند ا التعبير عن نواياها وتحقيق توجها�امن  الادارةيجب أن تمكن بحيث 

  .متسقة ومتوافقة مع قيم المؤسسة وسياسا�ا الأخرى

تصال البيئي على المؤسسة أن تضع بعد الانتهاء من وضع سياسية الا تصال البيئي،ستراتيجية الاإ- ج

تصال البيئي، تحديد الا ة يجب أن تتضمن تعريفا بأهدافوالاستراتيجي. استراتيجية تمكنها من تنفيذ هذه السياسة

  .تصال البيئيصيص الموارد الضرورية لأنشطة الالأصحاب المصالح المعنيين،  وتخ

وير الأنشطة تساعد الاستراتيجية الموضوعة على تط :تصال البيئيالا النشاطات اللازمة للقيام بعملية-د

هذه الأنشطة تم تحديد  ، وقدالادارةرف صال المعتمدة من طبالاتصال البيئي في ظل سياسة الات الضرورية للقيام

تصال، ت اللازمة للقيام بعملية الاإختيار الأساليب والأدوا، تصالالتخطيط لعملية الا كما يلي، على الترتيب

  .تصالتقييم عملية الا ،صالتلية الاتنفيذ عم

تصال البيئي، بل لالها بالاالتي تقوم المؤسسة من خومما تجدر الإشارة إليه أن المواصفة لا تصف لنا الطريقة 

  . تصال البيئيوير برنامج للارشادا أو توجيها بشأن ما يجب الأخذ به في وضع وتطتوفر لنا إ

 سنة مؤخرا وبالتحديد همية عنها صدرتأخرى لا تقل أمواصفة  )ISO 14063(يضاف إلى مواصفة 

والتي تم إعدادها  ،)ISO 26000( المواصفة القياسية الدولية حول المسؤولية الاجتماعيةوهي  2010

منظمة دولية وإقليمية واسعة  40دولة، و 90خبراء يمثلون مختلف مجموعات أصحاب المصالح من بمشاركة، 

في  على المساهمةإلى مساعدة المؤسسات  المواصفة �دفوعموما . هتمام بالمسؤولية الاجتماعيةولها إ  الانتشار

تحملهم ية دراكهم لأهمإيام بالأنشطة التطوعية وتزيد من عهم على القالتنمية المستدامة، حيث تحفزهم وتشج

بلاغ عن الالتزامات والأداء المتعلق ما تتناوله هذه المواصفة نجد الا همأومن بين  .لمسؤوليا�م الاجتماعية

  .بالمسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية  حولتصال أهمية الدور الذي يلعبه الاعلى ) 1.5.7( شددت المواصفة في الفقرة

، من حيث المعلومات الاجتماعية والبيئية، وجاءت الفقرة الموالية مبينة للخصائص التي يجب توفرها في والبيئية

إلى أنواع ) 3.5.7(ن تكون كاملة، مفهومة متجاوبة، دقيقة، متوازنة في وقتها، متوفرة، كما تطرقت الفقرة أضرورة 

                                                           
1
 ) Susanna Vig, Factors influencing environmental communication "the case study of schenker AB " , Master 

thesis, Lund university, Sweden, 2005, p 11. 
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لية الاجتماعية، حيث أكدت على ضرورة أن تقدم المؤسسة تقارير على فترات مناسبة التواصل المتعلق بالمسؤو 

صورة مكتملة وعادلة  المؤسسة ضرورة أن تقدم علىكدت أللأطراف المتأثرة، و  الاجتماعي والبيئيدائها أحول 

  .اقاتلأدائها شاملا الانجازات والاخفاقات وكذلك الطرق التي سيتم من خلالها معالجة هذه الاخف

العمل   هو، )ISO 26000( و، )ISO 14063(إلى أن الغرض من المواصفتين وتجدر الإشارة  هذا

وقد شهادات، صدارهما تمكين المؤسسات من الحصول على يكون القصد من إكدليل إرشادي وفقط، دون أن 

تحريفا يعد ) ISO 26000(ي مطلب للحصول على شهادة وفقا ل أأن  ،)ISO 26000(جاء في مواصفة 

بإعادة  المنظمة لو تقومنرى أن من الأفضل و . تم إصدار هذه المواصفة من أجلهالذي للقصد أوتزييفا للغرض 

، فوجود شهادة تمنح قد يشكل حافزا قويا للمؤسسات نحو تبني كلا المواصفتين في هذا السياق حسابا�ا النظر في

  .والبيئة ككلوالمسؤولية الاجتماعية  الافصاحبما يؤدي إلى تدعيم 

بالمقارنة مع جهود المنظمات المهنية المحاسبية، فإن الجهود المبذولة من خلال المبادرات الدولية تعد أكثر 

تنظر للقضايا البيئية والاجتماعية كمجال مستقل بذاته منفصل عن القضايا الاقتصادية، وتتجاوز  فهي إيجابية،

ساليب القياس الكمية أستخدام مزيج من القياس النقدي إلى الى ع بالأساس الإطار المحاسبي التقليدي المبني

ومفهوم التنمية المستدامة بدل الاقتصار على وجهة نظر ككل والوصفية والنقدية، وإلى الأخذ بوجهة نظر ا�نمع  

  . ا�تمع المالي والأمور المالية والاقتصادية

  

  جهود الباحثين: المطلب الثالث

  :، لعل أبرزهاالبيئي الافصاح لتحسين ممارساتالفكر المحاسبي  سعي ال التي تجسدالأعم هناك الكثير من

النشاط تقرير "طلق عليه أنموذجه والذي باقتراح  )Linowes(قام  :)Linowes(نموذج -1

عن  الافصاحهتمام هذا النموذج على وينصب إ. 1972ضمن دراسته التي تمت سنة  "الاقتصادي- الاجتماعي

 .ن يكون للمنافع التي حققتها تلك الأنشطة أي أثر فيهاأطة الاجتماعية والبيئية للمؤسسة، دون تكاليف الأنش

  :، يتضح لنا)01نظر الملحق رقم أ( وباستعراضنا للنموذج

فراد، جوانب أساسية من المسؤولية الاجتماعية وهي، الأنشطة الخاصة بالأ 3شتمل على أن النموذج إ - 

الأنشطة الخاصة بالانتاج، وأن كل جزء من هذه الأنشطة تم تقسيمه إلى قسمين، قسم و الأنشطة الخاصة بالبيئة 

أو صافي  الوصول إلى صافي المزايا أو الأضراريتعلق بالمزايا وقسم يتعلق بالأضرار، بحيث ينتج عن المقابلة بينهما 

  . ات الاقتصادية والاجتماعية للسنةفي كل نشاط وصولا في النهاية إلى الصافي الكلي للعملي ةالاجتماعي المساهمة

أن النموذج ميز بين نوعين من التكاليف، حيث تمثل المزايا النوع الأول وهي التكاليف التي تتحملها - 

المؤسسة لتحقيق أهدافها الاجتماعية، وهي تمثل مزايا اجتماعية من وجهة نظر ا�تمع، أما النوع الثاني فهي 
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لم يحدث  نفاقها على الأنشطة الاجتماعية للمؤسسة، لكنان من المفترض أن يتم إكالتي   التكاليفالأضرار، وهي 

    1.جتماعية من وجهة نظر ا�تمعهذا الانفاق، وهي تمثل أضرارا إ

عدت ، معددين  )Linowes( الكبيرة التي يتمتع �ا نموذج المكانةعلى  ،)Gray et al( أكدوقد 

أن النموذج ، و )فقط( د شخصا ممارسا معروفا وليس بشخص أكاديميأن صاحب النموذج يعأسباب تمثلت في، 

  2 .أن النموذج سعى إلى ربط الجانب الاجتماعي بالاقتصاديالاجتماعي، و  للمحاسبةيعد أول إقتراح موجه 

قا للقوانين ما ينجر عنه ستبعاده للأنشطة التي تقوم �ا المؤسسة وفهو إ هم ما يعاب على النموذجأو 

ن هذه الأنشطة تعتبر مزايا أنشطة البيئية والاجتماعية المطلوبة قانونيا إذا ما نفذ�ا المؤسسة، بالرغم من للأ ستبعادإ

 التي لا تمتثليضا من المؤسسات التي تمتثل للقوانين البيئية وتلك أوهو ما يجعل  .جتماعية من وجهة نظر ا�تمعإ

  .التمييز بينها سيكون من الصعبفي كفة واحدة، حيث 

) Dierkes and Preston(أوضح  :)Gray et al(و ،)Dierkes and Preston(أعمال -2

1977،3 والتي أجريت سنة في دراستهما
نشطة المؤسسة، ن التاثيرات البيئية لأالمحاسبي ع للافصاحأن تطوير نظام  

قتراح نموذجهما باحثان بإوعلى ذلك قام ال. ل مجالالمناسبة لك ير البيئي، والمقاييستحديد مجالات التأث يتطلب

الأخذ بالاعتبارات البيئية تجبرها على البيئي والذي يقوم على فرضية أن المؤسسة تعتمد سياسة رسمية  للافصاح

  :، يتضح لنا)02نظر الملحق رقم أ( وباستعراضنا للنموذج. اذها للقراراتعند إتخ

وفي نفس الوقت المعلومات ، ئية للمؤسسةتمثل القضايا البيمجالات أساسية  7شتمل على إ النموذجأن  - 

  .تخاذها للقراراتلى الأخذ �ا بعين الاعتبار عند إع ملزمةالتي تكون المؤسسة 

وهي عبارة دخلات وأشار إليها بالمعن الالتزامات  الافصاح، الافصاحميز بين نوعين من  النموذجأن  - 

مستويات التلوث  وهو يعبر مثلا عن ه كمخرجاتوأشار إليعن الأداء  الافصاحتكاليف، و  أوستثمارات إ عن

، وكيف  )الالتزامات(عن ما تتطلبة القضايا البيئية على المؤسسة  الافصاحبمعنى آخر . والتغير في هذه المستويات

  ).الأداء(كان تعامل المؤسسة مع هذه القضايا 

 المقاييس الكمية والوصفية ه أيضاضمنالتعبير عن المعلومات في المقاييس النقدية بل  صريق لم النموذجأن - 

 ،يزيد من نفعية المعلومات ومدلوليتها ما ،يوفر مزيجا من المعلومات في صيغ نقدية وكمية ووصفية وعلى ذلك فهو

  .اذ القراراتوبما يساعد أصحاب المصالح على إتخ

ات التلوث على صحة لا يتناول التاثيرات الخارجية الثانوية بالرغم من أهميتها مثل تأثير  النموذجأن - 

   ومنتظم مستمر للافصاحالقدرة على دمجها ضمن نظام محاسبي  موهذا لعد لوجي،و المحيط أو النظام الايك ،ا�تمع

                                                           
1
، ا�لة العربية للإدارة، ج مقترح لمنشآت الأعمال في العراقذ عن الاداء الاجتماعي في التقارير المالية الخارجية، نمو  صاحالافمؤيد محمد علي الفضل، )  

   .69، ص 1994، 2، ع16مج 
2
 ) Bruno Oxibar, (2003), op-cit, p 31. 

3
 ) Meinolf  Dierkes, Lee E. Preston, Corporate social accounting reporting for the physical environment : A 

critical review and implementation proposal, Accounting, Organisation, and Society, Vol 2, N° 1, 1977. 
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   .إلى دراسات واسعة ومعمقة )Dierkes and Preston(تحتاج حسب  لذا فهي

 )Gray et al(، قام )Dierkes and Preston(قام به  للعمل الذيا وتطوير تدادا كن إعتباره إموبما يم

 Rapport de confirmité au standard(،1( للمعيارمتثال اقتراح نموذج أطلق عليه تقرير الإب 1986سنة 

 حيث يهدف هذا النموذج أو التقرير إلى السماح للمؤسسات بالتعرف على مستوى مطابقة أدائهم الاجتماعي

نظر الملحق رقم أ( وباستعراضنا للنموذجلذلك الأداء في نفس ا�ال، المستويات المعيارية مع  في مجال معين والبيئي

عن مجالات القضايا الاجتماعية للمؤسسة بما فيها ا�ال البيئي، مبينا  الافصاحيسمح ب، يتضح لنا أنه )03

اء المؤسسة خلال والمقارنة بين أدالمستويات المطلوبة والمعايير التي يتم الاستناد عليها في تحديد هذه المستويات، 

السنة الجارية مع السنة السابقة من جهة، والمقارنة بين أدائها ومتوسط أداء الصناعة من جهة أخرى، كما يتضمن 

  .ستخدام الأسلوب السردي أو الوصفيلحات المستخدمة بإطقسما لتوضيح المص

، )Dierkes and Preston( يعد بمثابة ضابط وتحسين لنموذج ونرى أن نموذج تقرير الامتثال للمعيار

 على عكس مكانية توجه المؤسسة نحو المبالغة في أدائها اتجاه قضاياها البيئية، إفبفتحه �ال المقارنة فهو يقلل من 

  .المقارنة تجرى على أساسهايمكن أن غياب الأطر التي ب الذي يتميزالنموذج الأول 

 حساب"الاجتماعي تحت مسمى  للافصاح نموذجه 1986سنة عبد ا�يد  مقد :نموذج عبد المجيد-3

النموذج إلى إعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن الأداء الكلي  هدفو  ، "الاجتماعي- الأرباح والخسائر المالي

 انظر( للنموذج وباستعراضنا. عن الأنشطة الاجتماعية والمالية في تقرير واحد الافصاحللمؤسسة، عن طريق 

  :، يتضح لنا)04الملحق رقم 

مجالات أساسية تمثل القضايا الاجتماعية للمؤسسة، وتتمثل في مجال  4شتمل على ن النموذج إأ - 

  .العاملين، مجال التفاعل مع البيئة، مجال حماية المستهلك، ومجال الرقابة على التلوث

بح المقابلة بين صافي الر ، من خلال يتطلب الوصول إلى صافي الربح الاقتصادي الاجتماعيأن النموذج  - 

  .الاقتصادي المحقق، والتكاليف الاجتماعية والبيئية

، دون الاشارة إلى القياس النقدي للأنشطة الاجتماعية للمؤسسة أسلوب تصر علىأن النموذج إق - 

  .قلل من نفعية ومدلولية المعلومات المفصح عنها، وهو ما يساليب الوصفية والكميةمكانية اللجوء إلى الأإ

نشطة الاجتماعية دون المنافع المتحققة منها، وقد عن تكاليف الأ الافصاحتصر على قإ أن النموذج كما  - 

والتعبير النقدي عنها، إلى جانب ما تتطلبه  للمنافعذلك بالصعوبات التي تكتنف عملية القياس ) عبد ا�يد(برر 

     2.عملية قياسها من ضرورة اللجوء إلى التقدير الشخصي

  

                                                           
1
 ) Bruno Oxibar, (2003), op-cit, p 27. 

2
  .75، ص مرجع سابق ،)1994(مؤيد محمد علي الفضل، )  
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  البيئي الافصاحباتجاه دعم   المبذولة في بيئات الدراسة الجهود: المبحث الثاني
  

وفرنسا باعتبارهما بيئتي الدراسة في كل من الجزائر  بذلتالتي ا�هودات  من خلال هذا المبحث سنتناول

إعداد تقييم لتلك ثم سنعمل في الأخير على  ،في كلا البلدينمن خلال تتبع سيرورة إصدار القوانين ، وهذا الحالية

  .المبذولة الجهود

  

  الجهود المبذولة في فرنسا :المطلب الأول

 الكشفقانون  يشكل صدور )La loi du bilan social(قانون الكشف الاجتماعي-1

يعد  حيث البيئي والاجتماعي، الافصاحتجاه دعم إ، بداية الجهود الفرنسية المبذولة في 1977 لسنة الاجتماعي

ا عن المعلومات الاجتماعية، وقد جاء هذ الافصاحلزام المؤسسات الفرنسية بإه القانون الأول الذي تم من خلال

، والذي شدد على ضرورة 1975لسنة  )Sudreau( صدرت عقب تقرير القانون بناءا على التوصيات التي

تماعي الحوار بين المؤسسة وشركائها، بما يسمح بقياس ا�هودات المبذولة في ا�ال الاج يجسدساس كمي أوجود 

    1.وتحديد أفضل للأهداف

بتكريس المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة من  الاجتماعي، ضرورة سماحه الكشفروعي في بناء قانون وقد 

  2:خلال

  .إعلام الشركاء الاجتماعيين، العمال، المساهمين، والسلطات العمومية- 

  .تعزيز الحوار الاجتماعي- 

  .الاجتماعية للمجالاتالتخطيط - 

وهو عامل،  300التي يبلغ عدد العاملين فيها أكثر من  هذا القانون المؤسساتنطاق تطبيق ويشمل  

تسجيل و يجمل المعطيات الرقمية الأساسية التي تمكن من تحديد أو تقييم وضعية المؤسسة في ا�ال الاجتماعي، 

 ووفقا للقانون 3.السابقين خلال السنة المنصرمة والعامينالانجازات المحققة، وقياس التغييرات التي حدثت 

  4:تتمثل في وضعيتها الاجتماعيةحتى تبرز من خلالها عنها  الافصاحالمعلومات التي على المؤسسة ف

  ).عدد العمال، العمال الخارجيون، التوظيف، المغادرون، البطالة، التغيب(، معلومات عن العمالة- 

                                                           
1
 ) Veronique Zardet, Le bilan social francais : quelle contribution a la prevention des crises en gestion des 

ressources humaines ?, Ecole des hautes etudes comerciales, Montreal, 1997, p 595. 
2
 ) Ibid. 

3
 ) Bruno Oxibar, (2003), op-cit, p 19. 

4
 ) Christel Decock Good, Laurent Georges, Gestion des ressources humaines et performance economique : 

une etude de bilan social, Comptabilite contrôle audit, Vol 9, iss 2, 2003, p 8. 
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التسلسل الهرمي للأجور، الأعباء الإضافية، العبئ المرتبات، ( ، معلومات عن الأجور والأعباء الإضافية- 

  .)الأجري، المساهمة المالية

  .)حوادث العمل والتنقل، الأمراض المهنية، النفقات الأمنية(، معلومات عن شروط الصحة والأمان - 

تنظيم العمل، ونفقات  ساعات العمل، التنظيم الزمني لتوقيت العمل، (، الشروط الأخرى للعمل- 

  ).ظروفهتحسين 

نسبة الرواتب المخصصة للتكوين المستمر، عدد المتربصين، عدد ساعات التربص، إجازات (، التكوين - 

  .)التكوين

مرات الاجتماعات التي تقوم �ا، تواريخ  عدد(، تكوين اللجنة المركزية للمؤسسة، العلاقات المهنية- 

  ).ومواضيع الاتفاقيات المبرمة

   .)ضافيةفة الخدمات الأخرى الإالخدمات الاجتماعية، تكل(، لمعيشةالظروف الأخرى المتعلقة با- 

، وفي شكل مشروع دون أن سنوي بشكل يكون قانونياالكشف الاجتماعي صدار والجدير بالذكر أن إ

ي أبداء يتم تدارس وإ حتىوممثلي النقابة، إرساله إلى لجنة المؤسسة،  الادارةحيث يتوجب على يكون �ائيا، 

الكشف رساله إلى مفتشية العمل، المساهمين والعمال، ويصبح لمعلومات الواردة فيه، كما يتم إول املاحظات ح

   1.قفال الدورة المحاسبية السنوية�ائيا بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ إ الاجتماعي

، بتوسيعها وبالرغم من الخطوة الكبيرة التي مثلها هذا القانون في تغيير النظرة لنطاق مسؤولية المؤسسة

عن معلومات تعكس إلى جانب الجهد  الافصاحلتشمل أطراف أخرى غير المساهمين، والقيام ولأول مرة ب

مجال الموارد  هتمامه علىإ تركزيشير إلى التطبيقي له فإن الواقع الاقتصادي المبذول من المؤسسة الجهد الاجتماعي، 

 3 2.عجزه عن مواكبة التطورات والمتطلبات الاجتماعية المتسارعة، بالإضافة إلى ا�الات الأخرىفي مقابل  البشرية

  .خر يأخذ بعين الاعتبار تلك التطورات وا�الاتآالأمر الذي تطلب صدور قانون 

 La loi des nouvelles régulations:(قانون التنظيمات الاقتصادية الجديدة - 2

économiques(،  والذي يشار إليه إختصارا  الاقتصادية الجديدةقانون التنظيمات  ، صدر2001ماي  15في

)loi NRE (، والحامل للتعريف التشريعي  )loi N°2001-420 DU 15/05/2001 ( وقد جاء القانون

،  البيئي والاجتماعي الافصاحتجاه دعم التي كانت تصب في إالتي شهد�ا تلك الفترة و مواكبا للتحركات الدولية 

صحاب المصالح، ويعد هذا القانون قانونا رائدا حيث نتج عن صدوره زخم أسات و كما نال قبولا من طرف المؤس

                                                           
1
 ) Le bilan social, Note informative, Le bilan social : CQFS , p3, disponible en ligne sur: www.lespotins-

info.com. 
2
 ) Frederique Dejean, Jean-Pascal Gond, La responsabilite societale des entrepises : enjeux strategiques 

methodologies de recherche, Finance Contrôle Strategique, Vol 7,  N° 1, 2004, p8. 
3
 ) Bruno Oxibar, (2003), op-cit, p 20. 
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والتي ( 116يشدد من خلال المادة فهو  2 1.البيئي والاجتماعي للمؤسسات الفرنسية الافصاحفي ممارسات 

 بورصةالمؤسسات الفرنسية المقيدة في ال على ضرورة قيام) من القانون التجاري L.225.102.1 أنشأت المادة

   .عن كيفية تعاملها مع قضاياها البيئية والاجتماعية الافصاحب ضمن تقاريرها السنوية

وفي ما يتعلق بالمعلومات الواجب تضمينها ضمن التقارير السنوية للمؤسسة، فقد جاء المرسوم التنيفيذي 

ومميزا في نفس  ،علوماتمبينا لتلك الم 2002فيفري  20 والصادر في )NRE(والمتعلق بالقانون  221-2002رقم 

وبما يتناسب  .المتعلقة بالقضايا البيئية للمؤسسة وتلك المتعلقة بالقضايا الاجتماعية لها المعلوماتبين  الوقت

  :والتي تتمثل في )NRE(عنها وفقا لقانون  الافصاحوموضوع بحثنا فسنكتفي بإيراد المعلومات البيئية الواجب 

وارد الأولية والموارد الطاقوية، وعند الاقتضاء، التدابير المتخذة لتحسين الكفاءة والم ستهلاك الموارد المائيةإ- 

في الهواء، المياه  الملوثات المطروحةستخدام الأراضي، ، والتوجه نحو إستخدام الطاقات المتجددة، ظروف إالطاقوية

  .الضوضاء، الروائح، الفضلات من خلال تؤثر بشدة على البيئة، والتيوالأتربة 

، بالفضاءات الطبيعية، بالكائنات الحية التدابير المتخذة للحد من الأضرار التي تمس بالتوازن البيولوجي- 

  .والنباتات المحمية

  .مبادرات التقييم والحصول على الشهادات ذات البعد البيئي- 

      والتنظيمية المعمول  متثال أنشطة المؤسسة للأحكام القانونيةقتضى الأمر لضمان إالمتخذة إذا إ التدابير - 

  .�ا    

  .النفقات التي تم تحملها لتجنب عواقب أنشطة المؤسسة على البيئة - 

البيئية، الموارد  الادارةوجود مصلحة للإدارة البيئية داخل المؤسسة، تكوين وإعلام العمال حول ما يتعلق ب - 

التلوث والتي عواقبها تتجاوز الإطار  حوادثواجهة المسخرة للحد من المخاطر البيئية، والتنظيم المعمول به في م

  .المكاني للمؤسسة

ضررا جسيما  تسببالمخصصات والضمانات على المخاطر البيئية، إلا إن كانت هذه المعلومات قد  - 

  .معركة قضائية جارية التي تكون فيبالمؤسسة 

    .لقة بتعامل المؤسسة مع بيئتهاللأحكام القضائية المتع تنفيذامبلغ التعويض المدفوع خلال السنة  - 

 ، حيث جاء مفصلا)L.225.102.1(مرسوم مكمل لما جاءت به المادة صدر  2002أفريل  30في 

وقد ، للمؤسسة السنويللملوثات المطورحة  ذات الـتأثير القوي على البيئة،  والتي يجب أن تظهر ضمن التقرير 

  :حددها في

                                                           
1
 ) Le reporting extra-financier : etat des lieux et perspectives, 2012, disponible sure : www.diplomatie.gouv.fr 

2
 ) Nathalie Garric, Isabelle Léglise, Sebastien Point, Le rapport RSE, outil de legitimation ? le cas Total a la 

lumiere d’une analyse de discours, revue de l’organisation responsable, Vol 2, n°1, 2007, p 3. 
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التلوث ، لحموضةل المسببةالغازات المسببة للاحتباس الحراري، المواد  ،الناتجة منالانبعاثات في الهواء - 

  .الضوئي، المركبات العضوية

  .، المواد المسببة للحموضة، المواد السامةالناتجة منالانبعاثات في المياه والأتربة  - 

لمسرطنة، المواد الضارة ، المعادن السامة، المواد المشعة، المواد االناتجة منالانبعاثات في الهواء والماء  - 

  .بالتكاثر

والمتعلق بالوقاية من المخاطر التكنولوجية والطبيعية  699-2003ر القانون رقم صد 2003جويلية  30وفي 

على أنه وفي منه  24، حيث تنص المادة )NRE(ويعد هذا القانون هو الآخر مكملا لقانون وإصلاح الأضرار، 

أو مجموعة من التثبيتات على النحو المحدد في الباب الأول من الكتاب  ستغلال تثبيتحالة قيام المؤسسة بإ

ستكمال ، يتم إ)Titre Ier du livre V du code de l’environement(الخامس من قانون البيئة 

  .صدار البيان البيئيادي والاجتماعي للمؤسسة عن طريق إالكشف الاقتص

تتميز بالشمول جاءت عامة  اأ� )NRE(لقانون وفقا  عنها الافصاحالملاحظ على العناصر المطلوب و 

ختيار المؤشرات أو البنود أو المعلومات ما يعطي مجالا واسعا للمؤسسة في إتفصيل، وهو ال عن وبعيدة كل البعد

صحاب المصالح عن، فقد جاءت تلك المعلومات كاشفة لأ وعموما. اجب الكشف عنها ضمن تلك العناصرالو 

 السياسات البيئية المتبعة من طرف المؤسسة، )ستهلاك الموارد المائيةمثل إ(على بيئتها الطبيعية ؤسسة المتأثيرات 

مثل ( البيئي المدلولذات  اسبيةالمحالية و الم بعض المؤشرات كاشفة عن  وأيضا، )مثل المبادرات ذات البعد البيئي(

ود غة متطلبات البنا الشمول في صيالتي يمكن أن يشكلهوبالرغم من الايجابية ا ).الضمانات، المخصصات

على مستوى وطبيعة المعلومات المفصح عنها، خاصة من  سلبيال هثير عنها، إلى أن لذلك تأ الافصاحالواجب 

عنه  الافصاح عليها يتوجب بما المؤسسة ، أو عدم معرفةعنه الافصاحغياب تحديد الحد الأدنى الواجب حيث 

وبالرغم أنه إلى يضاف إلى ذلك  ،الافصاحيمكن الاسترشاد �ا عند التي ات ؤشر المو أتفصيلات بالضبط لغياب ال

لمعلومات ها لخضاعضرورة إلزامه للمؤسسات بفإن عدم إمن الالزامية في التطبيق التي يتمتع �ذا هذا القانون، 

يضا أثره السلبي على متثالها لمتطلبات تطبيقه يكون لذلك أها لعملية المراجعة والتي تتيح التأكد من إالمفصح عن

خذ بعين الاعتبار مجموع النقائص التي شابت أتطلب هو الآخر صدور قانون جديد ي ما وهوفاعلية تطبيقه، 

  .)NRE( قانون

مجموعة من الاجتماعات  2007شهدت صائفة ،  )Les lois Grenelle( قوانين غرونل -3

وضع  رنسي، وكان الهدف من وراء تلك الاجتماعاتومختلف مكونات ا�تمع الف الحكومةواللقاءات بين ممثلي 

 البيئيةأطلق على هذه الاجتماعات أو اللقاءات غرونل و  ،التنمية المستدامة في فرنسا تحقيقتستهدف  خطة عمل

)Grenelle de l’environment( ، التنمية  جوانب تشمل اتلتزامإمقترح في شكل  268وقد نتج عنها

للتغيرات المناخية، المحافظة على التنوع البيولوجي والبيئي، والمساهمة في خلق بيئة المستدامة، من حيث التصدي 

وقد تم وضع هذه الالتزامات في مشروع قانون . ، وتبني مفهوم جديد للحوكمةصحية وداعمة للتنمية المستدامة
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 Pojet de loi sur la programmation)" برمجة تنفيذ غرونل البيئيةب القانون المتعلقمشروع " أطلق عليه 

relative a la mise en œuvre du grenelle de l’environement(،  1 يضا بغرونيلأويشار إليه 

)Grenelle 1 ( 2009جويلية   23 كتسب هذا المشروع صفة القانون بعد مصادقة البرلمان الفرنسي عليه فيا و 

  .2009أوت  03الجريدة الرسمية في  فيوصدوره 

التي  أكدت  46، نجد المادة 2009- 967حمل رقم ، الذي 1ل قانون غروند التي يتضمنها من بين المواو 

على أن طبيعة المعلومات التي تعكس تعامل المؤسسة مع قضاياها البيئية والاجتماعية، والولوج إلى هذه المعلومات 

يما يتعلق بإثراء الإطار وتضع هذه المادة خطوطا واعدة ف. يمثلان شرطين ضرورين للحوكمة الجيدة للمؤسسة

الاجتماعي والبيئي، فهي تقترح البدأ في التفكير الجدي في توسيع نطاق تطبيق متطلبات قانون  للافصاحالتنظيمي 

)NRE(  ،أخذا بعين الاعتبار ليشمل إلى جانب المؤسسات المقيدة في البورصة، المؤسسات الأخرى الغير مقيدة

 الاجتماعية والبيئية وأن يكون بالامكان توحيد المعلوماتانية، أو عدد العمال، الميز  جماليإمعيار رقم الأعمال، 

شتمال المعلومات المفصح عنها مكانية إإبالإضافة إلى  ضمن تقرير موحد، التي تتبع المؤسسة الأم الخاصة بالفروع

  1.على مساهمة المؤسسة في التنمية المستدامة

ف الكبرى الواجب تحقيقها للوصول إلى التنمية المستدامة، دون ، يحدد الأهدا1وعموما فقانون غرونل  

يتم  خرآالتطرق إلى الكيفية أو الأدوات التي يتم من خلالها تحقيق تلك الأهداف، وهو ما تطلب صدور قانون 

 La(ئة تجاه البيالالتزام الوطني إ بقانون هذا القانون عرف، و 1لتطبيق غرونل الضروريةمن خلاله تحديد الإجراءات 

loi portant engagement national pour l’environement( 2010-788مل رقم وهو يح ،

، 2010جوان  29نال موافقة البرلمان الفرنسي في حيث ، )Grenelle 2( 2ل بقانون غرون غالبايشار إليه و 

  .2010جويلية  12 في الجريدة الرسميةبوصدر 

من ) L.225.102.1(تي أدخلت تعديلات جوهرية على المادة وال 225، المادة 2ويتضمن قانون غرونل  

التي أصبحت سارية وقد نصت هذه المادة ، )NRE(من قانون  116توافق المادة بدورها القانون التجاري والتي 

  :على ما يلي 01/01/2011التطبيق ابتداءا من 

لتزامات ا�تمعية للمؤسسة لصالح إلى جانب المعلومات البيئية والاجتماعية الا يتضمن التقرير السنوي- 

ها، بما يتوافق مع وأن مرسوم صادر من مجلس الدولة سيحدد هذه المعلومات وطرق عرض التنمية المستدامة،

  .ية والدولية وبالشكل الذي يسمح بإجراء المقاراناتالنصوص الأوروب

 وجهة نظرهم حول تحمل إمكانية قيام أصحاب المصالح المشاركين في حوارات مع المؤسسة، بتقديم - 

  .المؤسسة لمسؤوليا�ا البيئية والاجتماعية وا�تمعية بما يكمل المؤشرات الواردة

                                                           
1
 ) Claire Gilllet, L’etude des determinants de la verefication des informations societales dans le contexte 

francais, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, universite de Toulouse, France, 2010, 
p 48. 
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وكل ثلاث سنوات تقريرا يتعلق بتطبيق هذه الأحكام من قبل المؤسسات، وحول قدم الحكومة للبرلمان ت - 

ستوى الدولي لتشجيع المسؤولية ا�تمعية وروبا أو على المأالإجراءات التي تبادر �ا سواء داخل فرنسا أو في 

  .للمؤسسات

تخضع المعلومات الاجتماعية والبيئية إلى طرف ثالث مستقل يتولى مراجعتها، بحيث يعرض تقرير المراجعة  - 

ويجب أن يتضمن تقرير المراجعة شهادة عن وجود جميع  .مع التقرير السنوي على الجمعية العامة للمساهمين

  .طلوبة وفقا للأطر القانونية والتنظيميةالمعلومات الم

جمالي وغير المقيدة والتي يتجاوز فيها إأن نطاق تطبيق هذه المتطلبات يتعلق بالمؤسسات المقيدة في البورصة 

عرض المعلومات يتم بمرسوم من مجلس الدولة، كما و ستحدد الميزانية، أو رقم الأعمال، وعدد العمال عتبات معينة 

 )L.233-3(فيما يتعلق بالفروع، أو المادة  )L.233-1(من تقرير موحد بما يتوافق مع المادة المفصح عنها ض

  .فيما يتعلق بالمؤسسات المسيطر عليها

تزامات الشفافية للمؤسسات في ا�الات والمتعلق بإل 2012-557صدر المرسوم رقم  2012أفريل  24وفي 

بين المعلومات الواجب حيث ، 2من قانون غرونل  225ية للمادة طر التطبيقلبيئية والاجتماعية، وهو يحدد الأا

  ).2( عنها، متضمنة المعلومات البيئية كما يوضحه الجدول رقم الافصاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الافصاح البيئي، جهود دعمه، وسائله وخصائصه: الثالثالفصل  

 
120 

  2من قانون غرونل  225عنها وفقا للمادة  الافصاحالمعلومات البيئية الواحب  :)2( جدول رقم

  المعلومات البيئية  الرمز

A  اسة البيئية العامةجانب السي  

a.1  التظيم المعتمد من طرف المؤسسة والذي يسمح لها بالاخذ بالاعتبارات البيئية وإن استلزم الأمر إجراءات التقييم

  والحصول على الشهادات ذات البعد البيئي

a.2  الإجراءات المتخذة لتكوين وإعلام العاملين فيما يتعلق بحماية البيئة  

a.3 رة للوقاية من المخاطر البيئية ومخاطر التلوثالموارد المسخ  

a.4  المخصصات والضمانات على المخاطر البيئية، إلا إن كانت هذه المعلومات قد تسبب ضررا جسيما بالمؤسسة التي

  .تكون في معركة قضائية جارية

B  جانب التلوث وتسيير النقايات  

b.1  ات التي تؤثر بشدة على البيئة من خلالها تسر�ا إلى الهواء والتربة والماء، التدابير المتخذة للوقاية أو الحد من الانبعاث

  التدابير المتخذة للوقاية،

b.2  التدابير المتخذة للوقاية من النفايات وإعادة تدويرها أو إزالتها  

b.3   ي ملوثات أخرى تكون مرتبطة بخصوصية تميز نشاطات بحد ذا�اأالضوضاء و.  

C لموارد المستدامةاستخدام ا جانب  

c.1 استخدامات وإمدادات المياه في ظل القيود المحلية التي تؤطرها  

c.2 استخدامات الموارد الأولية والتدابير المتخذة للرفع من كفاء�ا الإستخدامية  

c.3 استهلاك الطاقة والتدابير المتخذة للرفع من الكفاءة الطاقوية واللجوء للطاقات المتجددة  

c.4 خدامات الأراضياست  

D التغير المناخي جانب  

d.1 انبعاثات الغازات الدفيئة  

d.2 التكيف مع التغيرات المناخية  

E حماية التنوع البيولوجي جانب  

e.1 هأو تطوير  على التنوع البيولوجي التدابير المتخذة للمحافظة  

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على :المصدر

والمتعلق بالتزامات الشفافية للمؤسسات في المجالات البيئية والاجتماعية،  24/04/2012 لصادر يوما 2012-557المرسوم رقم 

  .7439، ص 0099الجريدة الرسمية الفرنسية رقم 

المؤسسات المؤسسات المقيدة في البورصة، جانب  إلىه و أنلى أن المرسوم أكد على هذا وتجدر الإشارة إ

عامل،  500ورو ولديها أمليون  100رقم أعمالها الصافي أو إجمالي الميزانية لديها  بلغي الأخرى الغير مقيدة والتي

لمعلومات البيئية السابق ذكرها عن ا الافصاحمجبرة على  ، وبالتالي225مؤهلة ومعنية بتطبيق متطلبات المادة  تكون

عنها  الافصاح يكونالتي و توالي، على ال a.4 ،c.4 ،d.2 في المعلومات المشار إليها في الجدول السابقستثناء بإ

  . على المؤسسات المقيدةمقصورا 
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تلك المطلوبة لم تختلف كثيرا عن  أ�ا 2غورنل عنها وفقا لقانون  الافصاحوالملاحظ على العناصر المطلوب 

ت على خلاف ما التفصيلا بالرغم من إضافة بعضبالشمول  متميزةجاءت عامة  حيث ،)NRE(قانون ل وفقا

عن  الافصاحأنه وسع من إلزامية  2غرونل  ما يحسب لقانونأهم  ولعل، )NRE(ه متطلبات قانون تميزت ب

 المعلومات البيئية والاجتماعية لتشمل إلى جانب المؤسسات المقيدة في البورصة المؤسسات الأخرى الغير مقيدة،

لث مستقل يتولى مراجعتها والتأكد لزامية خضوع المعلومات المفصح عنها إلى طرف ثالى إبالاضافة إلى تأكيده ع

  .من صحتها

  

  الجهود المبذولة في الجزائر: المطلب الثاني

 ،19-01مل رقم وهو يح 2001ديسمبر  12صدر في قانون تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، -1

سيس المواطنين ل من إعلام وتحوجع. هدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها

، وكذا التدابير المتخذة للوقاية من هذه الأخطار والحد خطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئةبالأ

ولتحقيق هذا المبدأ . عليها عملية تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها ترتكزمنها أو تعويضها من بين المبادئ التي 

لتزم منتج أو حائز النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة على أن ي 21فقد نصت المادة 

تقديم المعلومات الخاصة وبشكل دوري  عليه بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، كما يتعين

  .يات بأكبر قدر ممكنالجة هذه النفايات وكذلك الإجراءات العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفاعبم

، مبينا للكيفية التي يتم من خلالها التصريح 315-05جاء المرسوم التنفيذي رقم  2005سبتمبر  10وفي 

كما يوضحه الجدول ستمارة تتضمن مجموعة من المعلومات  إ ضمنحيث يتم التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، 

   .)3( رقم
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  315-05جب التصريح بها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم المعلومات الوا): 3(جدول رقم 

  التصريح بهاالمعلومات الواجب   الجانب

نظام المؤسسة، تسمية المؤسسة، المقر الاجتماعي، مجال النشاط، تصديق محتمل   التعريف بالمؤسسة

  .للمؤسسة، اسم الشخص المكلف بتسيير النفايات

  

  

صناف طبيعة وكمية وخصائص أ

  النفايات 

  يعة النفايات طب

  

المواد الأولية المستعملة، تسمية النفاية، رمز النفاية، نوع النفاية إن  

كان صلبة، سائلة، غازية، عجينية، توضيحات اخرى في حال 

  .مزيج محتمل

  .الكمية بالطن سنويا  كمية النفايات 

صناف أ

  النفايات 

  .التركيب الكيميائي، مقاييس الخطورة

إن كان التخزين دائما او مؤقت مع توضيح كمية المخزون بالطن   تخزين النفايات 

  .سنويا، وايضا يتم تبيان كيفيات التخزين

كيفيات التسيير،كيفيات المراقبة، كيفيات الإزالة، أصناف منشآت المعالجة، أصناف   طرق المعالجة

  .المعالجة، الكمية المعالجة بالطن سنويا، مردود المعالجة

ذة والمقررة التدابير المتخ

لتفادي انتاج النفايات الخاصة 

  الخطرة

للإجراءات المتخذة  تبيانالكميات المعاد استعمالها، المرسكلة، المثنة، والمزالة، كما يتم 

أو المقررة كل على حدى في مجال تقنيات التقليل، مجال تقنيات أحسن الممارسات 

ات الانتاج الأكثر نقاءا، مجال التسيير البيئية، مجال التقنيات المتوفرة، مجال اقتناء تقني

  .الوقائي والتحكم في الأخطار الناجمة عن النفايات الخاصة الخطرة

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة، الجريدة الرسمية،  10/09/2005 المؤرخ في 315-05 المرسوم التنفيذي رقم

  .05 ص، 62 العدد

شهر من أ 3البيئة في أجل لا يتعدى بالمكلفة  الادارةرسالها إلى إيتم �ا وأكد القانون أن المعلومات المصرح 

قر أفقد  21ي من الاجراءات التي نصت عليها المادة أ�اية السنة التي تشملها هذه المعلومات، وفي حالة مخالفة 

ر ادج  يتم مضاعفتها في حالة تكر  100  000إلى  50 000حت بين عقوبات مالية تراو  58القانون في المادة 

  .المخالفة

حكام التي يمكن وهو يضع الأ، 10-01حاملا للرقم  2001جويلية  03صدر في  قانون المناجم،-2

من  ألزمالأنشطة المنجمية، وقد  ممارسةقانونية ستغلال إو رخص أمن خلالها للمتعاملين الحائزين على سندات 

ستغلال والبحث بتقديم تقرير سنوي متعلق ذه الرخص والسندات وطيلة فترة الإأصحاب ه 61المادة خلال 

راضي وخصوصيات الوسط البيئي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة ى حيازة الأعل نعكاسهوإبنشاطهم 

  .كلف بالمناجمتحديد محتوى التقرير إلى قرار من الوزير الم 152المنجمية، وقد تركت المادة 
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يهدف إلى تحقيق  ، وهو19-01وهو يحمل رقم  2001ديسمبر  12صدر في ، قانون المياه - 3

الأشخاص  67هداف التي ترمي إلى الاستعمال والتسيير والتنمية المستدامة للموارد المائية، وقد ألزم في المادة الأ

ستعمال الأملاك متياز إلخاص، والحائزين على رخصة أو إن االطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانو 

صحاب الامتياز أو المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير، وأصحاب أالعمومية الطبيعية للمياه، و 

وبشكل دوري للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج للإعلام كل المعلومات  اإستغلال مساحات السقي أن يقدمو 

  2008أكتوبر  19والصادر في  326- 08من المرسوم التنفيذي رقم  5وقد تركت المادة  .التي تتوفر لهموالمعطيات 

  .ستعمالها وإعادة نشرها إلى الوزير المكلف بالموارد المائيةالحصول على المعطيات وكذا شروط إ كيفيات

لسائلة أو الصلبة في المرسوم التنفيذي المنظم لانبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزيئات ا- 4

وقد جاء كتطبيق  138-06تحت رقم  2006أفريل  15صدر في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها، 

، وقد نصت 2003جويلية  19قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي صدر في  من 47لأحكام المادة 

منشأة تصدر إنبعاثات جوية لا تخضع للتنظيم المتعلق بالمنشآت نجاز إو ينوي أعلى أن كل من يستغل  10المادة 

  : المصنفة يجب أن يزود السلطة المختصة بكل المعلومات التي تتضمن ما يأتي

  .طبيعة الانبعاثات وكميتها- 

  .مكان الانبعاث، الارتفاع إنطلاقا من الأرضية أين يظهر وتغيراته في الزمن - 

  .رية لتقييمهضرو  كل خاصية أخرى للانبعاث  - 

  .تدابيير تخفيض الانبعاث- 

مساك سجل يدونون فيه تاريخ ت جوية بإنبعاثاإكل مستغلي المؤسسات التي تصدر   11ت المادة لزمأو 

ن يتم وضع نتائج التحاليل تحت تصرف مصالح المراقبة المؤهلة، وتركت كيفية أونتائج التحاليل التي يقومون �ا و 

  .قتضى الأمر قرار مشترك مع الوزير المكلف بالقطاع المعنيوزير المكلف بالبيئة، وإن إمن ال القيام بذلك إلى قرار

أو المفاجئة لضمان مطابقة الانبعاثات الجوية /على وجوب القيام بالمراقبة الدورية و 15و 13كما بينت المادة 

صاحب المؤسسة ملزما بتقديم ات سيكون وفي حالة وجود تجاوز  .قانونا وفق هذا المرسوم للقيم القصوى المحددة

و المزمع ها أذعلى ذلك، إضافة إلى ضرورة تقديمه للتصحيحات التي تم تنفيتوضيحات أو تعليلات أو تبريرات 

   .القيام �ا

-03، وهو يحمل رقم 2003جويلية  19صدر في  قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،- 5 

 في الجزائر في الإعلام والإطلاع على القضايا البيئية تكريس الحق هوانون هذا الق ومن ضمن ما سعى إليه، 10

  .حيث أفرد له فصلا كاملا

الحق شخص  لكلعلى مبدأ الإعلان والمشاركة والذي يكون بمقتضاه  يقوم أن هذا القانون 3بينت المادة 

وقد قسم القانون الحق  .لتي قد تضر البيئةتخاذ القرارات االبيئة والإجراءات المسبقة عند إ بحالةعلى علم بأن يكون 
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لكل شخص طبيعي أو إلى الحق العام مبينة أن  7المادة  في الاعلام البيئي إلى حق عام وحق خاص، وتطرقت

وبينت المادة أن هذه . معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقة بحالة البيئة الحق في الحصول عليها

ي شكل مرتبط بحالة البيئة والتنظيمات والتدابير والإجراءات ألق بكل المعطيات المتوفرة في المعلومات يمكن أن تتع

يتعين على كل شخص  ، حيث9، 8 تينأما الحق الخاص فتطرقت إليه الماد .لضمان حماية البيئة وتنظيمهاالموجهة 

ثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التأ

ودون الإخلال . أو السلطات المكلفة بالبيئة/الصحة العمومية، تبليغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلية و

بالتشريعات في هذا ا�ال للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات عن الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيعية 

در الإشارة إلى أن القانون لم وتج .وكذا تدابير الحماية التي تخصهمضون لها في بعض مناطق الإقليم المتوقعة التي يتعر 

و يتطرق إلى طبيعة المعلومات أو كيفية الابلاغ عنها سواء كانت ضمن الحق العام أو الخاص بل أيفصل أو يحدد 

  .تركها للتنظيم

  

  الدراسةتقييم الجهود المبذولة في بيئات : المطلب الثالث

الاجتماعي  الافصاحصدار القوانين الخاصة بإبتتبعنا لسيرورة  :تقييم الجهود المبذولة في فرنسا-1

القوانين  ميزتفي تلافي النقائص وأوجه القصور التي  مؤخرا ، يلاحظ جدية المشرع الفرنسيفي فرنسا والبيئي

  .في هذا السياقسابقا الصادرة 

بالاهتمامات الاجتماعية  يعنى قانونالتي قامت بإصدار  ن أولى الدولمتعد  فعلى الرغم من أن فرنسا 

الكبيرة التي شهدها العالم على كافة المتسارعة و  إلى أ�ا لم تعمل على تكييفه مع التطورات 1977سنة وهذا 

 وهي فترة طويلة نسبيا تعبر لنا عن خروج، 2001الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى سنة 

هو  ملاحظتهسنة، إلا أن ما يمكن  33هتمام المشرع الفرنسي طيلة ت البيئية والاجتماعية من دائرة إالاهتماما

للتطورات والذي جاء مواكبا  2001لسنة   )NRE( من خلال قانون ههتمامعودة تلك القضايا وبقوة إلى مجال إ

  .المصالح حتياجات أصحاببإهتمام الاومتجها نحو  والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

عن قانون الكشف الاجتماعي،   )NRE(قانون ميزت  ختلافات أساسيةربع إأ الوقوف على وجود ويمكن

،  عن المعلومات الاجتماعية والبيئية للمؤسسات الفرنسية الافصاحفي مجال نقلة نوعية  ومعبرة في نفس الوقت عن

  :كما يلي

على المؤسسات التي يزيد فيها عدد العمال عن كان يطبق  الاجتماعي قانون الكشف :نطاق التطبيق-

والظاهر هنا أن المشرع الفرنسي قد . فيطبق على المؤسسات المقيدة في البورصة )NRE(عامل، أما قانون  300

الزائد عن خذ بعين الاعتبار مسألة خصوصية المؤسسات الغير مقيدة في البورصة وما يعرف بحمل المعايير المحاسبية أ

تكون خاضعة للمساءلة العامة ما يعني جمهور الحد عند وضعه لنطاق التطبيق، فالمؤسسات المقيدة بالبورصة 
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عريض وواسع من أصحاب المصالح جنبا إلى جنب مع موارد بشرية ومادية ومالية ضخمة، أما المؤسسات الغير 

وهو ما يجعل من غير  لمحدودية الموارد التي تحوزهاضافة مقيدة في البورصة فما يميزها هو محدودية أصحاب المصالح إ

  . العادل تحميلها نفس متطلبات المؤسسات المقيدة في البورصة

 )NRE( يقتصر قانون الكشف الاجتماعي على المعلومات الاجتماعية، أما قانون: نطاق المعلومات-

شرنا إلى أن قانون أوقد سبق و  .طبيعية والاجتماعيةفيتناول جميع المعلومات التي تعكس تعامل المؤسسة مع بيئتها ال

كبر على مجال الموارد البشرية في مقابل ا�الات الأخرى، وهو الأمر الذي تم أبشكل و الكشف الاجتماعي يركز 

  .حيث تم الاهتمام بباقي ا�الات الأخرى بما فيها ا�ال البيئي )NRE(تداركه في قانون 

عن مجموعة من  الافصاحالكشف الاجتماعي يتطلب من المؤسسات  قانون: طبيعة المعلومات-

و أومات دون أن يقيدها بشكل عن المعل الافصاحفيتطلب من المؤسسات  )NRE(المؤشرات المحددة، أما قانون 

وهو ما يعني تميز تلك المعلومات بالشمول وبعدها كل البعد عن  .مؤشر معين ينبغي أن تدرج ضمنه المعلومة

  .اجب الكشف عنهاختيار المؤشرات أو البنود أو المعلومات الو ما يعطي مجالا واسعا للمؤسسة في إ، وهو التفصيل

عن المعلومات الاجتماعية والبيئية ضمن  الافصاحيتطلب أن يتم  )NRE(قانون : وسيلة الاتصال-

ات الاجتماعية بشكل عن المعلوم الافصاحالتقرير السنوي للمؤسسة، فيما يتطلب قانون الكشف الاجتماعي 

إلى تمكين أصحاب المصالح من  عية والبيئية ضمن التقرير السنويالاجتما المعلوماتدماج إويؤدي . منفصل

  .كما يسمح من الاستفادة من المميزات التي يقدمها التقرير السنوي  1معاينتها ومناقشتها،

مقارنة بقانون الكشف  )NRE(نونالملموس والواضح الذي مثله قا الإيجابي وعلى الرغم من التطور

  :، لعل أهمهاحدت من تطبيقهالتي و مجموعة من أوجه القصور الاجتماعي إلى أنه يعاني بدوره من 

التحقق من صحة المعلومات المفصح يمكن أن تتولى عملية  الجهة التيعدم نص القانون على -

سات الفرنسية الاستعانة بطرف ثالث للتحقق من على المؤس إشترطن البرلمان الفرنسي قد أ، فعلى الرغم من عنها

صحة المعلومات البيئية والاجتماعية التي تفصح عنها، إلا أن النص النهائي للقانون لم يشر بأي شكل من 

ي إجراء تقوم به المؤسسة من عن المعلومات وهو ما جعل من أ الافصاحلزامية شكال لذلك، واقتصر على إالأ

 الادارةبشكل طوعي من طرف مجلس  يكونة على صحة المعلومات المفصح عنها أجل التحقق أو المصادق

    2.للمؤسسة

                                                           
1
 ) Francois Baratin, Annick Helias, Michel le Quentrec, Roland Moreau, Danielle Vilchien, Rapport de mission 

sur l’application de l’article 116 de  la loi sur les nouvelles regulations economiques, mise en œuvre pas les 
entreprises francaises cottees de l’obligation de publier des informations sociales et environmentales, 
Ministere de l’écologie et du developpement durable, 2007, p 8.   
2
 ) Ibid,  p 10. 
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في مقاضاة المؤسسة في حالة عدم  بالرغم من أن القانون يمنح الحق لأصحاب المصالحغياب العقوبات،  - 

يمكن أن تكون وتشكل  إلى أنه يفتقر ويغفل أهمية تحديد عقوبات مباشرة ،القضاء ممتثالها لمتطلبات القانون أماإ

   1.حافزا قويا من أجل الدفع بالمؤسسات نحو مزيد من الامتثال لمتطلباته

، )Ben Rhouma ،2008(كشفت دراسة  )NRE( وعن مدى تفاعل المؤسسات الفرنسية مع قانون

دة من حيث غطت الدراسة الفترة الممت منذ صدور القانون،البيئي والاجتماعي  الافصاحعن زيادة في مستوى 

 SBF(مؤسسة فرنسية مقيدة بالبورصة ضمن مؤشر  20تقرير سنوي ل  60، مشتملة على 2003إلى  2001

ستخدمت الباحثة لقياس مستوى وجودة المعلومات المفصح عنها مؤشرا خاصا بالدراسة، وقد بلغ ا، و  )120

 2003، وبلغ سنة 54.05، ليصبح 2002، وارتفع سنة 24.5لتلك المؤسسات  2001سنة  الافصاحمتوسط 

حيث  )NRE(بصدور قانون ة الدراسة تكشف لنا بشكل واضح تأثر المؤسسات الفرنسيومما سبق ف. )71.45(

، 2002مرسومي (والمراسيم المكملة له  القانونتزايدا ملموسا بالتوازي مع صدور  الافصاحعرف مستوى 

  2).2003و

 l’observatoir( رصد المسؤولية الاجتماعيةم كشف  ،متثال المؤسسات لمتطلبات القانونوعن مدى إ

sur la responsabilité sociale des entreprises( 116حول تطبيق المادة  2004سنة  دراسة له في 

خاصة  )NRE(الفرنسية المقيدة في البورصة لا تمتثل لمتطلبات قانون  المؤسساتبأن نصف  )NRE(من قانون 

يتجاوز فيه عدد المؤسسات التي  أظهر بعض المحاولات للامتثال، لمالذي منه، وأن النصف الآخر  116المادة 

  3.بشكل سنوي عن قضاياها الاجتماعية والبيئية الافصاحمؤسسة حيث قامت ب 20إمتثلت فعليا للقانون 

أن بعض المؤسسات الفرنسية  ،)Déjean and Martinez ،2009( من جهة أخرى أكدت دراسة

، )NRE(ن هذه التقارير ليست مطلوبة طبقا لقانون أتتعلق بالتنمية المستدامة بالرغم من  تقوم بنشر تقارير سنوية

 الافصاحلمؤشر خاص لقياس مستوى  البيئي، وباستخدام الدراسة للافصاحتطوعي أن ذلك يقوي الطابع ال اعتبر وا

منها  20، 2006 لسنة) SBF 120(مؤسسة مقيدة بالبورصة لمؤشر  119أن من بين  تم الكشف عنالبيئي 

ن المؤسسات، في حين بينت الدراسة أ من مجموع %18.5تقوم بنشر تقارير التنمية المستدامة وهو ما يشكل 

و جزء للتنمية المستدامة ضمن تقاريرها السنوية، وباستخدام تحليل المحتوى بينت منها قد خصصت فقرة أ 97%

ضمن تقارير التنمية المستدامة منها من التقارير السنوية، حيث بر ة أكن القضايا البيئية حازت على معالجأالدراسة 

تنمية من المعلومات المفصح عنها ضمن تقارير ال %15تم الكشف عن أن القضايا البيئية تشكل ما نسبته 

   4.ضمن التقارير السنوية %11المستدامة، في حين تشكل 

                                                           
1
 ) Beatrice Boyer, Faut-il mieux reglementer le reporting extra financier pour ameliorer sa prise en compte 

par les investisseurs, Comptabilite sans frontieres. the french Connection, Canada, 2013, p 14. 
2
 ) Amel Ben Rhouma, (2008), op-cit. 

3
 ) Yann Mangematin, Management et lois RSE vers un droit imperatif et une opportunite strategique, cahier 

de recherche n° 2013-06,CEREFIGE, 2013, p 7. 
4
 ) Frederique Dejean, Isabelle Martinez, Communication environmentale des entreprises du SBF120 : 

determinants et consequences sur le cout du capital actions, comptabilite-contrôle-audit, Vol 15, N° 1, 2009. 
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سة مقيدة في البورصة لمؤشر مؤس 40، والتي أجريت على )Damak-Ayadi ،2006(أما دراسة 

)CAC40( ي من سنة أول تطبيق لقانون أ 2005إلى  2002، خلال الفترة من)NRE( ن مستوى أ، كشفت

توى خرى، وبينت أن مسأفي تزايد مستمر من سنة إلى  للمؤسسات الفرنسية البيئي والاجتماعي الافصاح

وفسرت الباحثة ق تلك المفصح عنها طواعية بمرتين، متثالا للقانون يفو المعلومات المفصح عنها بشكل إلزامي إ

بعدم كفاية متطلبات القانون في تغطية جميع المواضيع التي تحتاج المؤسسة  الطوعي الافصاحلجوء المؤسسات إلى 

عنها، كما كشفت الدراسة أن المعلومات المفصح عنها يغلب عليها الطابع النوعي وبالرغم من تزايد  للافصاح

عن المعلومات الاجتماعية والبيئية إلا أن الامتثال لمتطلبات القانون لم تكن في المستوى المطلوب  فصاحالاوتيرة 

)restent mitigés( ،ن غالبية المعلومات المفصح عنها تتعلق بموضوع واحد وهو التدابير المتخذة للحد من وأ

   1.ا�ال يخص هذا ماتطلبات القانون فيمن المؤسسات لا تمتثل كلية لم، كما أن العديد التأثيرات البيئية

سنة  2جاء قانون غرونل  )NRE(لتلافي القصور الذي ميز قانون  مسعى من المشرع الفرنسيوفي 

  :من خلال ، وهذا2010

لزامية خضوع المعلومات إعلى  )NRE(وعلى عكس قانون  2أكد قانون غرونل  والتأكد، المراجعة-

قل يتولى مراجعتها والتأكد من صحتها، مع وجوب إصدار شهادة يتم من المفصح عنها إلى طرف ثالث مست

. عنها ضمن التقارير السنوية وإبداء الرأي حول مدى مصداقيتها الافصاحخلالها تبيان توفر المعلومات المطلوب 

ية ما يتم قمن موثو  يضا يزيدأ، و الافصاحيدفع المؤسسات نحو الامتثال أكثر لمتطلبات ن أ لزام من شأنههذا الإ

  .ستخدام المعلومات البيئية في تجميل صورة المؤسسة وتضليل أصحاب المصالحعنه ويقلل من إ الافصاح

بعض العناصر الواجب  بعض التفصيلات علىتم إضافة : عنها الافصاحالمعلومات المطلوب -

عنها  الافصاحطلوب وبشكل عام فإن العناصر الم .)NRE(خلاف ما تميزت به متطلبات قانون  عنها الافصاح

  .، حيث جاءت عامة متميزة بالشمول)NRE(وفقا للقانون لم تختلف كثيرا عن تلك المطلوبة وفقا لقانون 

يضا على إشتمل أحيث لم يقتصر تطبيقه على المؤسسات المقيدة في البورصة بل توسيع نطاق التطبيق، -

مليون أورو ولديها  100صافي أو إجمالي الميزانية لديها المؤسسات الأخرى الغير مقيدة والتي يبلغ رقم أعمالها ال

مكانيات إا كبيرة ولديها أ� إلاا غير مقيدة في البورصة أ�عامل، وهذا النوع من المؤسسات وبالرغم من  500

مالية ضخمة وعدد عمال كبير ما يجعل منها ذات تأثير معتبر على البيئة الطبيعية والاجتماعية، وفي نفس الوقت 

 وجود بعض لم يغفل مسألة قادرة على تحمل أعباء إعداد التقارير البيئية والاجتماعية، كما أن المشرع الفرنسي

عن  الافصاحعن تلك المقيدة في البورصة حيث أعفاها من  التي يمكن أن تميزها أو الخصوصيات الاختلافات

  .عنها الافصاحببعض المعلومات والتي تكون المؤسسات المقيدة في البورصة ملزمة 

                                                           
1
 ) Salma Damak-Ayadi, Analyse des facteurs explicatifs de la publication des rapports societaux en France, 

comptabilite-contrôle-audit, Association francophone de comptabilite, Vol 12, N° 2, 2006. 
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حول ضرورة إعادة النظر في حدود المعايير المستخدمة لتأهيل المؤسسات لتطبيق  ويثار جدل واسع

من المؤسسات الفرنسية من  %99.98دود السابقة الذكر يستثني قاء على الحأن الإبذلك  2متطلبات غرونل 

بأن كل مؤسسة مهما  التعديل، حيث نرى  نرى أيضا بضرورةونحن عن قضاياها البيئية والاجتماعية،  الافصاح

لزامها إكان حجمها تؤثر من خلال نشاطها بشكل أو بآخر على البيئة المحيطة مما يستدعي بدوره ضرورة 

 2عن معلوما�ا البيئية، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار لحجمها، هنا لا يمكن تعميم تطبيق غرونل  الافصاحب

تتعلق بخصوصية المؤسسات الغير مقيدة في البورصة، لكن يمكن البحث في تبسيط للأسباب التي سبق ذكرها والتي 

لديها بالتناسب مع حجمها وذلك بإصدار قوانين خاصة �ا أو اللجوء إلى ما يعرف  الافصاحمتطلبات 

ير يستهدف التقليل من عبء المتطلبات المحاسبية لدى المؤسسات الغ الافصاحالتفاضلي وهو نوع من  الافصاحب

  .مقيدة في البورصة

بالتزامن مع تطبيق قانون  2011سنة  )KPGM(قامت �ا  دوليةستقصائية وعموما فقد أظهرت دراسة إ

فصاح مؤسسا�ا في المركز الرابع عالميا من حيث إالبيئي والاجتماعي أن فرنسا جاءت  الافصاح، حول 2غرونل 

ة سن %59من  الافصاحؤسسات التي قامت برتفاعا في نسبة المإ�ا البيئية والاجتماعية، مسجلة الكبيرة عن معلوما

  1 .2011 سنة %94إلى  2008

 مؤسسة فرنسية مقيدة بالبورصة، 60شتملت على عينة من إوالتي ،  2013سنة  )AMF(في دراسة ل و 

تخدام عن معلوما�ا البيئية والاجتماعية باس الافصاح عندأن جميع مؤسسات العينة قد قامت  تم الكشف عن

كما بينت الدراسة أن ،2010من المؤسسات قامت بذلك سنة  %90في مقابل ، مؤشرات ذات طبيعة مالية

بما يسمح بإجراء المقارانات بين السنوات  2جميع المؤسسات تقدم مؤشرات وفق ما يتطلبه قانون غرونل  تقريبا

من مؤسسات العينة تلجأ إلى  %37 يضا أنفي المقابل كشفت الدراسة أوتحليل المعطيات لتقييم أداء المؤسسة، 

كمعايير مبادرة الابلاغ المالي الدولية،   2جنبا إلى جنب مع قانون غرونل  للافصاحمعايير أخرى ستخدام إ

)9001 ISO( ،)14001 ISO(بعض من المؤسسات أن  %30فس السياق فقد أكد ما يقرب من ، وفي ن

المؤسسات لا تقدم  غالبيةوأكدت الدراسة أن نشاطها، خصوصية م مع المعلومات المطلوبة وفقا للقانون لا تتلاء

  2.توضيحا عن غياب بعض المعلومات، وحتى وإن قام بعضها بتقديم هذه التوضيحات فتكون عامة

 حققت الكثير من النتائج الايجابية،أن الجهود التي بذلها المشرع الفرنسي قد ن نخلص إلى أيمكن 

علومات موثوقية المجودة و  وازدادت ،البيئي والاجتماعي للمؤسسات الفرنسية حالافصا مستوى  ازداد فقد

البيئي  للافصاح وأصبح ينظر ،خذ باحتياجا�موالأشراك أصحاب المصالح المفصح عنها، كما ازداد إ

                                                           
1
 ) Le reporting extra-financier: etat des lieux et perspectives,(2012), op-cit. 

2
 ) AMF, Rapport de l’AMF sur l’information publiee par les societes cotees en matiere de responsibilite 

social, societale et environmentale, France, 2013. 
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تتوقف عليه تنافسية المؤسسة، وللقضايا البيئية والاجتماعية كرهان  في تحسينيجابي إوالاجتماعي كعامل 

  .  شأنه في ذلك شأن القضايا الاقتصادية والمالية عملية التنمية

المنظمة لممارسات المؤسسات صدار القوانين إبتتبعنا لسيرورة  :تقييم الجهود المبذولة في الجزائر-1

 في الجزائر، يلاحظ أن معظم تلك القوانين قد جاءت في إطار عملية تنظيم لنشاطات معينة تجاه البيئة الطبيعيةإ

ضروروة تقديم بعض ن المشرع الجزائري لم يغفل خاصة وألها تأثيرا�ا على البيئة الطبيعية ويعد هذا أمرا إيجابيا، 

من تقدير المخاطر التي يمكن أن تنجر عن  بغية التمكنذات الطبيعية البيئية والمتعلقة بتلك الأنشطة المعلومات 

المطلوب العمل �ا ال تلك المؤسسات للقوانين والاجراءات متثيضا للحكم على مدى إأممارسة تلك الأنشطة، و 

   .لضمان سلامة وحماية البيئة

، المستهدفة منها الجهة عدم تعددما يمكن أن يؤاخذ عليها هو القوانين إلا أن همية تلك وبالرغم من أ- 

ي موجهة للجهات عنها ه الافصاححالة معظم تلك القوانين نجد بأن المعلومات التي يتم التقرير أو  ففي

سيجد البعض ربما  ،حتياجات أصحاب المصالحكثر منها لتلبية إأ، فهي لأغراض تلبية المتطلبات القانونية الحكومية

أن معظم المؤسسات الجزائرية أو تلك المستهدفة هي مؤسسات ذات رأس مال مغلق أو تبريرا لذلك في كون 

 للافصاحميلها بمتطلبات وهذا ما يبرر عدم تح ،رها المستهدفو مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبالتالي تتميز بقلة جمه

تفوق ما تحتاجه، لكن ماذا عن المؤسسات الكبيرة أو مؤسسات ذات التأثير البيئي القوي يفترض أن تكون هناك 

  .صحاب المصالح فيهاأحتياجات تأخذ بعين الاعتبار إ ملزمة لها بحيث قوانين

، نجد بأن معظمها تختص بأمور معينة ومحددة لنشاط عنها فصاحالاالمعلومات المطلوب فيما يخص - 

 فالمعلومات تكمل بعضها البعض ومدلول معلومة ما يفسر لنا مدلول المعلومة الأخرى، لذا فالاقتصار علىبعينه، 

وإن  تكملها حتى  أن عن المعلومات الأخرى التي يمكن الافصاحعن معلومات بعينها دون  الافصاحلزام المؤسسة بإ

تقتصر  الافصاحأهمية كانت المعلومات المفصح عنها تعبر عن نشاط المؤسسة الرئيسي فهذا سيؤدي إلى جعل 

عن  الافصاح، كمثال على ذلك فإن نشاط المؤسسة دون الاحاطة بجميع أنشطتهافقط على جزء معين من 

فة كيفية تعامل المؤسسة مع هذا النوع في معر  ةالغاز والدخان والبخار هي مفيد بانبعاثاتالمعلومات التي تتعلق 

فصاح مر أكثر نفعية لو يصاحب ذلك إعنه الكثير من المخاطر البيئية، لكن سيكون الأ ينجرالذي يمكن أن 

السياسات البيئية سيقلل من منفعة المعلومات المفصح  عن الافصاح المؤسسة عن سياسا�ا البيئية، وبالتالي غياب

  .عنها

سناد فالواقع يشير إلى إ، من صحة المعلومات المفصح عنهاأو الـتأكد المراجعة غياب جهة تتولى - 

إلى جهات حكومية متعددة، فالمعلومات عنها من طرف المؤسسات  الافصاحمراجعة تلك المعلومات التي يتم 

هة أخرى، المعلومات لتأكد من صحتها، المعلومات المتعلقة بالمناجم جمعينة لالمتعلقة بإزالة النفايات تتولاها جهة 

نبعاثات الغاز والدخان والبخار جهة ثالثة، كل هذا يؤدي إلى تشتت عملية المراجعة وضعفها بحيث بإالمتعلقة 
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لعدم القدرة على  تجاه قضاياها البيئية،إ سةفي إصدار حكم شامل على جدية المؤس الجدوى عديمة تقرييا تصبح

  .المفصح عنهاعلى مصداقية المعلومات  بشكل شامل الحكم

دون تحديد وسيلة وحيدة لإيصال تلك المعلومات  للافصاحاللجوء إلى مجموعة من الوثائق يضا أ- 

والحكم على ممارستها  داء المؤسسة البيئيأيجعل من إمكانية تقييم  هذا ،مع عدم وجود إلزام بالنشر للجمهور

ساسية أفتعدد قنوات الاتصال دون تحديد قناة  حقيقدقيقة أمرا بعيد المنال وغير قابل للتو  شاملة البيئية بصورة

ميع المعلومات مع مكانية تجبار عدم إعتح عنها على إلذلك، سيضعف من مدلولية وموثوقية المعلومات المفص

قراءة  ضمن تقرير واحد، وهذا من شأنه عدم إعطاء المفيدةمكانية الربط بين المعلومات أي عدم إ بعضها البعض

وأكثر من ذلك فإن هذا سينعكس بدوره على مصداقية الأداء المالي  ،لأداء المؤسسة واضحينوفهم كافيين و 

   .المعلومات التي تعكس بشكل كامل الأداء الفعلي للمؤسسة مكانية تجميعإللمؤسسة في ظل غياب 

، يوضح كيفيات تطبيقهايكون بمثابة إطار ينظمها و صدور تلك القوانين ضمن قانون واحد  عدم- 

ن تعدد كما أ. ومتشتتة متعددة فالمؤسسات ستجد صعوبة في تطبيق قوانين يقلل من فعالية تطبيقها بدوره هذا

  .من تجميع البيانات لأغراض إعداد التقارير بكفاءة وفاعلية النظام الذي يمكن سينعكس في غيابتلك القوانين 

على مدى  في جزء منها ئرية للوقوفالتي تم إجراؤها على المؤسسات الجزاو  ميدانيةدراسات  وتشير عدة

كشفت دراسة فقد   عن هذا النوع من المعلومات، الافصاحنعدام لأخيرة عن قضاياها البيئية، إلى إافصاح هذه ا

محل المؤسسات افصاح ، أن على مؤسسات القطاع العمومي للأسمنتوالتي تم أجراؤها  2010، سنة )العايب(

الية دون القضايا البيئية أو الاجتماعية، وقد أرجع الباحث ذلك إلى غياب قتصر على القضايا المالدراسة قد إ

ال شطة في مج، وغياب جماعات الضغط كتلك النالافصاحالقوانين والتشريعات التي تجبر المؤسسات على هذا 

عانة �ا في دراك مسيري المؤسسات لوجود مبادرات إبلاغ عالمية طوعية يمكن الاستحماية البيئة، إضافة إلى عدم إ

     1.الافصاحالقيام بعملية 

عدم قيام سمنت الجزائرية، حد مؤسسات الإأ، التي تم إجراؤها على )سعيدي سياف(يضا كشفت دراسة أ

عتبار للقضايا البيئية لأشكال، حيث لا تولي المؤسسة أي إن اعن قضاياها البيئية بأي شكل م الافصاحالمؤسسة ب

علق بكيفية ي معلومة تتأو قياس أالحكم على مردوديتها، حيث لا تقوم بتسجيل ناء عملية تقييم أدائها و أث

نسجام النظام المحاسبي المطبق في ك إلى غياب القوانين، وعدم إرجعت الباحثة السبب في ذلتعاملها مع البيئة، وأ

  2.المؤسسة مع التغيرات الحديثة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية

                                                           
1
، رسالة دكتوراه علوم، جامعة فرحات ائر في ظل تحديات التنمية الاقتصاديةالتحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجز العايب عبد الرحمن، )  

  .2010، الجزائر، 1عباس سطيف 
2
–عنها في المؤسسات الصناعية، دراسة حالة مؤسسة الاسمنت حامة بوزيان  الافصاحالقياس المحاسبي للتأثيرات البيئية و سعيدي سياف حنان، )  

SCHB - 2013، الجزائر، 2جامعة قسنطينة ، مذكرة ماجستير، قسنطينة.  
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قوانين ذات العلاقة بالكشف عن المعلومات البيئية بنشاطات معينة، وتوجهها قتصار الإنخلص إلى أن 

حتياجات أصحاب المصالح، وغياب إطار موحد شامل يجمع بينها إالمتطلبات القانونية دون تلبية  لتحقيق

والتي يتوجب أدى إلى إغفال أغلبية المعلومات الأساسية والضرورية  ، وينظمها، وتعدد الجهات التي تتولى إصدارها

على أي مؤسسة أن تفصح عنها، وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد أشار ضمن قانون حماية البيئة في إطار 

التنمية المستدامة إلى حق ا�تمع معبرا عنه في المواطنين في الحصول على المعلومات عن الأخطار التكنولوجية 

كذا تدابير الحماية التي تخصهم، إلا أنه لم يفصل أو يحدد أو يتطرق والأخطار الطبيعية التي يمكن أن يتعرضوا لها، و 

هتمام معتبر من إهذا بدوره يعكس عدم وجود . نظيمالمعلومات أو كيفية الإبلاغ عنها بل تركها للتتلك إلى طبيعة 

في  بدوره عكسسين، الأمر الذي البيئي الافصاحالجزائري يمكن أن يدفع نحو تحسين وتطوير ممارسات  عطرف المشر 

حتياجات أصحاب المصالح، والإضرار بالبيئة الطبيعية وحتى التنمية الاقتصادية بما يؤثر سلبا إالحيلولة دون تلبية 

زدياد عدد المؤسسات ذات الـتأثير البيئي القوي وسعي إ، ويأتي هذا في ظل تنامي و سيرورة التنمية داخل البلدعلى 

البيئي أ�ا بدائية  الافصاحجنبية، وأقل ما يقال عن القوانين الجزائرية في مجال الجزائر إلى جذب الاستثمارات الأ

وتحتاج إلى تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي تمس الجزائر بصفة خاصة والعالم بصفة 
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  البيئي وسائله وخصائصه الافصاح: المبحث الثالث
  

حتياجا�م هناك ضرورة لأن ختلاف إصحاب المصالح واأظل تعدد  فيو  هأن، الدراسةوضمن  شرنا سابقاأ

وبالشكل الذي لا يؤدي إلى تعظيم  حتياجا�م من المعلومات،لاقادرا على الاستجابة  المحتوى الإعلامييكون 

شمل أي تمتد لت يجب أن طريقة العرض وحتى يحقق ذلك فإن. طرف آخر مصلحة طرف على حساب مصلحة

من تقارير  ،عنها الافصاحلتعدد مضمون وخصائص المعلومات المراد  وملائمة وسيلة إعلامية تراها المؤسسة مناسبة

ع المؤسسة الاكترونية، الصحف، الأقراص الصلبة، سنوية أو تقارير منفصلة قائمة بذا�ا، أو مواق

  *......الفيديوهات،

  

  قليديةعبر الوسائل الت الافصاح: المطلب الأول

  .ستخداما نجد التقارير السنوية والتقارير البيئيةأهم الوسائل التقليدية وأكثرها إ من

سواء لمعدي التقارير أو  ،)Alrazi and Staden(حسب التقرير السنوي يعد : التقارير السنوية-1

عتباره إب باحثينمن طرف معظم ال إليهحيث ينظر  1المعلومات البيئية، تلقيمستخدميها أهم مصادر نشر أو 

�ا البيئية والاجتماعية لمختلف وسيلة الإتصال الأساسية المستخدمة من طرف المؤسسة في إخلاء مسؤوليا

  3 2:تصال الأخرى نجدل أهم ما يميزه عن باقي وسائل الاولع. صحاب المصالحأ

  .يتمتع التقرير السنوي بصفة الرسمية، فهو مطلوب وفقا للمتطلبات القانونية- 

  .ورة إصدار التقرير السنوي تتميز بالثبات والانتظامسير - 

  .يتم إصداره طبقا �موعة من الأسس والمبادئ المتعارف عليها- 

  .ستخداما من طرف أصحاب المصالح في المؤسسةالأكثر إ- 

  :خرى أهمهاميزات أهذه المميزات تفتح بدورها الباب لم

                                                           
*
  كثرها انتشارا واستخداما من طرف المؤسساتأسنكتفي بتناول أهم تلك الوسائل و ضمن هذا المبحث )  

1
 ) Bakhtiar Alrazi,Charl De villiers, Chris Van Staden, The comprehensiveness of environmental reporting by 

global electric utilities : the type of information and the reporting media, 10 th australasian conference on 
social and environmental accounting research, conference held at launceston, Australia, 5-6-7 december 2011, p 
6. 
2
 ) Sharifah Buniamin, The quantity and quality of environmental reporting in annual report of public listed 

companies in malaysia, issues in social and environmental accounting, Vol 4, N° 2, 2010, p 117. 
3
 ) Manuel Castelo Branco, Lucia Lima Rodrigues, (2007),op.cit, p 74. 
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وقيتها مما ومات البيئية ضمن التقارير السنوية يزيد من موثموثوقية المعلومات، فإدماج المعل مستوى رتفاعإ- 

  .للافصاحستخدام الوسائل الأخرى لو أن المؤسسة قامت بإ

  .مكانية المقارنة حيث تكون هناك إمكانية لإجراء المقارنات بين الفترات المحاسبيةإ - 

  .ستخدامهيوع طريقة إالسنوي بسهولة نظرا لشطلاع، حيث يمكن الاطلاع على التقرير سهولة الا - 

ا مباشرة وبشكل تلقائي من رسالهر السنوية تعد الوحيدة التي يتم إ، أن التقاري)Eakpisankit(ضيف وت

  1.يضا إلى جميع أصحاب المصالح الذين يبدون رغبتهم في الحصول عليهاأإلى المساهمين و  الادارةطرف 

توظيف الانترنت من طرف الملحوظ في  التزايدإلا أن ما يمكن ملاحظته مؤخرا وبشكل جلي هو  

المؤسسات في نشر تقاريرها السنوية أو في تمكين أصحاب المصالح من طباعة هذه التقارير دون الحاجة إلى طلبها 

أو نسخ /، و)مطبوعة(وعليه فيمكن القول أن التقرير السنوي قد يأخذ شكلين، نسخ ورقية . من المؤسسة

  :صدار التقارير السنويةإو المطبوعة في لاقتصار على النسخ الورقية أعلى اوأهم ما يعاب . إلكترونية

ضافية التي تكون مصاحبة لها، خاصة مع تزايد الطلب على المعلومات الغير مالية إرتفاع التكاليف الإ- 

، خاصةنوعية  يكون ذابما يتطلب المزيد من الحبر  مات وبيانات تستخدم فيها الألوانوالتي في الغالب تتطلب رسو 

  .تخدم، والتي تتزايد بتزايد بعد مكان تواجده عن مقر المؤسسةيضاف إلى ذلك تكاليف توصيل التقرير للمس

ستنزاف البيئة الطبيعية، في إ يساهم الورقي هاالتقارير السنوية في شكل فإخراجالإضرار بالبيئة،  - 

  .في خشب الأشجار أساسا فمدخلات تصنيع الورق تتمثل

  .ميع أصحاب المصالح، حيث يتم إرساله لفئات معينة دون أخرىلجعدم توفره - 

حتياج صاحب المصلحة للمعلومة إإمكانية عدم توفره في الوقت المناسب، فقد تمر فترة زمنية تفصل بين - 

  .الإضرار بمصالحه فييساهم يخفض من منفعة المعلومة و  البيئية وحصوله على التقرير السنوي، مما

ارير السنوية وتعدد المعلومات التي تتناولها، قد يشكل عبئا على المستخدم قليل الخبرة زدياد حجم التقإ - 

ذلك أن الأمر قد يتطلب منه الكثير من الوقت والجهد لكي يصل إلى المعلومات التي يحتاجها أثناء بحثه ضمن 

   .التقرير

ظهور  مكانيةيمنع إوهذا لا  وعادة ما يتم تخصيص قسم ضمن التقرير السنوي خاص بالمعلومات البيئية،

 نحو التأكيد على كونيدانية الدراسات الم ذهبت نتائج الكثير من كما  2قسام الأخرى،هذه المعلومات ضمن الأ

  .لحصول أصحاب المصالح على المعلومات البيئية التي يحتاجو�االتقرير السنوي المصدر الرئيسي والأهم 

                                                           
1
 ) Araya Eakpisankit, The quality of corporate environmental reporting (CER) : theory and practice, Phd 

thesis, university of bath, UK, 2012, p 96. 
2
 ) Mansour Ibrahim Saaydah, Corporate social disclosures in some arab countries : a comparison among 

jordan, bahrain and kuwait, dirasat, Administrative sciences, Vol 32, N° 1, 2005. 
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دينا لا تتضمن سوى القليل من التفاصيل بالمقارنة بالوسائل الأخرى ، صبح معلوما لأوالتقارير السنوية كما 

ما يجعل من إفصاح المؤسسات عن قضاياها البيئية لا يتم فقط عبر التقارير السنوية بل يتعدى ذلك إلى وسائل 

في مساحات عبر التقارير البيئية وهي تقارير منفصلة بذا�ا أو  الافصاحتزايدا في  فالملاحظ  إعلامية أخرى،

  .خاصة بمواقع المؤسسة الالكترونية على الانترنت حددت لهذا الغرض

 بغيةهذا النوع من التقارير  هناك توجه متزايد من طرف المؤسسات نحو إصدار :التقارير البيئية-2

ن مؤسسة عن قضاياها البيئية والاجتماعية، وتسمية التقارير البيئية قد تختلف من دولة إلى أخرى أو م الافصاح

 الافصاحتقارير تقارير التغير المناخي، تقارير الكربون،  أو التقارير الاجتماعية،ب"إلى أخرى، فقد يشار إليها 

وهي تعبر جميعها عن تلك التقارير التي تقوم ، "...، تقارير الاستدامة)Triple bottom line(الثلاثي الأبعاد 

لسنوية وتظهر من خلالها المعلومات التي تتعلق بالأمور الغير مالية المؤسسة بإصدارها بشكل منفصل عن التقارير ا

   1.للمؤسسة بشكل كمي ونوعي

توجد ثلاث دول فقط تفرض على مؤسسا�ا إصدار تقارير بيئية منفصلة تماما عن  حدود إطلاعنا وفي

ا�ا ذات الـتأثير المعتبر على تلزم مؤسس 1996فالدانمارك ومنذ . تقاريرها السنوية وهي الدانمارك، السويد وهولندا

قة، والمياه، والمواد ستهلاكات الطاإ من خلاله، والذي تبين )Green account" (الحساب الأخضر"البيئة بنشر 

ضافة إلى أنواع وكميات الملوثات التي يتم صرفها في الهواء أو الماء أو الأتربة، أو حتى تلك الموجودة الخام، بالا

 2002و�دف تعزيز مصداقية هذا النوع من التقارير قامت الحكومة الدانماركية سنة  .نفاياتضمن المنتجات أو ال

بإجراء تعديل قانوني يتضمن ضرورة أن يتضمن التقرير بيانا من طرف السلطات المحلية تشير فيه إلى ما إذا كانت 

لى التصريح الممنوح ورقابتها لعمل المعلومات المضمنة فيه تتفق مع ما تحوزه تلك السلطات من معلومات مبنية ع

أما في السويد فقد تم إصدار أولى التشريعات المتعلقة بإصدار التقارير البيئية سنة . المؤسسة من الناحية البيئية

مكانية إضرارها بالبيئة ممارسة نشاطها تصريحا خاصا بسبب إالتي يتطلب  حيث أن جميع المؤسسات، 1989

قانونا ملزما  1999سنة  فقد أصدرتأما هولندا . هات المسؤولةر بيئية سنويا إلى الجتكون ملزمة بإرسال تقاري

لمؤسسا�ا ذات الـتأثير الجوهري على البيئة بإصدار تقريرين بيئيين، الأول موجه للحكومة، والثاني موجه للجمهور 

ات، تلوث الأتربة، تطهير بشكل عام، ويتضمن محتوى التقرير البيئي الموجه للحكومة معلومات عن الانبعاث

قد جاءت أقل التقرير البيئي الموجه للجمهور  الأتربة، والسياسات البيئية للمؤسسة، في المقابل فإن محتويات

  2.تفصيلا

وعلى الرغم من الطابع الطوعي الذي يتميز به إصدار هذا النوع من التقارير إلى أن الدراسات الميدانية 

عن قضاياها البيئية والاجتماعية ضمن تقارير بيئية  الافصاحف المؤسسات نحو تؤكد على توجه متزايد من طر 

عن أن  2008سنة  )KPMG(فقد كشف المسح الدولي الذي قامت به  .ة بحد ذا�ا عن تقاريرها السنويةمنفصل
                                                           
1
 ) Lianna Cecil, Corporate social responsibility reporting in the united states, McNair scholars research 

journal, Vol 1, iss 1, 2008, 44. 
2
 ) Richard K. Fleischman, Karen Schuele, Green accounting : A primer, journal of accounting education, Vol 

24, Iss 1, 2006, p 45. 
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قامت بإصدار تقارير ) Global fortune 250(العملاقة في العالم  250 ال من المؤسسات %79ما نسبته 

 من قامحيث لم يتعدى  %27رتفاعا ملحوظا قدر بن تقاريرها السنوية، مسجلة بذلك إبيئية بشكل منفصل ع

  .كما يوضحه الشكل الموالي. 2005سنة  من المؤسسات %52 نسبة من التقارير بإصدار هذا النوع

  كل منفصلنسبة المؤسسات التي أفصحت عن معلوماتها البئية ضمن تقارير بيئية بش): 02( شكل رقم

                                   

  
  من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

KPMG، international survey of corporate responsibility reporting، 2008، p 14. 

                                    

من تلك المؤسسات  %47فرنسا، أن كما يظهر نفس المسح لكن هذه المرة للمؤسسات المائة الكبرى في 

ويأتي هذا  ،2005فقط قامت بذلك سنة  %40قامت بإصدار تقارير منفصلة عن تقاريرها السنوية، في مقابل 

لكن تبقى هذه النسبة ضعيفة إذا ما قورنت بدولة مثل اليابان أو بالرغم من طواعية هذه الممارسة،  الارتفاع

المائة الكبرى  تبني مؤسسا�ا حيثدولة من  22بين من  11فرنسا في المركز  المملكة المتحدة، وعموما فقد جاءت

 .ذه الممارسة كما يوضحه الشكل المواليله

  كل دولة  حسبضمن تقارير منفصلة  المفصحةنسبة المؤسسات ): 03(شكل رقم 

 
KPMG،(2008)، op-cit، p 16 :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر   
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كثر مما توفره التقارير السنوية حول القضايا أن هذا النوع من التقارير يعطينا معلومات أ وعلى الرغم من

غياب  ، إلا أنأداء المؤسسةبأصحاب المصالح  زيادة معرفةب يسمحبما  البيئية للمؤسسة وبشكل أكثر تفصيلا

ومبادئ متعارف  أسسدم وجود يؤدي إلى ع الرسمية وطواعية المبادرات والارشادات وغياب المتطلبات القانونية،

يؤدي إلى تنوع هذه الممارسة وإختلاف جودة التقرير من مؤسسة إلى أخرى  بماعليها عند إعداد هذه التقارير، 

سيرورة إصدار هذه التقارير بعيدة عن يجعل أيضا من  إلى أخرى في نفس المؤسسة، الأمر الذي ةوحتى من فتر 

يقلل من إمكانية مقارنة أداء المؤسسة بين الفترات المحاسبية أو حتى بين مؤسسة الثبات أو الانتظام، هذا بدوره قد 

ن هذا النوع من التقارير لا يخضع للمراجعة ما يجعل من المعلومات التي تفصح عنها أإلى ذلك  يضاف وأخرى،

  .وصحتها مصداقيتهاتلك المؤسسات مشكوك في 

كتروني أو شكل ورقي مطبوع، إلقارير السنوية في شكل في ذلك مثل الت وتظهر التقارير البيئية مثلها

فإن تكلفة إعداد وجمع المعلومات لهذا النوع من التقارير  وبالاضافة إلى عيوب النسخة الورقية والتي سبق ذكرها

قدام المؤسسات على ، لذا يرجع عدد من الباحثين عدم إبالتقارير السنوية ةتعد أكبر بكثير من تلك المتعلق

  1.إلى اعتبارات التكلفة بالأساسها إصدار 
  

   الأنترنتعبر  الافصاح: المطلب الثاني

سلوب جديد غير تقليدي في عرض المعلومات الخاصة بنشاطات المؤسسة أعبر الانترنت عن  الافصاحيعبر 

ن أتشير العديد من الدراسات إلى لكتروني بعيدا عن الشكل الورقي المطبوع، و العرض بشكل إحيث يتم ذلك 

عبر الانترنت قيام المؤسسة بإنشاء موقع أو أكثر على الشبكة الدولية للمعلومات، �دف  الافصاحبالمقصود 

تحقيق نشر سريع وفوري للمعلومات المالية والغير مالية الخاصة بالمؤسسة على قطاعات واسعة من المستخدمين 

إذا قدمت على الموقع الخاص �ا على عبر الانترنت الالكتروني  للافصاحوتعد المؤسسة مطبقة  2المتصلين بالشبكة،

  3:شبكة الانترنت واحدة مما يلي

  .مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية بما فيها التفسيرات والايضاحات المتممة والهوامش- 

  .السنوي الادارةر مراقب الحسابات وتقرير مجلس تقارير مالية دورية كتقري- 

عمل على ربط المعلومات الواردة في القوائم والتقارير المالية بموقع المؤسسة ت) Links(أدوات ربط - 

  .خرى ذات أهمية، سواء أكانت على نفس الموقع أو على مواقع أخرىأالالكتروني بأي معلومات 

                                                           
1
 ) Bakhtiar Alrazi, Charl de villiers, Chris Van Staden, (2011),  op-cit, p 6. 

2
، 1، ع 23عاصرة، مج ، مجلة البحوث التجارية المالمحاسبي عبر الانترنت وحوكمة الشركات، دراسة نظرية وميدانية الافصاحممدوح صادق محمد الرشيدي، )  

  .25، ص 2009
3
جامعة عين شمس، ،المحاسبي الالكتروني للتقارير المالية الافصاحفي زيادة فعالية ) XBRL(دور لغة تقارير الأعمال القابلة للإمتداد علاء علي أحمد حسين، )  

  .98ص 
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  2 1:كما يليوقد مرت طرق عرض المعلومات المحاسبية على شبكة الانترنت بثلاث مراحل  

وفرة في صور�ا الورقية من ت في قيام المؤسسات بتوفير نسخة مطابقة تماما لتلك المتتمثل :المرحلة الأولى- 

  .)PDF(ستخدام الورقة الالكترونية والتي من الشائع تسميتها خلال إ

ستخدام التقرير الالكتروني محل التقرير الورقي من خلال ؤسسات بإلت في قيام الموتمث :المرحلة الثانية-

ستخدام لغة ترميز النصوص التفاعلية معلومات التقرير الورقي، حيث تم إفية إلى جانب توزيع معلومات إضا

)HTML ( في عرض المعلومات الخاصة بالمؤسسة، كما وتتيح هذه اللغة إستخدام خاصية الروابط التفاعلية في

  .التنقل السريع بين صفحات التقارير وبين موقع التقرير والمواقع الأخرى

بتكار المتطورة لتكنولوجيا الانترنت وبإستخدام الامكانيات في قيام المؤسسات بإ وتمثلت :لثةالمرحلة الثا-

أشكال عرض جديدة تتجاوز سلبيات المراحل السابقة، حيث ظهرت خلال هذه المرحلة لغة الترميز القابلة 

وكنتيجة �هودات العديد  .نتفي تبادل المعلومات عبر شبكة الانتر ) XML(والتي يرمز لها ب ) الموسعة(للامتداد 

د التقارير المالية الالكترونية إمكانية تصميم لغة موحدة لإعدا حولمن الجهات المهنية والباحثين في ا�ال المحاسبي، 

تمكن المستخدمين من إجراء تحليلات للمعلومات التي تحويها تلك التقارير دون إعادة إدخال المعلومات مرة أخرى  

  ). XBRL(في المراحل السابقة، ظهرت لغة تقارير الأعمال القابلة للامتداد والتي يرمز لها ب كما هو الحال 

 الافصاحستخدام الانترنت واللجوء إلى دد كبير من المزايا التي يوفرها إتشير العديد من الدراسات إلى ع

  6 5 4 3.ارسةجنبا إلى جنب مع مجموعة من العيوب التي يمكن أن تكتنف هذه المم ،الالكتروني

  :نجد عبر الانترنت الافصاحمزايا فمن  - 1

تحديث المستمر للموقع الالكتروني، وعلى مدار توفير المعلومات الملائمة لأصحاب المصالح من خلال ال- 

  .ساعة من دون انقطاع 24

ت حتياجالمصالح فيها، بما يمكن من معرفة إيسمح بدرجة عالية من التفاعل بين المؤسسة وأصحاب ا- 

  .صحاب المصالح ومن ثم الاستجابة لهاأ

  ).عدم التحيز(تحقيق خاصية التوقيت الملائم، والحيادية - 

                                                           
1
  .27، مرجع سابق، ص )2009(ممدوح صادق محمد الرشيدي، )  

2
  .100، مرجع سابق، ص  حسينعلاء علي أحمد )  

3
، مجلة جامعة الملك عبد دراسة تطبيقية -العوامل المؤثرة في نشر التقارير المالية للشركات المساهمة السعودية عبر الانترنتتوفيق عبد المحسن الخيال، )  

  .206، ص 2009، 2، ع 23، مج الادارةالاقتصاد و : العزيز
4
 ) Carlos A Adams, Geoffrey R Frost, The development of corporate web-sites and implications for ethical, 

social and environmental reporting through these media, the institute of chartered accountants of Scotland, 
UK, 2004, p 3. 

5
  .102، مرجع سابق، ص  علاء علي أحمد حسين)  

6
  .32، مرجع سابق، ص )2009(مد الرشيدي، ممدوح صادق مح)  
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  .الافصاحمكملة للوسائل التقليدية المستخدمة في  يعد أداة- 

الوصول إلى قطاعات واسعة من أصحاب المصالح وعبر مختلف المناطق الجغرافية وفي الوقت وبالشكل - 

  .نفسه

  .وعية المعلومات المفصح عنهازيادة حجم ون- 

الجة البيانات وتقديمها في ة طباعة وتوزيع التقارير السنوية، وتقليل الوقت والجهد المبذول لمعتخفيض تكلف- 

، بالتوازي مع تقليل الوقت والجهد المبذول وتكلفة حصول صاحب المصلحة على شكال وصور وأفلامصورة أ

 .لكترونيامن تقاريرها التقليدية المنسوخة إلبحث بكل سهولة وسرعة ض، أو حتى االمعلومات الخاصة بالمؤسسة

  .يضا التعرف على هويا�متصفحين والمطلعين على تقريرها وأيمكن المؤسسة من معرفة عدد الم- 

  .إمكانية عرض البيانات بالوسائل السمعية والبصرية وإنزالها من الشبكة وتحليلها بأشكال متنوعة- 

في دمج ) Links(ستخدام مجموعة من الروابط لمقارنات ودعم القرارات عن طريق إجراء اتوفير إمكانية إ- 

قسام عديدة من التقارير والمعلومات المنشورة على الشبكة مع العديد من المعلومات الأخرى المتعلقة �ا في مواقع أ

  .أخرى

   .للبيئة هذا النوع من الممارسة يعد صديقا- 

  : نجد الانترنت عبر الافصاحعيوب ومن  - 2

قد تتحمل المؤسسة تكاليف تفوق المنافع المتوقعة منه، وهذه التكاليف عادة ما تشمل تكاليف إنشاء - 

  .وتحديث صفحات الموقع على الشبكة وأمن وصيانة

حتى وإن كان جزء من تلك و  تخضع للمراجعة للتأكد من صحتها، الكثير من المعلومات المفصح عنها لا- 

فإن وجود معلومات إلى جانبها غير مدققة قد  خضع فعليا للمراجعة مثل التقارير السنوية المنشورة،المعلومات قد 

ن أكما   .تمييز بينهالها على نفس المستوى دون  من منظور المستخدم ويجعل تقييمه تهايضعف من مصداقي

في ظل  في التقرير السنويالتشويش أو تغيير مدلول ما جاء معلومات �دف  ن تلجأ إلى نشرأالمؤسسة يمكن 

  .غياب المراجعة

و لا تخضع إلى معايير تحضى بالقبول العام، طبعا أهي غير مقننة طوعية فالانترنت  عبر الافصاحطريقة - 

الطرق المستخدمة في  ، وأيضاالافصاحوتوقيت  ،ختلاف المحتوى المعلوماتيوبالتالي إ هذا يؤدي إلى تنوع الممارسة

الفترات المحاسبية للمؤسسة، أو ثم إضعاف إمكانية المقارنة سواء بين مؤسسة أو أخرى أو بين  ومن توصيل المعلومة

   .حتى بين معلومات وبنود المؤسسة نفسها

عدم توافر ضوابط الأمن الكافية للبيانات والمعلومات المعروضة على الشبكة خصوصا مشكلة حماية - 

   .حتمالات فقد المنافسةالالكتروني لمخاطر وإ الافصاحبيق طالخصوصية، وبالتالي إحجام بعض المؤسسات عن ت
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  .�ديد الفيروسات الاكترونية- 

  .الحمل الزائد من المعلومات والتي قد تكون في غير حاجة صاحب المصلحة- 

  .عتماد لغة قد تكون غير واضحة وغير ملائمة لجميع المستخدمينإ- 

معروفة مسبقا، فقد تكون المعلومات المفصح عنها تعود  مخاطر عدم التأكد من هوية المؤسسة إذا لم تكن- 

  .إلى مؤسسة وهمية غير المؤسسة الحقيقية أو لا وجود لها أصلا

الالكتروني أو  الافصاحأن مجال  هذه العيوب يمكن التغلب عليها مع الوقت حيث بعضبأن  ونعتقد

جهزة تسارع بشكل كبير، فالبرامج والأم ستخدام الانترنت هو مجال حديث جدا، والتطورات فيه تأخذ منحىإ

نتشارا واسعا حيث أصبحت التكاليف المرتبطة �ا نوعا ما في المواقع شهدت في الآونة الأخيرة إومسألة تصميم 

متناول الأفراد وليس المؤسسات فقط، وفيما يخص اللغة فإن هناك اليوم الكثير من المواقع التي تتيح ميزة الترجمة 

نية من لغة إلى أخرى، كما توجد الكثير من البرامج التي يمكن الاعتماد عليها اليوم في محاربة الفورية أو الآ

إلا أننا نقر بأن هذه الحماية تبقى نسبية نظرا لتصاعد موجات  الفيروسات وطرق الاختراقات والقرصنة الاكترونية

  .القرصنة وتطور أساليبها في المقابل

التي ينبغي على المؤسسة التأكد  الارشادات أو المعايير مجموعة منإلى  )محمد(، و)عامر(ويشير - 3

  2 1:يلي ويمكن إيرادها فيما عبر موقعها الالكتروني الافصاحعند قيامها ب من وجودها وتنفيذها

  .الورقي التقليدي للافصاحكتروني لالا الافصاحالسماح بمطابقة - 

وائم المالية يجب تحديد كيفية التعرف على المعلومات لكتروني في صورة ملخص للقفي حالة إجراء إفصاح إ- 

  .التفصيلية بوضوح

تفاق قي التقليدي فإنه يجب تحديد مدى إالور  الافصاحلكتروني بصورة موسعة عن عندما يحدث إفصاح إ- 

المراجعة  الاكتروني لمعايير ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها، ومدى خضوعها لعملية الافصاحالمعلومات الاضافية في 

  .الخارجية

الالكتروني فإنه يجب على الأقل  الافصاحالورقي التقليدي والاكتفاء ب الافصاحإذا تم الاستغناء عن - 

  .الورقي التقليدي الذي كان موجودا قبل الاستغناء عنه للافصاحكتروني لالا الافصاحمطابقة 

  .اضرورة وجود خطة أمنية للموقع للتعامل مع الثغرات حال حدوثه- 

  .ستعادة الموقع نظامه حال توقفه عن العملع مجموعة من الاجراءات المحددة لإوض- 

                                                           
1
  .200، جامعة الزقازيق، ص دراسة اختبارية–المحاسبي الالكتروني  الافصاح، تقييم مدى فعالية نعمان صلاح الدين محمد عامر)  

2
ارير المالية المنشورة للشركات المساهمة الالكتروني للتق الافصاحدراسة تحليلية لقياس أثر خصائص المنشأة على جودة عبد الرحمن عبد الفتاح محمد، )  

   1242 ص، 2013، 2والتجارة، عللاقتصاد ، ا�لة العلمية )دراسة تطبيقية(المصرية 
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وجود مجموعة من الاجراءات المحددة لحماية المعلومات المتاحة بالموقع من الاستخدام غير المصرح به من - 

  .الغير

خرى يجب قدم باللغات الأالم الافصاحالالكتروني بأكثر من لغة، ولم يتم مراجعة  الافصاحفي حالة تقديم - 

  .ختلاف بسبب الترجمةعن ذلك وعن أي إ الافصاح

الالكتروني  الافصاحمكانية تغيير العملة المستخدمة في إعداد التقرير المالي الالكتروني لزيادة منفعة توفير إ- 

  .الممكنة

  .الي الالكترونيمكانية تنبيه المستفيد بأي تغيرات طارئة على الموقع وبحدود التقرير المتوفير إ- 

عندما يحدث خطأ على الموقع فإنه يجب نشر تحذير بوجود الخطأ، مع نشر التصحيح بشكل واضح - 

  .والتأكد من سلامة الروابط الداخلية

دة عرض المعلومات وإعا مع إمكانية حفظضرورة وجود إمكانية، لإنشاء الصفحات أكثر من مرة - 

  .لإنزال الصفحات على حاسب المستخدم مكانيةتوفير إالسابق نشرها، إضافة إلى 

وصيانة البرامج والأجهزة لكي يظل الموقع متاحا  إختبارتحقق المراجع من قيام المؤسسة بصورة مستمرة ب- 

  . بصورة مستمرة للمستخدمين

من مساهمي المؤسسات العشرين الكبرى وربع  %39سترالية، أن هيئة الأمناء القانونيين الأويشير تقرير 

، كما مطبوع ستقبالهم لأي تقرير سنويقد فضلوا عدم إ ستراليةالأ صةر البو في ي المؤسسات المائتين المقيدة مساهم

شار التقرير إلى أن متوسط تكلفة إعداد تقرير سنوي لكل مساهم في المؤسسات العشرين الكبرى بلغ سنة أ

دولار بالنسبة  9.31 حين بلغ في، )2001دولار سنة  5.9، 2003دولار سنة  5.40( ،)دولار 6.83( 2005

والتي وتم تسجيل هذه التكلفة  )2001دولار سنة  11.20، 2003دولار سنة  7.80( للمؤسسات المئتين،

تكلفة معتبرة تتحملها  تشكل وهيرسال التقارير السنوية إلى كل مساهم، لزامية إفي ظل إتتصاعد كل سنة 

التقرير إلى أن عدد صفحات التقارير التي تصدرها المؤسسات  شارأالمؤسسات والمساهمين في نفس الوقت، كما 

شجرة إلى جانب الكثير من  1 853ع طنسخة وهو ما يتطلب ق 186 000المائتين الكبرى المقيدة يقدر ب 

لذا طالب التقرير بمنح الاختيار للمساهمين إن كانوا  .ستنزاف للموارد الطبيعية، الأمر الذي يعبر عن إالمياه

 وهو ما سيسمحلكتروني من خلال بريدهم الالكتروني، لتقارير السنوية مطبوعة أم بشكل إالحصول على ا يفضلون

التقليل من التكاليف التي تتحملها المؤسسات والمساهمين إلى جانب المحافظة على البيئة في نفس  منفي النهاية 

الفترة  دام الانترنت المسجل في تلكستخن معظم المساهمين خاصة مع تصاعد إوقد توقعت الهيئة أ .الوقت

  1.النسخ الورقية المطبوعة بدلا منلكترونية سيفضلون الحصول على نسخ إ

                                                           
1
) Chartered Secretaries Australia, Distribution of annual reports, 12 avril 2006, avalaible on : 

www.governanceinstitute.com.au. 
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لكترونية للتقارير السنوية، إلا أنه لا يتوقع وعلى الرغم من المنافع والمزايا التي تقدمها الانترنت والنسخ الا

المنظور، بل ستبقى قيد الاستخدام لكن بدرجة أقل من ختفاء أو الاستغناء عن التقارير المطبوعة في المدى إ

  1.الالكترونية، نتيجة لوجود متطلبات قانونية للقيام �ا،كمتطلبات المراجعة التقليدية، ومتطلبات الجهات الإشرافية

مؤسسة موزعة بين فرنسا وكندا  41شتملت على والتي إ ،)Cornier et al ،2004(توصلت دراسة  

  :ء منها إلى النتائج التاليةوألمانيا في جز 

  لمانية عنالمؤسسات الفرنسية والكندية والأ إفصاح ):4(جدول رقم 

  طبقا لوسيلة الاتصال 2004معلوماتها البيئية لسنة 

  نسبة المؤسسات التي تفصح عن معلوماتها البئية      

  ألمانيا  كندا  فرنسا

   44   85  83  التقارير السنوية

   100   35   50  التقارير البيئية

   67   61   83  الأنترنت

  من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

Denis cormier، Irene M. gordon، Michel mognan، corporate environmental disclosure : contrasting 
management’s perceptions with reality، journal of business ethics، Vol 49، N° 2، 2004. 

عن  الافصاحمن المؤسسات الكندية تقوم ب %85من المؤسسات الفرنسية و %83لنتائج تظهر أن ا

ضمن  الافصاحب) %100(لمانية وية، فيما تقوم جميع المؤسسات الأمعلوما�ا البيئية من خلال تقاريرها السن

عبر الانترنت في  الافصاحل فيما حتفصح من خلال تقاريرها السنوية،  %44التقارير البيئية المنفصلة في مقابل 

وهي نسبة تضاهي نسبة المؤسسات ) %83(المرتبة الثانية في جميع الدول وبنسبة أعلى في المؤسسات الفرنسية 

وبتحليلنا لما توصلت له هذه الدراسة نجد بأن القوانين يمكن أن تلعب دورا   .من خلال تقاريرها السنويةالمفصحة 

فإن كل من  ،تفصح من خلالها المؤسسة عن معلوما�ا البيئية، فكما هو معلوم لديناكبيرا في تحديد الوسيلة التي 

ضمن تقاريرها السنوية وهذا ما يفسر النسبة الكبيرة التي حاز�ا هذه  الافصاح من مؤسسا�ا فرنسا وكندا تتطلب

لتوجيهية للتقارير البيئية وجود المبادئ ا يفسرها %100في كل منهما، أما في ألمانيا فإن نسبة ) %83(الأخيرة 

عن حد أدنى من  الافصاحبحيث تطلبت من المؤسسات الألمانية  1997صدارها سنة والتي تم إ *المتاحة للجمهور

 .المعلومات ضمن تقاريرها البيئية

صحاب المصالح أعن تفضيل متزايد من جانب  ،)Alrazi et al ،2011(وفي المقابل تكشف دراسة 

عضو في جمعية المساهمين النيوزيلندية، إلى  360جابات والتي إشتملت على إ فقد توصلت الدراسةلسنوية للتقارير ا

عن معلوما�ا البيئية ضمن تقاريرها السنوية، فيما فضل  الافصاحمن المستجوبين يفضلون قيام المؤسسة ب %88أن 

                                                           
1
  .27، مرجع سابق، ص )2009(صادق محمد الرشيدي، ممدوح )  

 ,Elena Barbu, Pascal Demontier, Niculae Feleaga(التخلي عنها فيما بعد، أنظر والجدير بالذكر أن هذه المبادئ أو المتطلبات قد تم  ) *

Liliana Feleaga, Mandatory environmental disclosures by companies complying with IAS/IFRS : the case of 

France, Germany, and the UK, The international journal of accounting, Vol 49, N° 2, 2011, p 5. (  
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، فيما لم )قسام محددةأضمن (فصاح المؤسسة عن معلوما�ا البيئية ضمن صفحات موقعها الاكتروني إ 72%

  .ممن يريدون المعلومات البيئية ضمنها %41تأييد بتحضى التقارير البيئية سوى 

وعلى العموم تبقى التقارير السنوية سواء لمعدي التقارير أو مستخدميها أهم مصادر نشر أو تلقي 

تصال الأساسية المستخدمة وسيلة الا اعتبارهإ علىمن طرف معظم الباحثين  االمعلومات البيئية، حيث ينظر إليه

  4 3 2 *.صحاب المصالح في المؤسسةأمن طرف المؤسسة في إخلاء مسؤوليا�ا البيئية والاجتماعية لمختلف 

  

  البيئي للافصاحالخصائص النوعية : المطلب الثالث

في حماية مصالح ختيار المعلومات التي تفيد د إعداد تقاريرها السنوية مشكلة إعنتواجه إدارة المؤسسة 

 الافصاحتفاق بأن المعلومات التي يتضمنها جميع الدراسات المحاسبية نحو الإ تتجهصحاب المصالح، ومن هنا أ

وبعبارة أخرى فإدارة المؤسسة يتوجب عليها الاسترشاد  .البيئي يجب أن تتوفر على مجموعة من الخصائص النوعية

على  الادارةعنها، ويؤدي حرص  الافصاحؤسسة التي يتوجب على المختيار المعلومات إ بتلك الخصائص النوعية في

الذي وجدت من أجله والذي يتمحور الغرض  تحقيق إلى المفصح عنهاتوفر تلك الخصائص في المعلومات 

   .بالأساس حول منفعة صاحب المصلحة

 تتمثل فيمات الاجتماعية أن الخصائص النوعية التي يجب أن تتوفر في المعلو  جمعية المحاسبة الأمريكية ترى

التوقيت،  والمتمثلة فيالخصائص الثانوية، و  .الملاءمة، البعد عن التحيز، القابلية للفهم وهيساسية، الخصائص الأ

مغزى  والمتمثلة فيالخصائص الإضافية، و  .الفحص المستقل، القابلية للمقارنة، القابلية للفحص، الكمال والإيجاز

ر، إتاحة الفرصة للرأي المعارض، القابلية للقياس الكمي، ملاءمة العرض، المحلية، القابلية البيانات، الحيطة والحذ

  1 . النقدي، المقابلة، والقابلية للتقييميرللقبول، الثبات، التعب

تتمثل في، التوازن، قابلية المقارنة،  النوعية الواجب توفرها أن الخصائصفترى  العالميةأما مبادرة الإبلاغ 

ل ضمن مبادئ تحديد محتوى االأهمية النسبية، والاكتم ،عتبرتفيما أ. ناسب، الوضوح، الموثوقية، التوقيت المالدقة

  2.التقرير

  للمعيار التوكيدي  من خلال الإطار المفاهمي، )Accountability(مساءلة  المنظمة الدولية ذهبتفيما 

                                                           
*
 ) (Check : Bakhtiar Alrazi, Charl De villiers, Chris Van Staden, (2011),  op-cit, p 6. 

-
 Y. Sumiani, Y. Haslinda, G. Lehman, Environmental reporting in a developing country : a case study on 
status and implementation in Malaysia, journal of cleaner production, Vol 15, Iss 10, 2007, p 898. 
-
 Carol Ann Tilt, The content and disclosure of australian corporate environmental policies, Accounting 
auditing and accountability journal, Vol 14, N° 2, 2001, p 193. 
-
 Sharifah Buniamin,(2010),  op-cit, p 117). 

1
دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة (مدى امكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات المساهمة العامة، محمد سالم اللولو، )  

  .66، ص 2009غزة، فلسطين، -، مذكرة ماجستير، الجامعة الاسلامية)رجة في سوق فلسطين للأوراق الماليةالمد
2
  .16ص  مرجع سابق، ،)2013( ات المعيارية،الافصاحمبادئ إعداد التقارير و )  



 الافصاح البيئي، جهود دعمه، وسائله وخصائصه: الثالثالفصل  

 
143 

)AA1000 (القابلية  ،المعلومات البيئية والاجتماعية تتمثل فيالخصائص النوعية التي يجب أن تتوفر في  إلى أن

  2 *. للفهم، الملاءمة والقابلية الموثوقية للمقارنة،

بيان مبادئ المحاسبة المالية " بيانه في )FASB( مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي كل من  فيما ذهب

ومجلس معايير المحاسبة  1المالي، للافصاحوالذي تضمن الإطار المفاهيمي  2010الصادر في سبتمبر " 08رقم 

أيضا، وضمن مشروعهما المشترك لصياغة نموذج  2010ضمن إطاره المفاهيمي المعدل سنة  )IASB( الدولية

على مجموعة  تتوفرتكون مفيدة يجب أن ل المحاسبيةأن المعلومات  2موحد للإطار المفاهيمي للممارسات المحاسبية،

  :سمين إياها إلى، مقمن الخصائص النوعية

  .الصادقتتمثل في الملاءمة، والتمثيل  :الخصائص الجوهرية-

  .تتمثل في قابلية المقارنة، قابلية التحقق، التوقيت المناسب، قابلية الفهم :الخصائص المساندة-

  .ءمةمكونات الملاعتبار أن كلا من القيمة التـأكيدية، القدرة التنبؤية، الأهمية النسبية من فيما تم إ - 

  .مكونات التمثيل الصادقوأن كلا من الاكتمال، الحيادية، الخلو من الأخطاء، من -   

  .كقيدفاعتبرت  المنفعة والتكلفةأما  - 

مجموعة من  توفرتفاق بين جميع تلك الهيئات أو المنظمات على ضرورة أن هناك إ مما سبقيتضح لنا 

تلك  فبعضختلاف حول ماهية تلك الخصائص، ن هناك إأ إلافي المعلومات المفصح عنها،  الخصائص النوعية

عتمادها من طرف الهيئة الأخرى، أو أن تظهر كخاصية تعتمد من طرف هيئة معينة من دون إالخصائص قد 

 خاصية القابلية( )AAA( المحاسبة الأمريكية جمعية،  وكخاصية أساسية عند )FASB(و )IASB(مساندة عند 

  ).مثل خصائص مبادرة الإبلاغ العالمية(جميع تلك الخصائص على وزن قيمي واحد  عتبار، أو كأن يتم إ)للفهم

المفصح حول الخصائص النوعية الواجب توفرها في المعلومات  المهنية والعلميةتفاق بين الهيئات عدم وجود إ

لمعلومات خاصة ما تعلق با تفاق الباحثين حول ماهية تلك الخصائصعنها، إنعكس بدوره في إختلاف وعدم إ

 التي رأت أن المعلومات البيئية يجب أن تتضمنها، الخصائص النوعية أوردت عدد من، )Jones(فمثلا ، البيئية

 ، مصف)AAA(برزها جمعية المحاسبة الأمريكية أأو منظمات  هيئات عدة ما أصدرته معتمدة في ذلك على

أن الخصائص النوعية للمعلومات البيئية ) Mio( اعتبرت مافي 3.مساءلة المنظمة الدوليةالمحاسبين الأوروبي،  الخبراء

أن  فاعتبرا )Nair(، و)Aburaya(أما  4،العالميةمن طرف مبادرة الابلاغ  يجب أن تتوافق مع تلك المعتمدة

                                                           
*
 ) (Check : AccountAbility 1000 (AA1000) framework, standards, guidelines and professional qualification, 

Expuser draf, the instituteof social and ethical accountability, UK, 1999, p 23.  
-
 Guidance Note on the principles of materiality, completeness and responsiveness as they relate to the 
AA1000 assurance standard, Accountability, 2006, p 21. Avalaible on : www.accountability.org.uk). 
1
 ) FASB, Statement of financial accounting concepts N° 8, Conceptual framework, usa, 2010.  

2
 ) Ernst and Young, Conceptual framework : objectives and qualitative characteristics, iss 86, 2010. 

3
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 69. 

4
 ) Chiara Mio, Corporate social reporting in italian multi-utility companies : An empirical analysis, 

Corporate social responsibility and environmental management, Vol 17, Iss 5, 2010, p 252. 
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معايير المحاسبة الواردة ضمن الإطار المفاهيمي �لس الخصائص النوعية للمعلومات البيئية يجب أن تتوافق مع تلك 

الخصائص النوعية للمعلومات البيئية يجب أن  فذهب إلى أن) Kamala( أما2 *،2010سنة  دولية والصادرال

  1 .2010من طرف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي والصادرة سنة  المعتمدةتتوافق مع تلك 

مجلس  منعتماد الخصائص النوعية لكل ، في إ)Kamala(، و)Aburaya( ،)Nair(نتفق مع كل من و 

مجلس معايير المحاسبة الدولية، خاصة وأن كلا الهيئتين تعتبران من كبار وأهم الهيئات معايير المحاسبة الأمريكي، و 

، أما حاليا المحاسبية في العالم، فالأول يعد رائد المدرسة الانجلوسكسونية المهيمنة على المفاهيم والممارسات المحاسبية

دولة تتطلب أو  130أن أكثر من  2015، فقد سجل سنة ولي لتلك الممارساتالثاني فهو راعي الإطار الد

عن ا�لس في إعداد ونشر  الصادر ومنه الإطار المفاهيمي لتلك المعايير ستخدام معايير المحاسبة الدوليةح باتسم

خاصية من حيث   طبقا لطبيعة كل تمثيلا لهذه الخصائص) 4(ويعطينا الشكل رقم  .القوائم المحاسبية لمؤسسا�ا

   :فهوم كل خاصية فسنعمل على توضيح ذلك فيما يليبم فيما يتعلق، أما كو�ا جوهرية أو مساندة

  .وتتمثل في الملاءمة والتمثيل الصادق :الخصائص الجوهرية-1

المعلومات الملائمة هي التي تكون قادرة على إحداث فرق في القرارات التي يتخذها أصحاب  :الملاءمة-أ

صحاب المصالح  أختار بعض إحداث فرق في القرارات، حتى ولو إلح، ويمكن أن تكون المعلومات قادرة على المصا

والمعلومات المحاسبية تكون قادرة على . عدم الاستفادة منها، أو كانوا بالفعل على علم �ا من مصادر أخرى

والمعلومات المحاسبية يكون لها قيمة  .و كلاهمالها قيمة تنبؤية أو قيمة تأكيدية أ ا كانإحداث فرق في القرارات إذ

تنبؤية إذا كان من الممكن أن تستخدم كمدخلات في الإجراءات المستخدمة من قبل أصحاب المصالح للتنبؤ 

 .تقييمات سابقةعكسية عن  تغذيةويكون للمعلومات المحاسبية قيمة تأكيدية إذا كانت توفر . بالنتائج المستقبلية

 لاءمة صفة الأهمية النسبية حيث تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان من الممكن أن يؤثركما ترتبط بالم

أو حجمها التي /صحاب المصالح، والأهمية النسبية تستند إلى طبيعة البنود وحذفها أو سوء عرضها على قرارات أ

يكون هناك تحديد مسبق لما  بية أو أنترتبط �ا المعلومات، مع العلم أنه لا يمكن تحديد حد كمي للأهمية النس

  .ن يكون ذا أهمية نسبية في موقف معينيمكن أ

ن لا يقتصر تمثيلها فقط للظواهر المعلومات المحاسبية مفيدة يجب أ حتى تكون :التمثيل الصادق-ب

بثلاث الملائمة بل يجب أن تمثل بصدق تلك الظواهر، وحتى يكون التمثيل صادقا بشكل كامل، يجب أن يتميز 

خصائص أن يكون كاملا، ومحايدا وخاليا من الخطأ، والتمثيل الكامل يجب أن يشمل جميع المعلومات الضرورية 

فيجب أن يكون خاليا من التحيز أو المحايد  التمثيلأما . التي تمكن صاحب المصلحة من فهم الظاهرة المعبر عنها

  .ن هناك حذف يمسس التمثيل الصادق للظاهرةيكلتمثيل خاليا من الخطأ إذا لم ، فيما يعد ااباةالمح

                                                           
*
 ) (Check: Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 22. 

-Navin Nair, Corporate environmental reporting, Master thesis, Aukland university, New Zealand 2014, p20). 
1
 ) Peter Nasiema Kamala, The decision-usefulness of corporate environmental reports in south africa, Phd 

thesis, University of South Africa, 2010, p 32. 
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وتتمثل في القابلية للمقارنة، القابلية للتحقق، التوقيت المناسب، القابلية للفهم  :الخصائص المساندة- 2

ي طريقتين ينبغي أن أفهي تعزز من فائدة المعلومات التي تعد ملائمة والممثلة بصدق، كما تساعد على تحديد 

  .سائل إذا كان كلاهما يعد ملائما وممثلا بصدق على نحو متساوتستخدم لتمثيل الم

مكن مقارنتها بمعلومات مشا�ة لها تخص أتعد المعلومات المحاسبية أكثر فائدة إذا : القابلية للمقارنة-أ

وهذه الخاصية تمكن أصحاب . و بمعلومات مشا�ة لها عن المؤسسة نفسها من فترة لأخرىأمؤسسات أخرى، 

  .من تحديد وفهم أوجه التشابه والاختلاف بين البنودالمصالح 

تساعد القابلية للتحقق على التأكيد لأصحاب المصالح أن المعلومات تعبر بصدق : القابلية للتحقق-ب

مكان مراقبين مختلفين على قدر من المعرفة ن بإأعن الظاهرة التي تستهدف التعبير عنها، وتعني القابلية للتحقق 

  .تفاقا كاملا بالضرورةوصل إلى إجماع دون أن يكون إالتومستقلين 

لتكون قادرة على  ومات المحاسبية في الوقت المناسبتاحة المعلإوالمقصود هو : التوقيت المناسب-ج

  .ي توفير المعلومات المحاسبية لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدر�ا في التأثير على القراراتأالتأثير على قرارا�م، 

من المعرفة في الأعمال  من المفترض أن لدى أصحاب المصالح مستوى معقول :ية للفهمالقابل-د

ستبعاد ن العناية، وعلى كل حال يجب عدم إن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول مأو  والأنشطة،

لحاجات صانع القرار المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المحاسبية إن كانت ملائمة 

  .بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض أصحاب المصالح
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  .FASBو، IASBالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وفقا لمتطلبات  :)04( شكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر                                               

مجلس معايير المحاسبة الأمريكي، ومجلس الخصائص النوعية الواردة ضمن المشروع المشترك لصياغة نموذج موحد للإطار المفاهيمي للممارسات المحاسبية بين 

  .معايير المحاسبة الدولية

  

  

  

 المنفعة/التكلفة 

 منفعة المعلومات لاتخاذ القرار

 التمثيل الصادق الملاءمة

 القيمة التنبؤية القيمة التأكيدية الاكتمال الخلو من الأخطاء

 الحيادية

:الخصائص المساندة  

 قابلية المقارنة

 القابلية للتحقق

وقيت المناسبالت  

 القابلية للفهم

 الأهمية النسبية
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  خلاصة الفصل
 

 حيث بينا وفحصناالبيئي، ووسائله وخصائصه النوعية  الافصاحبذولة لدعم ا الفصل الجهود المتناولنا في هذ

حيث خلصنا إلى وجود جهود مبذولة سواء  ،البيئي الافصاحتجاه دعم إلمبذولة من المنظمات والباحثين بالجهود ا

طرحها من طرف  في شكل إصدارات أو مبادرات طوعية تقوم �ا المنظمات المهنية والمحاسبية أو في شكل نماذج تم

  .عدد من الباحثين والأكاديمين المهتمين بمجالات المحاسبة عن القضايا البيئية والاجتماعية للمؤسسة

رائدة في تعد فرنسا حيث  ،البيئي الافصاحتجاه دعم اهود المبذولة في بيئات الدراسة بلجل كما تم التطرق

لة لكثير من النتائج الايجابية، أما فيما يخص الجهود المبذو نعكس في تحقق ااالبيئي، الأمر الذي  الافصاحدعم مجال 

ستقراء القوانين الصادرة والتي تمس إفصاح المؤسسات عن معلوما�ا البيئية، أ�ا إفي الجزائر فقد تبين من خلال 

ة والعالم بدائية وتحتاج إلى تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي تمس الجزائر بصفة خاص

  .بصفة عامة

ستخلصنا أن المؤسسة تقوم إحيث ، البيئي وخصائصه النوعية الافصاحوسائل خير فحصنا بعض وفي الأ

بتوصيل معلوما�ا البيئية عبر عدد من الوسائل التقليدية أو عبر صفحا�ا على الانترنت، وأن المعلومات البيئية 

  . لأصحاب المصالح ةالخصائص النوعية لتكون مفيد المفصح عنها من الضروري أن تتحلى بمجموعة من

  

  

  

    

  



 

 

  

  

  

  

  فصل الرابعال

  الإجراءات المنهجیة ��راسة التطبیق�ة
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  تمهيد

   

بعد عرض الإطار النظري، وتحليل مختلف الدراسات ذات العلاقة بموضوع البحث، سنعمل من خلال هذا 

 ختبارجمع وتحليل البيانات اللازمة لإ فيتباعها التي تم إاءات والخطوات المنهجية الفصل على توضيح مختلف الإجر 

  .وسيتم التطرق إلى ذلك في مبحثين. فرضيات الدراسة والإجابة على إشكاليتها

  الإطار المنهجي للدراسة التطبيقية: المبحث الأول

  الإطار العملي للدراسة التطبيقية :المبحث الثاني
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  ر المنهجي للدراسة التطبيقيةالإطا: المبحث الأول

  

ستخدامها في تصميم الدراسة ساليب البحثية التي يتم إلأداوات أو الأا ليتضمن الإطار المنهجي تحديد

، والدراسة الحالية وكغيرها من الدراسات السابقة تبنت أسلوبا بحثيا علميا يسمح برصد البيانات وتحويلها وتحقيقها

لعلاقة بين المتغيرات بما يؤدي في النهاية إلى الحصول على قراءات تفيد في تمكين ا إختبارإلى قيم كمية تسمح ب

هو ما سنعمل على توضيحه ضمن هذا و . الباحث من الاستدلال على طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة

  .المبحث

  

  تحليل المحتوى أسلوب :المطلب الأول

 ضمن البيئية المفصح عنها المعلومات وتحليلع غية جمب ،أسلوب تحليل المحتوى الدراسة الحالية تستخدم

ويشار إلى هذا الأسلوب على كونه الأسلوب الأكثر نموا في . التقارير السنوية للمؤسسات الفرنسية والجزائرية

   1.الدراسات الكمية

ساليب البحث أأحد "أنه على  شهر التعاريف التي أعطيت لهأهم وأفي واحد من ) Berelson(عرفه 

  2."لعلمي التي �دف إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمظمون الظاهر لمادة من مواد الاتصالا

ستدلالات من خلال لوصول إلى إسلوب بحثي يهدف لأأي "  عتبارهإإلى ، )Holsti(فيما ذهب 

  3".تشخيص خصائص محددة للرسائل بشكل موضوعي ومنظم 

داة للبحث العلمي يمكن أن يستخدمه الباحثون في مجالات أسلوب أو أ" ، على أنه )حسين( عرفهكما 

  4".تحليلها من حيث الشكل والمضمون بحثية متنوعة، لوصف المحتوى الظاهر والصريح للمادة المراد

تحليل المحتوى، فالبعض يذهب إلى يثار بين الباحثين حول طبيعة  اواسع شارة إلى أن هناك جدلاوتجدر الا

   .بحثية من أدوات البحث العلمي أداة مجرد قائما بذاته، فيما يذهب البعض الآخر إلى كونه عتباره منهجا علمياإ

وكون أن له إجراءات  ،تحليل المحتوى يحقق الفروض العلمية كون، الرأي الذي يذهب إلى،  )طعيمة( حسب

نهجا يجعل منه م ،كبحثية خاصة سواء من حيث تحديد المشكلة أو صياغة الفروض أو إختيار العينة أو غير ذل

شأنه في  ،تحليل المحتوى فيما يخص تحقيق الفروض العلمية أنب ذلك، )طعيمة( ويعلل .قائما بذاته أمر مردود عليه
                                                           
1
 ) Kimberly A. Neuendorf, Content Analysis Guidebook, Sage Publication, Uk, 2002, p 1. 

2
  .70 ، ص 2004، دار الفكر العربي، مصر، استخداماته-أسسه- تحليل المحتوى في العلوم الانسانية، مفهومةرشدي أحمد طعيمة، )  

3
 ) kathryne louise jones, (2002), op.cit, p 121. 

4
، 2015، 13راسات والبحوث الاجتماعية، العدد، مجلة الدمقاربة في الاشكاليات والصعوبات تحليل المحتوى في بحوث الاتصال،محمد البشير بن طبة، )  

  .319، ص
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التي  حصائيةمن خلال النتائج التي تتوصل إليها ومن المعالجات الإ تستطيعذلك شأن بقية أدوات البحث التي 

توفره على إجراءات ب ويضيف أن في ما يتعلق .بقبول أو رفض الفرضفي الحكم  ن تساعد الباحثأ ،تستخدمها

ساليب البحث العلمي إجراءاته البحثية الخاصة، حيث لا يستطيع أحد أن يزعم أبحثية خاصة فلكل أسلوب من 

ليب ساأتطبيقه أو غير ذلك من و بأن المقابلة أو الملاحظة بشكليها المباشر أو غير المباشر أو إعداد الاستبيان 

أن تحليل ) طعيمة(البحث، بأ�ا منهج من مناهج البحث العلمي وإن كان لكل منها إجراءاته البحثية، وختم 

حيث لابد له من الاستعانة بمجموعة أخرى من الإجراءات التي المحتوى لا يستطيع أن ينهض منفردا لبحث كامل 

   1.تنتمي لمناهج البحث العلمي

نظر إلى تحليل المحتوى ضمن هذه الدراسة على كونه أداة أو ن ،)طعيمة(تي ساقها التبريرات ال وبالاستناد إلى

في التقارير السنوية  ةالوارد المعلومات البيئيةتحليل جمع و الدراسة من أجل  هذه نستخدمه ضمنسلوب، أ

  .للمؤسسات الفرنسية والجزائرية

توى يرجع إلى كونه أداة فعالة ييد المتصاعد لتحليل المحأالت إلى أن ،)Bryman and Bell( أشار

ضمن فئات محددة مسبقا وبطريقة  التصنيف الكمي للمحتوىبما يؤدي إلى تستخدم في تحليل الوثائق والنصوص، 

ستخراج البيانات من ، أن تحليل المحتوى يمكن إستخدامه لإ)Morris( أكد من جهته 2.منظمة وقابلة للتكرار

فصاح المؤسسة عن معلوما�ا البيئية يدخل ضمن ممارسا�ا إعتبار أن ى إوعل 3.عدد واسع من وسائل الاتصال

 الافصاحالدراسات المتعلقة ب ضمن توظيفهإمكانية  تظهرتصالها الأخرى، ية عبر تقاريرها السنوية ووسائل إالاعلام

ستخدامه ضمن هذا النوع من إوالواقع أن الدراسات المحاسبية تتجه نحو الاتفاق على هيمنة  .البيئي والاجتماعي

ويشير  4.من قبيل الاستبيان مثلا الأخرى التي يتم توظيفها ساليب البحثيةأو الأ بالمقارنة مع الأدوات ،الدراسات

)Vourvachis(،  ستخدامه في الدراسات التي تستهدف دراسة مستوى ونوعية إ تمإلى أن تحليل المحتوى

الاجتماعي والبيئي مع  الافصاحدراسة العلاقة بين  ستهدفتإح عنها، أو التي المعلومات الاجتماعية والبيئية المفص

  5.الاجتماعية والبيئية معلوما�اعن  للافصاحدوافع المؤسسات  حتى في الدراسات التي تناولتالعوامل الأخرى، أو 

ف قياس ، فهي تستهد)Vourvachis(والتي ذكرها  الدراسات الأول والثاني نوعدراستنا ضمن  تندرج

تستهدف دراسة العلاقة بين مستوى  ،البيئي في المؤسسات الفرنسية والجزائرية، وفي نفس الوقت الافصاحمستوى 

عليه و . في هذا السياق تحديدهاالتي تم  الآليات من من خلال مجموعة للحوكمةفصاح هذه المؤسسات وممارستها إ

                                                           
1
  .114، ص مرجع سابق ،)2004(رشدي أحمد طعيمة، )  

2
 ) Zakaria Ali Aribi, An Empirical study of corporate social responsibility and its disclosure in islamic 

financial institutions, Phd thesis, Edinburgh Napier University, Uk, 2009, p 90. 
3
 ) Adel A. Mashat, (2005), op.cit, p 159. 

4
 ) Petros Vourvachis, On the use of content analysis (CA) in corporate social reporting (CSR) : Revisiting the 

debate on the units of analysis and the ways to define them, Britich accounting Association Annual Conference, 
Uk, , 3, 4, 5 Avril 2007, p 1. 
5
 ) Petros Vourvachis, In search of explanations for corporate social reporting, Phd thesis, Kingston University, 

Uk, 2009, p 128. 
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أسلوب تحليل المحتوى من أجل جمع وتحليل  ستخدامإ فقد عمدنا إلىتحقيق أهداف الدراسة،  حتى نتمكن منو 

  .ية للمؤسسات الفرنسية والجزائريةالمعلومات البيئية المفصح عنها ضمن التقارير السنو 

التي ينبغي أن يتمتع �ا تحليلنا للمعلومات البيئية ساسية الأ الصفاتوهناك مجموعة من الشروط أو  ،هذا 

   2 1.تحليلنا تحليلا موضوعيا ومنظما وكميان يكون أالمفصح عنها، حيث ينبغي 

تشير إلى الحياد والدقة في وضع فئات التحليل بما يسمح لعدد مختلف من الباحثين بتطبيقها  الموضوعية

لذا على الباحث أن يحرص على وضع فئات محددة للتحليل  .على المضمون نفسه، وأن يصلوا إلى النتائج نفسها

، فالباحث الجيد هو الذي لا يترك الفروق بين فئات التحليل ليل المادة محل الدراسةقيامه بتحطوال  �ا يلتزم

غامضة وقابلة لأي تأويل، أو أن يخترع من الرموز ما يتفاوت الباحثون في قبوله فيوافقه بعضهم ويختلف معه 

لكي  ،ال الذي يبحث فيهآخرون، فاللغة والرموز التي يسوق فيها فكرته يجب أن تكون مما اصطلح عليه علماء ا�

قدم، وبعبارة أخرى فلابد أن يتابعه ويراجعه ويناقشه فيما  العلماءراد من هؤلاء أيكون مراده مفهوما لكل من 

فئات التحليل طيلة فترة قيامه بن على الباحث الالتزام أن تكون قابلة للتحقق، يضاف إلى ذلك لفكرته أ

تحليل المحتوى التي  لأدوات ساعد على توفير صفتي الصدق والثباتي) طعيمة(وما سبق ذكره حسب  .بالدراسة

  .يستخدمها الباحث في التحليل

ن يحكم التحليل خطة علمية واضحة تحدد للباحث خطوات العمل وتيسر له كتابة أ ،فمعناه التنظيمأما 

  :تستوفي أمرينوعموما فإن خاصية التنظيم يجب أن . البحث، كما تبرهن للقارئ وجود منهج علمي متبع

بها من فئات ن يضع كلا منها تحت ما يناساصر الموضوع الذي يجري تحليله، وأأن يستوفي الباحث عن- 

  .ن يتجرد الباحث من التحيز أو التحليل الجزئي لعناصر الموضوعالتحليل، ويعني هذا أ

ق تحديدها، وهذا من أن يتماشى التحليل مع الفروض العلمية التي سبق صياغتها، أو المشكلة التي سب- 

  .اسات أخرى وأبحاث علمية مستقبليةالنتائج المتوصل إليها في در  منشأنه أن يجعل من الممكن الاستفادة 

ستخدام لغة الأرقام وذلك عن مما يستلزم إ .لعناصر المضمون إحصائيةتدور حول تقديم صيغة  الكمية فيما

والتقدير الكمي يمكن من التحقق من صدق . ل الدراسةطريق رصد تكرارات الفئات المختلفة لوصف المادة مح

سلوب أو  .مكانية إعادة التحليل وإجراء التجارب والبعد عن العبارات الانشائيةحليل وثباته، إضافة إلى توفيره لإالت

 تحليل المحتوى يركز على الصورة الظاهرية أو الصريحة للمحتوى أو المضمون، وليس ما وراء المفاهيم ومقولات

  .المحتوى

 التقيد بالشروط الثلاثعلى  الحالية، تخاذها ضمن الدراسةالاجراءات التي تم إومن خلال جميع  انسعي وقد

  .السابق ذكرها

                                                           
1
  .97، ص مرجع سابق، )2004(رشدي أحمد طعيمة، )  

2
 ) Kathryne Louise Jones, (2002), op.cit, p 121. 
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   2 * :سئلة التاليةالأ الاجابة على منا قد تطلبسلوب تحليل المحتوى لأ ناستخداماوعموما فإن 

  )التحليل  فيتحديد الوثائق المستخدمة (أين سيتم التحليل؟  - 

   ).المحتوى محل التحليل تحديد وتعريف(ومالذي سأحلله؟  - 

  ).حتساب الدرجاتمعالجة أو ترميز البيانات وإ(ليل وكيف سيتم التح - 

  

  )التقارير السنوية( ؟يتم التحليلسأين  :المطلب الثاني

أهم يعد مستخدميها التقرير السنوي سواء لمعدي التقارير أو الدراسة إلى أن  هذه ضمنسابقا و  خلصنا

عتباره وسيلة الإتصال إليه من طرف معظم الباحثين على إ حيث ينظر مصادر نشر أو تلقي المعلومات البيئية،

صحاب المصالح في �ا البيئية والاجتماعية لمختلف أالأساسية المستخدمة من طرف المؤسسة في إخلاء مسؤوليا

   6 5 4 ** .المؤسسة

عبر تقارير  الافصاحن الكثير من مؤسسا�ا المقيدة في البورصة تقوم بأالرغم من  وعلى بالإشارة إلى فرنسا

، وهو ما يجعل عن معلوما�ا البيئية ضمن تقاريرها السنوية الافصاحب يلزمهاالقانون الفرنسي  قائمة بذا�ا، إلى أن

تي قد تستخدم ة بالوسائل الأخرى الالأولى والمشتركة بين جميع المؤسسات مقارن الافصاحمن التقرير السنوي وسيلة 

أما في يخص المؤسسات الجزائرية وعلى الرغم من غياب قانون يلزم المؤسسات الجزائرية . خرىأفي مؤسسة دون 

يلزمها بإعداد تقارير ة، إلا أن القانون وفي نفس الوقت، عن معلوما�ا البيئية ضمن تقاريرها السنوي الافصاحب

طلاعنا فلا توجد أي مؤسسة جزائرية قامت وعلى حد علمنا وإ ،ن معلوما�ا المحاسبيةسنوية تفصح من خلالها ع

 عبرهاعبر تقارير قائمة بذا�ا، وهو ما يجعل من التقارير السنوية المصدر الأول للمعلومات التي تفصح  الافصاحب

   .تلك المؤسسات

يجة كونه متطلب قانوني، والموثوقية نتيجة الانتظام نت(ما يتميز به التقرير السنوي من صدق وثبات  أنكما 

، يجعل منه وسيلة مهمة في توصيل المعلومات التي تعكس بدرجة عالية من المصداقية أداء )خضوعه للمراجعة

وهذا ما يتناسب مع موضوع بحثنا، فنحن . المؤسسة، ما يجعل منه أداة فعالة في تحقيق المساءلة، والشفافية والعدالة

بما يحقق في  ،فصاح المؤسسات الفرنسية والجزائرية عن قضاياها البيئيةإ علىأثر ممارسة الحوكمة نستهدف معرفة 

قد تفتقد إلى الانتظام والموثوقية بما  الأخرى الافصاحوسائل  فإن وفي المقابل. المساءلة والشفافية والعدالة النهائية

بحيث تكون غايتها من وراء ذلك تجميل  الجرائد عبر الافصاحفقد تلجأ المؤسسة إلى  ،يفقدها الصدق والثبات

                                                           
*
 ) (Check : Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit,  p 162. 

-Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 219). 
**

 ) (Check : Bakhtiar Alrazi,Charl De villiers, Chris Van Staden, (2011),  op-cit, p 6. 
-Y. Sumiani, Y. Haslinda, G. Lehman, (2007), op-cit,  p 898. 
-
 Carol Ann Tilt, (2001), op-cit,  p 193. 

-
 Sharifah Buniamin,(2010),  op-cit, p 117). 
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وعليه فإن الاعتماد على التقارير السنوية في قياس درجة تأثر . صور�ا دون أغراض المساءلة أو الشفافية أو العدالة

فضل من الوسائل الأخرى بحيث أن درجة مصداقية أالمعلومات البيئية المفصح عنها نتيجة ممارسة الحوكمة سيكون 

  .عاليةتكون  إليهاتائج المتوصل الن

صحاب المصالح فيها، أو  الادارةوجود صراع مصالح بين  الدراسة تنظر إلىهذه سبق أن  يضاف إلى ما

ضمن حتوائه التقرير السنوي وبإ .جتماعية وبيئيةإحتياجات هذه الأطراف بين إحتياجات مالية وإبحيث تختلف 

، يسمح بالوقوف هودات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمؤسسةعلى المعلومات التي تعكس ا�وثيقة واحدة 

ذلك ب فهو، خرىأعلى المساحة أو الحجم الذي تأخذه تلك المعلومات من سنة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى 

ويجعل من قياس ا�هودات . صحاب المصالح فيهاأو  الادارةصراعات التي تميز العلاقة بين الحجم  يعكس بوضوح

في ما يخص قضاياها البيئية والاجتماعية والاقتصادية �دف التخفيف من تلك الصراعات أمرا  الادارةتي تبذلها ال

  .ممكنا

عن القضايا البيئية والاجتماعية  الافصاحبوتذهب معظم الدراسات المحاسبية بما فيها تلك المتعلقة 

البيئي للمؤسسات،  الافصاحوف على مستوى للمؤسسة إلى الاعتماد على التقرير السنوي للمؤسسة في الوق

كمصدر للحصول على المعلومات البيئية  عتماد التقرير السنويالدراسات التبريرات التالية في إ تلك بعض وتسوق

  2 1 :المفصح عنها

  .يتمتع التقرير السنوي بصفة الرسمية، فهو مطلوب وفقا للمتطلبات القانونية- 

  .تتميز بالثبات والانتظام سيرورة إصدار التقرير السنوي- 

  .يتم إصداره طبقا �موعة من الأسس والمبادئ المتعارف عليها- 

  .ستخداما من طرف أصحاب المصالح في المؤسسةالأكثر إ- 

وقيتها مما رتفاع مستوى موثوقية المعلومات، فإدماج المعلومات البيئية ضمن التقارير السنوية يزيد من موثإ- 

  .للافصاحل الأخرى لوسائستخدام اإلو أن المؤسسة قامت ب

  .إمكانية المقارنة حيث تكون هناك إمكانية لإجراء المقارنات بين الفترات المحاسبية - 

  .سهولة الإطلاع، حيث يمكن الاطلاع على التقرير السنوي بسهولة نظرا لشيوع طريقة إستخدامه - 

يجعل من ، )مؤسسات جزائرية 5و مؤسسة فرنسية 102(إضافة إلى ما سبق، فإن حجم عينة الدراسة 

الصعب أو من شبه المستحيل تتبع المعلومات البيئية المفصح عنها ضمن جميع وسائل الاتصال المستخدمة من 

لذا تساق أو تماثل بين جميع هذه الوسائل، ة عدم وجود إي، حيث سنواجه بإشكالالمؤسسات جميع تلك طرف

من الضروري تحديد الوسائل التي سيتم  سيكونيل المعلومات، لتوص متاحة حتى في وجود عدة وسائلفإنه و 

                                                           
1
 ) Sharifah Buniamin, (2010), op-cit,  p 117. 

2
 ) Manuel Castelo Branco, Lucia Lima Rodrigues, (2007), op-cit,  p 74. 
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 أن اللجوء إلى يضاف إلى ذلك. تساق البياناتجل ضمان تكامل وإأي دراسة، من أ ضمنفحصها أو دراستها 

ما يجعل من هذا ، الوقت كثيرا منيعد مكلفا للغاية ويتطلب  جميع وسائل الاتصال المستخدمة من طرف المؤسسة 

  2 1.الناحية المالية والتقنية في حكم المستحيلالأمر من 

 ستخدامهاالتي أمكن إالأفضل فإننا ننظر إلى التقارير السنوية على أ�ا الوسيلة التبريرات السابقة على  بناءو 

 على عتمادناكان إلذا  . للحصول على المعلومات البيئية اللازمة للقيام بعملية التحليلضمن الدراسة الحالية 

، وبعبارة المفصح عنها المعلومات البيئيةالحصول على ير السنوية التي تصدرها المؤسسات الفرنسية والجزائرية في التقار 

وسائل التقارير السنوية دون  التي وردت ضمنهي المعلومات  تحليلموضع التي كانت أخرى فالمعلومات البيئية 

  .الأخرى تصالالا

  

    )ديد المحتوىتح( ؟ما الذي سيتم تحليله: المطلب الثالث

وبعبارة أخرى فهو يتطلب  تحديدا دقيقا وواضحا للظاهرة محل الدراسة، منا سلوب تحليل المحتوى يتطلبأ

تقسيم المحتوى بما يسمح بالوصول إلى تلك  يتطلب بدوره الأمر الذي ،منا تحديدا دقيقا للمحتوى محل التحليل

إلى وحدات  المحتوىوبعبارة أخرى تجزئة . ساسيةلنص إلى أجزائه الأعملية تقليص ا العناوين الجامعة التي تؤدي إلى

تكون قابلة للقياس والعد، إنطلاقا من جمع الخصائص أو الأوزان أو السمات المشتركة في المحتوى وإعادة تصنيفها 

   3.في عناوين جامعة ذات دلالة

سلوب تحليل أ التي استخدمتية الدراسات المحاسب المحاسبي، فقد عمدت الافصاحوفيما يتعلق بمجال 

يأخذ شكل فئات ما  غالبا هنا والتقسيمأو عناصر طبقا لمعايير مختارة ومحددة مسبقا،  ئاتلفتقسيمه  إلى المحتوى

 تستخدمالمحتوى في الدراسات التي  تقسيمهمية الاعتماد على أإلى  الكثير من الباحثينويشير  .رئيسية وأخرى فرعية

ين يتم ادراج البيانات التي يتم جمعها أختيار وتطوير الفئات أن إ ،من خلال تأكيدهم علىى أسلوب تحليل المحتو 

  .ساسيا في سياق القيام بالدراسات التي تعتمد على تحليل المحتوى كأداة في البحثأيعد 

إلى سيمه لذا قمنا بتق ،موضوع دراستنا الحالية تقارير المؤسسة السنويةوى ضمن البيئي المحت الافصاح ويعد

، البيئي للافصاحبمثابة المكونات الرئيسية هي  هنا والفئات الرئيسية. بدورها إلى فئات فرعية تفرعتفئات رئيسية 

والغرض من ذلك في  ،)فئة رئيسية(مكون  لكلوالبنود الداخلة  للعناصرتبويب  بمثابةهو  فرعيةوتفرعها لفئات 

وأن يصبح ، له كان صغيرا في الفئة المناسبة  عناصر المحتوى مهما وضع كل عنصر من هو أن يكون بمقدورنا الأخير

 ،الخطواتمن بعض الإجراءات و عملية التجزئة هذه  تخلوولم  .البيئية المفصح عنها للمعلومات اإطار  بين أيدينا

  .الأخذ �ا بعين الاعتبار والتي توجب علينا

                                                           
1
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit,  p 166. 

2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 220. 

3
  .321، مرجع سابق، ص )2015(محمد البشير بن طبة، )  
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ن أ، أي ما الذي يراد لهذا التقسيم الفئوي ىتقسيم المحتو  طبيعةتحديد  تمثلت في الخطواتهذه  وأولى

، من الفئات نوعين رئيسيين بالتمييز بينقام  ،)Berelson(إلى أن ) طعيمة(أشار في هذا السياق  .يعكسه

فئات محتوى ( ويطلق عليهابحيث تدور فئات النوع الأول حول مضمون مادة الاتصال أو المعاني التي تنقلها 

، أما النوع الثاني فيدور حول الشكل الذي قدم فيه هذا المضمون وانتقلت من )يل؟ل أو فئات ماذا قاالاتص

أن ) طعيمة(ويضيف ). ل أو فئات كيف قيل؟افئات شكل الاتص(خلاله معانيه ويسمى هذا النوع من الفئات 

تي تدور حولها تحت فئات النوع الأول تندرج فئة موضوع مادة الاتصال والتي تعنى بتحديد الموضوعات الفرعية ال

  . تصال موضوعا رئيسا تدور حوله وموضوعات فرعية تنقسم إليهااد الاتصال، بحيث يكون لكل مادة إمو 

ضمن الدراسة الحالية هي الفئات التي تندرج ضمن النوع  تبنيهاأن الفئات التي يتوجب رأينا فقد  ،وعليه

ي ما قالته أتعنى بالمواضيع التي عالجها المحتوى ن دراستنا أالأول وبالتحديد فئة موضوع مادة الاتصال، ذلك 

يخص الكيفية التي أفصحت �ا المؤسسة عن قضاياها  ماما أفصحت عنه المؤسسة، أما  وبعبارة أخرىالمؤسسة 

 الأبحاث هتماميدخل ضمن مجال إ*هتمام الدراسة الحالية، فهذا النوع من الفئاتفهي تخرج عن نطاق إ ،البيئية

  .والتعبير على توجهات أو منظور مستخدمي التقارير السنوية للمؤسسة ،تأثير شكل العرض راسةد التي تستهدف

تمثلت أساسها التجزئة،  ينبغي أن تتم علىنوع الفئات التي ل نابعد تحديد توجب علينا القيام �االخطوة التي 

. لهذا الغرض تعدضمن قائمة  من الفئات الرئيسية والفرعية البيئي للافصاحالمكونات الأساسية تعريف  في

 **،)Allirol ،2015(دراسة ضمن  قمنا باعتماد الفئات الواردة في قائمة المعلومات البيئيةوفي هذا السياق 

من المبررات التي يمكن أن نسوقها في هذا هناك العديد  حيثلم يأت من فراغ،  عتمادنا لفئات هذه القائمةوا

  .السياق

، Allirol(دراسة عتمدت إ ،الفرعية الفئاتووضع  الرئيسية الفئاتنيف تص المصادر المعتمدة في-

وتلك الواردة ، )Clarkson et al ،2008(دراسة التي جاءت �ا  الافصاح بنود بشكل رئيس على، )2015

   .)G4( في جيلها الرابع الدوليةرشادات مبادرة الابلاغ ضمن متطلبات إ

ستخداما أكثر البنود إبين  ، من)Clarkson et al ،2008(سة التي جاءت �ا درا الافصاحبنود وتعد 

قامت الدراسة بتطوير البنود  وقد ***،بل الباحثينق منتفاق وقبول واسع الدراسات السابقة حيث حازت على إ في

ات الافصاح(البيئي إلى فئتين رئيسيتين هما،  الافصاح وتم فيها تصنيفبالتعاون مع أحد الخبراء البيئيين في الو م أ، 

هيكل (في،  متمثلة، وتفرعت هاتين الفئتين إلى مجموعة من الفئات الفرعية )ات المرنةالافصاح(، و )المتشددة

، )ستراتيجيتهارؤية الشركة وإ(، )لنفقات البيئيةا(، )البيئي الأداءمؤشرات (، )المصداقية(، )الادارةالحوكمة ونظم 

                                                           
*
  إلخ....البيئي ، المعلومات التي تم التعبير عنها بشكل نقدي، او مالي ، او كمي، وصفي  الافصاحفئات شكل الاتصال أو فئات كيف قيل في مواضيع )  

**
 ) Béatrice Boyer-Allirol, Information environmentale : utilité pour l’investisseur et impact de la 

réglementation, Thèse pour l’obtention du titre de docteur en sciences de gestion, Aix Marseille Univeriste, 
France, 2015. 

***
، Alrazi et al ،2011(، )Aburaya ،2012( ،)Affes et Hentati-Klila ،2012(، )Carreira et al(دراسة، لأنظر مثلا )  

2014.(  



 للدراسة التطبيقيةالإجراءات المنهجية  : الرابعالفصل  

 
157 

 )45(ئات الفرعية تفرعت هي الأخرى إلى مجموعة من البنود والتي بلغت ، هذه الف)المبادرات(، )الصورة البيئية(

رشادات مبادرة الإبلاغ على إ البنودوضع تلك  في، )Clarkson et al ،2008(دراسة  اعتمدت وقد. بند

ارسات الدولية فيما مساس للمأبمثابة معيار  حيث تعد متطلبات هذه الأخيرة، )G2( في جيلها الثاني الدولية

مثل الاتحاد صحاب المصالح، أفئات  العديد منتحضى بالاعتراف والتأييد من  فهيالبيئي،  الافصاحتعلق بي

كما أن تطوير هذه   1الاوروبي، الأمم المتحدة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنتدى الاقتصادي العالمي،

مستخدميها والوسطاء المحترفين من شتى أنحاء المتطلبات قد تم من خلال مشاركة المئات من واضعي التقارير و 

وحسب ، العالم، بما يؤهلها لتشكل إطارا عمليا دوليا لإعداد التقارير للدول المتقدمة والنامية على حد السواء

والقطاع الذي تنتمي إليه أو الموقع قابلة للتطبيق في كل المؤسسات مهما كان حجمها،  القائمين على المبادرة فهي

  2.في الذي تتواجد فيهالجغرا

الصادرة  )G2( عتمادها على متطلباتوبإ ،)Clarkson et al ،2008(دراسة  من ناحية أخرى فإن

صدور بالنظر إلى يضا ، وأمع الزمن البيئية للقضايا للطبيعة المتغيرةتكون بحاجة إلى تحيين نظرا ، 2002سنة 

عتمادها على البنود با ،)Allirol، 2015( وهو ما عمدت للقيام به دراسة، 2013 سنة )G4( متطلبات

  .)G4(المطلوبة وفقا ل 

دراسة عتماد إ، بيئات مختلفة تكييف القائمة مع خصوصية البيئة الفرنسية وقابلية تطبيقها في-

)Allirol ،2015(،  هذا من  منها قابلة للتطبيق في بيئات مختلفة جعلتطوير القائمة على المصادر السابقة في

جهة أخرى فقد روعي في إعداد القائمة مسألة تمايز البيئات من حيث وجود المتطلبات القانونية  جهة، ومن

وهي ( على البيئة الفرنسية، )Allirol ،2015(دراسة  فقد كان تركيزالبيئي من عدمه، وفي هذا السياق  للافصاح

والمتمثلة في وجود قوانين تنظم الممارسة في  في تطوير القائمة آخذة بعين الاعتبار خصوصيتها) بيئة الدراسة الحالية

 ** *شتملت عليها الدراسة،إهمال خصوصية باقي البيئات التي ادون  لكن ،)2وهي قوانين غرونل(حدها الأدنى 

استخدمت القائمة في قياس  ،)فرنسا، الدانمارك(فإلى جانب استخدامها في بيئات أصدرت قوانين وتشريعات 

في بيئات أصدرت توصيات لتطبيق المبادرات الدولية الطوعية دون التشريعات  لمؤسسات الافصاحمستوى 

ي أتفتقر إلى وجود  بيئاتلمؤسسات في  الافصاح، كما استخدمت في قياس مستوى )ألمانيا وبلجيكا(والقوانين 

  ).إيطاليا والبرتغال(البيئي  الافصاحتطبيق لو تشريعات أقوانين 

                                                           
1
 ) Asit Bahattacharyya, (2008), op.cit, p 13. 

2
  .03ص  مرجع سابق، ،)2013(ات المعيارية، الافصاحمبادئ إعداد التقارير و )  

*
  .)فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا، البرتغال(دول أوروبية هي  6مؤسسة موزعة على  121على ) Allirol ،2015(اشتملت دراسة )  

**
  .ائرية التي تتقر إلى وجود قوانين إفصاح بيئي إلزاميةهذا يتلاءم وخصوصية البيئة الجز )  
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بنود القائمة قد ثبت تميزها بالشمول حيث ، مشاركة المعنىو  الشمول والتفصيل خواصتحقيق -

وضع كل تسمح بوجاءت تفصيلية بحيث  *ستثناء،دون إ اتسمحت بتصنيف محتوى التقارير السنوية للمؤسس

  .عنصر من عناصر المحتوى مهما كان صغيرا في الفئة المناسبة له

 خاصية مشاركة المعنىسيحقق لنا  ،)Allirol ،2015(دراسة  على البنود الواردة ضمن عتمادنان إكما أ

)Shared meaning ( التي نادى �ا)Gray et al.(1 توفير مرجع موحد ب فتحقيق هذه الخاصية سيسمح

ات البيئية للباحثين المهتمين، وبما يسمح في الأخير الافصاحلجميع الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات عريضة حول 

  .المقارنة بين نتائج الدراسات يانات قابلة للتكرار ومنهبأن تكون عملية تحليل الب

جعلنا نخلص إلى أن هذه القائمة تعد الخيار الأنسب والأكثر ملاءمة، فهي حديثة، شاملة ذكره ما سبق 

لية، فإلى مفصلة وتوفر مرجعا للمقارنة بين الدراسات، يضاف إلى ما سبق تلاؤمها وتناغمها مع بيئة الدراسة الحا

دنى أمكن تطبيقها في بيئات مختلفة تفتقر إلى أستنادا إلى خصوصية البيئة الفرنسية، فقد تطويرها بالأساس إجانب 

، وهو حال البيئة الجزائرية التي تعاني من غياب مثل )إيطاليا والبرتغال(البيئي  للافصاححد من المتطلبات القانونية 

ينا من قبل قد شارك أإعداد بنود القائمة وكما ر  أساسها على تلك المتطلبات، يضاف إلى ذلك أن المصادر التي تم

يجعلها صالحة  ما 2في صياغتها المئات من واضعي التقارير ومستخدميها والوسطاء المحترفين من شتى أنحاء العالم،

، مهما كان حجمها) حسب القائمين على المبادرة(للاستخدام في الدول المتقدمة والنامية وفي كل المؤسسات 

  .والقطاع الذي تنتمي إليه أو الموقع الجغرافي الذي تتواجد فيه

فيما  رتأينا ومن أجل زيادة مصداقية وموثوقية النتائج المحصل عليهافقد إوعلى الرغم من التبريرات السابقة، 

 ،ة والاختصاصمن ذوي الخبر  أكاديميين جزائريينضمن الدراسة الحالية، عرض القائمة على  يتعلق بالبيئة الجزائرية

والـتأكد من مدى  أجل تحكيمها والذين لديهم مساهمات بحثية في مجال المحاسبة والمسؤولية البيئية والاجتماعية من

كما   ،صحاب المصالحأمن  عدد، كما تم مناقشة البنود الواردة ضمن القائمة مع قابلية تطبيقها في البيئة الجزائرية

وقد تم  ونية الجزائرية لحماية البيئة ومطابقتها مع ما هو وارد ضمن القائمة،قمنا بإعادة فحص للمتطلبات القان

ستخدام إأخذها بعين الاعتبار عند  تموالتي بعض التعديلات  ضوئهاعلى  أجريتالتي الملاحظات  تسجيل بعض

صحاب أعتمادنا على التحكيم ومناقشة إ .بنودطفيفة تمت على بعض ال وقد كانت هذه التعديلات. القائمة

كأداة ة الجزائرية يزيد من موضوعية القائمة  بيق بنود القائمة في البيئالمصالح والقوانين الجزائرية في التأكد من قابلية تط

المطبقة بنفس الكفاءة والفعالية و  ،المعلومات البيئية ضمن البنود التي تنتمي إليهاووضع يتم الاعتماد عليها في جمع 

   .في السياق الفرنسي

                                                           
*
  .)Allirol ،2015( دراسةأنظر ل)  

1
 ) Rob Gray, Reza Kouhy, Simon Lavers, (1995), op-cit , p 85. 

2
  .03ص  مرجع سابق، ،)2013(ات المعيارية، الافصاحمبادئ إعداد التقارير و )  
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مكونات أو ) 7(البيئي إلى  الافصاح قسمت، )Allirol ،2015(وما فالقائمة التي وضعتها دراسة وعم

 وقد تمثلت هذه الفئات في، ،)Clarkson et al ،2008(بنفس التقسيم الذي وضعته دراسة فئات رئيسية 

رؤية الشركة (، )ئيةلنفقات البيا(، )داء البيئيمؤشرات الأ(، )المصداقية(، )الادارةهيكل الحوكمة ونظم (

وقد اشتملت كل فئة على مجموعة من العناصر أو البنود التي  ، )المبادرات(، )الصورة البيئية(، )ستراتيجيتهاوإ

الفئات الفرعية المكونة لمحتوى  مثلت بند )97( الفئات الرئيسية في تدخل في تكوينها، وفي هذا السياق تم تبويب

  .)5(الجدول رقم  كما هو موضح في  ، البيئي ضمن هذه الدراسة الافصاح

  المعلومات البيئية المفصح عنها قائمة): 5(جدول رقم 

A   الادارةهيكل الحوكمة ونظم  

  سياق عام التنمية المستدامة لفهم الأداء البيئي: نبذة عن المؤسسة  1

  المسؤولية عن الأداء البيئي ضمن هيكل الحوكمة للمؤسسة   2

  الهيكل، المسؤوليات، الممارسات والإجراءات لتحديد وتنفيذ السياسات البيئية: ةالبيئي الادارةنظام   3

  الادارةأو لجنة للقضايا العامة في مجلس /وجود لجنة بيئية و  4

  أو العملاء بخصوص الممارسات البيئية /وجود شروط تنطبق على الموردين و  5

  تحديد أصحاب المصالح ذوي الصلة  6

  ب المصالحالتواصل مع أصحا  7

  إشراك أصحاب المصالح في وضع السياسات البيئية للمؤسسة  8

  على مستوى المؤسسة) iso14001او   emas(تطبيق المعايير الدولية   9

  حوافز المديرين التنفيذيين المرتبطة بالأداء البيئي  10

B  المصداقية  

  النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

  بادرة الإبلاغ الدوليةتبني إرشادات م  12

  الذي اختارته المؤسسة) المطابقة(ذكر خيار   13

  التأكيد بخصوص المعلومات المفصح عنها في التقرير أو على شبكة الانترنت/التحقق المستقل  14

  التدقيق البيئي المستقل  15

  شهادات للبرامج البيئية من وكالات مستقلة  16

  لايجابي على البيئةشهادة للمنتج مرتبطة بأثره ا  17

  أو تضمين مؤشر التنمية المستدامة/مكافآت خارجية للأداء البيئي و  18

  البيئي الافصاحإشراك أصحاب المصالح في عملية   19

أو من قبل منظمات وطنية  ADEME FRANCEالمصادق عليها من قبل  ةختياريالمشاركة في المبادرات البيئية الإ  20

  زارة البيئةمعترف �ا أو من قبل و 

  المشاركة في جمعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل تحسين الممارسات البيئية   21

  المشاركة في منظمات وجمعيات بيئية أخرى من أجل تحسين الممارسات البيئية  22
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C  مؤشرات الأداء البيئيIPE  

  لي للمواقعالعدد الإجما/  ISO 14001عدد المواقع الحاصلة على شهادة   23

  في الإنتاج والتعبئة) متجددة وغير متجددة(وزن وحجم المواد المستخدمة : المواد  24

  )بالطن(الحجم الإجمالي من مواد التعبئة المستخدمة : المواد  25

  النسبة المئوية للمواد المستخدمة في الانتاج من المواد المدخلة المعاد تدويرها : المواد  26

  )إلخ..الكهرباء، التدفئة، التبريد، البخار(لي الطاقة المستهلكة إجما: الطاقة  27

  إجمالي الكهرباء المستهلكة في المباني بالكيلو واط في الساعة: الطاقة  28

  إجمالي استهلاك الغاز في المباني بالمتر مكعب : الطاقة  29

  إجمالي استهلاك الطاقات البديلة بالكيلو واط في الساعة : الطاقة  30

  استهلاك الطاقة خارج المؤسسة: الطاقة  31

  شدة الطاقة: الطاقة  32

  )صنف الطاقة(التخفيض في استهلاك الطاقة : الطاقة  33

  التخفيض في الاحتياجات الطاقوية للمنتجات والخدمات : الطاقة  34

  ) ا�معة، مياه الصرف، إمدادات المياه المياه السطحية، المياه الجوفية، مياه الأمطار(إجمالي المياه المستهلكة : الماء  35

  حجم المياه المستخدمة في كمية من المنتجات المصنعة: الماء  36

  مصادر المياه المتأثرة بشدة بسحب المياه  37

  أو توفيرها/النسبة المئوية وإجمالي حجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها و  38

لمملوكة أو المؤجرة أو المدارة في، أو بجوار، المناطق المحمية والمناطق ذات القيمة العالية مواقع التشغيل ا: التنوع البيولوجي  39

  للتنوع البيولوجي خارج المناطق المحمية

وصف الآثار الهامة للأنشطة والمنتجات والخدمات على التنوع البيولوجي في المناطق المحمية والمناطق : التنوع البيولوجي  40

  الية للتنوع البيولوجي خارج المناطق المحميةذات القيمة الع

  المناطق المحمية أو المستعادة: التنوع البيولوجي  41

إجمالي عدد الأنواع المتضمنة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والأنواع : التنوع البيولوجي  42

  المتأثرة بالعمليات مصنفة تبعا لمستوى خطر الانقراضالمدرجة على القوائم الوطنية للحفظ في المناطق 

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC، الغازات المعنية )1نطاق (انبعاثات الغاز الدفيئة المباشرة : الانبعاثات  43

SF6 ،NF3أو جميعها ،  

، CO2، الغازات المعنية )2نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الطاقة : الانبعاثات  44

CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو جميعها ،  

، CO2 ،CH4 ،N2O، الغازات المعنية )3نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة أخرى : الانبعاثات  45

HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو جميعها ،  

  )المقياس المتري المختار لحساب النسبة؟/الدفيئة انبعاثات الغازات(شدة انبعاثات الغازات الدفيئة : الانبعاثات  46

  تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: الانبعاثات  47

  انبعاثات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: الانبعاثات  48
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الملوثات (،  والانبعاثات الهوائية الأخرى )SOX(، وأكاسيد الكبريت ) NOX(أكاسيد النتروجين : الانبعاثات  49

  )إلخ....ضوية الثابتة، المركبات العضوية المتطايرة، الملوثات الجوية الخطيرة، المواد الجسيميةالع

  أجمالي صرف المياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

  إجمالي وزن النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها: النفايات السائلة والصلبة  51

  نسبة النفايات المعاد تدويرها: ت السائلة والصلبةالنفايا  52

انسكابات الزيت، الوقود، = الانسكابات المهمة(إجمالي عدد الانسكابات الكبيرة وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

  )النفايات، المواد الكيميائية، أخرى

أو المصدرة أو النفايات المعالجة التي تعتبر خطرة بموجب الملحق  وزن المولد المنقولة أو المستوردة: النفايات السائلة والصلبة  54

  .، والنسبة المئوية للنفايات المصدرة2من أحكام اتفاقية بازل  8، 3، 2، 1

هوية المسطحات المائية والمواطن المتعلقة �ا المتأثرة تأثرا كبيرا بصرف المياه من قبل المؤسسة : النفايات السائلة والصلبة  55

  .ريا�اوج

  مدى تخفيف الآثار البيئية للمنتجات والخدمات: المنتجات والخدمات  56

  النسبة المئوية العوائد من المنتجات ذات العلامة البيئية   57

  معدل التحسن في الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسنة السابقة  58

  اد تدويرها أو المعاد استخدامها مصنفة حسب الفئةالنسبة المئوية للمنتجات المباعة ومواد تغليفها، المع  59

تطوير واستخدام ) 2(بالرفع من الكفاءة البيئية لأنشطة العملاء، ) 1(النسبة المئوية للمنتجات والخدمات التي تسمح   60

) 4(ور الموارد، التخفيض من التأثير على التغير المناخي، انبعاثات الغازات الدفيئة، أو تده) 3(التكنولوجيات النظيفة، 

  ) 5(تحسين الكفاءة الطاقوية، 

  الآثار البيئية الهامة على نقل المنتجات والسلع والمواد الأخرى اللازمة لعمليات المؤسسة وعمليات نقل العمال  61

  النسبة المئوية للموردين الجدد الذين تم تدقيقهم باستخدام المعايير البيئية: التقييم البيئي للموردين  62

  الآثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة في سلسلة الإمداد والإجراءات المتخذة: التقييم البيئي للموردين  63

عدد الشكاوى البيئية التي قدمت والتي تم التعامل معها والتي تمت تسويتها من خلال آليات : آليات الشكاوى البيئية  64

  الشكاوى الرسمية

D النفقات البيئية  

  مخصصات المخاطر البيئية وإزالة التلوث : لمطلوبات البيئيةا  65

  الوفورات النقدية الناتجة عن المبادرات البيئية للمؤسسة  66

  أو الأداء البيئي/أو الابتكارات لتحسين الكفاءة و/المبالغ المنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

  نفقات الاستغلال المرتبطة بالعمليات والمعالجة: بيئيةمبالغ النفقات المتعلقة بالقضايا ال  68

  مبلغ الاستثمار في البحوث المتعلقة بالمواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط المؤسسة  69

  نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ومكافحة التغير المناخي كنسبة مئوية من رقم الأعمال   70

  القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وإجمالي عدد العقوبات غير النقدية نظير عدم الامتثال للوائح والقوانين البيئية: الامتثال  71

E رؤية واستراتيجية المؤسسة  

  بيان المشاريع البيئية المنجزة أو قيد الانجاز  72
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  أو أصحاب المصالح/بيان المدير التنفيذي عن الأداء البيئي في الخطاب الموجه للمساهمين و  73

  بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم والمبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

تقديم وصف للآثار والمخاطر والفرص الرئيسية على المستوى البيئي، خصوصا على أصحاب المصلحة والوضعية المالية   75

  للمؤسسة

  ء البيئي بيان نظم الادارة الرسمية المتعلقة بالمخاطر والأدا  76

  بيان أن المؤسسة تقوم بمراجعات وتقييمات لأدائها البيئي  77

  بيان أهداف قابلة للقياس ذات علاقة بالأداء البيئي المستقبلي  78

  أو تكنولوجيات جديدة بيئية خاصة/بيان يتعلق بابتكارات و  79

F الصورة البيئية  

   البيئية الخاصة أو اللوائح البيئيةبيان عن توافق أو عدم توافق المؤسسة مع المعايير  80

  الآثار المالية وغيرها من المخاطر والفرص لأنشطة المؤسسة، نتيجة تغير المناخ  81

  استعراض التأثير البيئي لقطاع الصناعة  82

  أو منتجات، وخدمات المؤسسة على البيئة/استعراض كيف تؤثر عمليات و  83

  مقارنة بمثيلا�ا في قطاع الصناعةاستعراض الأداء البيئي للمؤسسة   84

  الأهداف الخاصة المتعلقة بآثار العمليات، المنتجات والخدمات : الأهداف البيئية  85

  الأداء مقيما بأهداف السنوات السابقة  86

  الكفاءة والتدابير: البصمة البيئية كاملة  87

G المبادرات البيئية  

   على العمليات والادارة البيئية وصف دقيق فيما يتعلق بتدريب العاملين  88

  برامج التوعية، التعليم والتدريب:  البرنامج البيئي للعمال  89

  بيان إذا ما كانت المؤسسة تتعامل مع النهج أو المبدأ الوقائي، وكيفية تعاملها  90

  وجود خطط للاستجابة في حالة الحوادث البيئية  91

  المكافآت البيئية الداخلية  92

  تدقيق البيئي الداخليال  93

  شهادات البرامج البيئية الداخلية  94

  أو التبرعات ذات العلاقة بالبيئة/اشراك ا�تمع المحلي و  95

الميثاق  -تحديد المواثيق البيئية المبادئ أو غيرها من المبادرات الموضوعة خارجيا والتي تشارك فيها المؤسسة أو تدعمها  96

  مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي  العالمي للأمم المتحدة، 

  نسبة العمليات التي طبقت فيها مشاركة ا�تمع المحلي، وتقييمات الأثر وبرامج التنمية  97

  دراسة من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

                                         Béatrice Boyer-Allirol, (2015), op.cit. 
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  )كيفية القياس(كيف سيتم التحليل؟ : المطلب الرابع

بعد تحديدنا لمحتوى التحليل في شكل بنود رئيسية وأخرى فرعية، فإن الأمر استدعى منا تحديد الكيفية التي 

  . ستخدامها لتحقيق ذلكالبيئي والوحدة التي سيتم إ الافصاحسيتم �ا قياس 

لتقاط وقياس المعلومات البيئية المفصح عنها، إستخدامهما في إ سلوبين يتمأإلى  المحاسبية تشير الأدبيات

أما وفقا ات، الافصاح) تردد(من خلال عدد البيئي  الافصاحوفق الأسلوب الأول يتم التعامل مع حيث 

، لتقاط إما الحدث أو المقداروبعبارة أخرى إ، الافصاح حجمأو  مقدارخلال  منالتعامل يتم للأسلوب الثاني ف

   2 1.عتبار الأسلوب الثاني يسمح بالوصول إلى بيانات أكثر ثراءاإتوجه نحو وهناك 

ستخدام طريقتين، إ يتم الافصاححجم ، إلى أنه ولقياس )Aburaya(تشير وضمن الأسلوب الثاني، 

  .)Scoring System(والثانية في نظام التسجيل  )Measuring Unit(تتمثل الأولى في وحدة القياس 

البيئي بما يتناسب وطبيعة الدراسة الحالية،  الافصاحالطريقة الأكثر ملاءمة في قياس مستوى  وفي بحثنا عن

ستخدام الكلمة، أو الجملة، بين إوحدات القياس المستخدمة في الدراسات السابقة في  تعدد واختلاف وقفنا على

ثين ختلاف حاد بين الباحع لوجود إيشير في الواق وبالطبع فإن تعدد تلك الوحدات. أو الفقرة أو مساحة الصفحة

عندما أشار ) Mashat(، وهو ما عبر عنه أيضا الافصاحنسب لقياس مستوى حول وحدة القياس التي تعد الأ

   3.إلى عدم وجود وحدة قياس نالت قبول جميع  الباحثين

د بينت بعض العيوب التي تشوب طريقة وحدة القياس، فحسب الباحثة، ع ،)Aburaya( من جهتها

ات الغير سردية، كالرسومات، الافصاحلتقاط الصفحات، يفتقد إلى الفعالية في إالكلمات، والجمل، ومساحة 

وعليه أكدت وصيل المعلومات، الصور، الجداول والأشكال البيانية، بالرغم من أهمية هذه الأخيرة كأداة فعالة في ت

وتضيف الباحثة بأنه لن . علومات مفصح عنها مشوهاما يتوصل إليه على أنه ميجعل ستبعادهم قد ن إبأ الباحثة

 معلومات بيئية بعينهامن  معرفة مستوى محددات البيئية، بل للافصاحيكون كافيا معرفة مقدار المساحة المخصصة 

يعد ملائما لكونه يسمح  )Coding scale( تدوينيسلم ستخدام ، وتختم الباحثة بأن إاعنه الافصاحقد تم 

  .  تتلفة من المعلومات في قائمة واحدة بما يحقق إمكانية المقارنة بين المؤسسابإدراج أنواع مخ

البيئي  الافصاحمستوى  لحالية تبني نظام التسجيل في قياستم ضمن الدراسة ا بناءا على ما سبق،

ه يؤدي إلى ستخدام، حيث االقياسللمؤسسات الفرنسية والجزائرية، نظرا لما يتميز به هذا الأخير عن طريقة وحدة 

المستوى المفصح ات غير السردية، والتعرف على للافصاحتجنب تشويه المستوى المفصح عنه بالأخذ بعين الاعتبار 

 الافصاحفيما يتعلق بممارسات  بين المؤسسات بإجراء المقارناتيضا السماح معلومات بيئية بعينها، وأ من عنه

  .لديها

                                                           
1
 ) Rasha Abdalla Hanafi, (2006), op.cit,  p 169. 

2
 ) Rania Kamal Aburaya, (2012), op-cit, p 225. 

3
 ) Adel A. Mashat, (2005), op.cit, p 171. 
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من على مواقعها على  *الدراسة لمؤسساتل التقارير السنوية ، قمنا بتحميطريقة القياسل بعد تحديدنا

لكترونية على جهاز الحاسوب إفي ملفات  التقارير، وتجميع تلك )PDF(الانترنت في صيغة البي دي أف 

هذه وذلك تمهيدا للبدأ الفعلي في عملية التسجيل، . خاص �ا إلكترونينشئ لكل مؤسسة ملف أ، حيث الخاص

عدد على عينة مصغرة من المؤسسات محل الدراسة بلغ  )Pilot Study(يامنا بدراسة تجريبية سبقها ق الأخيرة

تدريبية  دورةوقد سمحت لنا هذه الدراسة التي كانت بمثابة ، ختيارها بطريقة عشوائيةوتم إ )10( هذه المؤسسات

قبل القيام خبرة مسبقة  تسابإكمن فصاحات المؤسسة، دام قائمة المعلومات البيئية في إلتقاط إستخإ على

حول كيفية القيام الشروحات الموجودة في الدراسات السابقة بستعنا خلال هذه الفترة وقد إ. الفعلية بالدراسة

ات التي تقوم �ا المؤسسات الافصاحولا ننكر أننا ووجهنا ببعض الصعوبات في فهم بعض . بتحليل المحتوى

، وقد كان كل إشكال نواجهه في هذا حالتها على ما يقابلها من بنودثم إ ومن الفرنسية من خلال تقاريرها السنوية

. السياق يعرض على أحد الأكادميين الجزائريين الذين سبق لهم التعامل مع التقارير السنوية للمؤسسات الفرنسية

في  فصاحالاستخدام الفعلي لقائمة من إكتساب خبرة سبقت الا اسابق أشرنا مكنتنا هذه العملية وكماوقد 

  .في تقنيا�اتحكما تمرسا و أصبحنا أكثر  بثقة كبيرة في كوننافصاحات المؤسسات محل الدراسة حيث شعرنا إلتقاط إ

 إختبارلإجراء  يوم 15على تلك المؤسسات بعد مرور  ختباربإعادة الا، قمنا الدراسة التجريبية الأوليةبعد 

التقرير السنوي ليل المحتوى لعينة الدراسة ككل، حيث قمنا بقراءة ا في تحأنبدالثبات  إختباربعد إجراء  **الثبات،

لنا القراءة الأولى بحصر  سمحت فقد، التقرير مرة أخرى ذلك، ثم إعادة قراءة لكل مؤسسة على حدا جيدا

الظاهرة  اتللافصاح أولي بتصنيف فقد قمنا من خلالهاات البيئية التي يتضمنها التقرير أما القراءة الثانية الافصاح

  .البنود التي تنتمي إليها ضمن قائمة المعلومات البيئية المعدةضمن 

ات للافصاحعملية التسجيل الفعلي  جاءتات للافصاحبعد القراءة الأولية للتقرير والتصنيف الأولي 

بيئية  إحالة كل معلومة تمالبيئي، حيث  الافصاحالبيئية، والتي يتم من خلالها التعبير بشكل كمي عن مستوى 

جراء بتدوين المعلومات لنا هذا الا وسمحموجودة ضمن القائمة المعدة، إلى ما يقابلها من بنود  عنها مفصح

 ستخدام نظام التسجيل الثنائيبقا ضمن القائمة المعدة، وقد تم إالمفصح عنها ضمن الفئات المحددة مس

)scoring system  Dichtomos (حيث يأخذ البند القيمة صح عنها، فحص وجود أو غياب العناصر المفل

عدم /ساس الظهوري وفقا لأأبخلاف ذلك، ) صفر(عنه في التقرير السنوي، والقيمة  الافصاحإذا تم ) واحد(

أن عملية التسجيل الفعلي قد تمت على برنامج  إلى شارةوتجدر الا. )Presence/Apsence Basis(الظهور 

)Microsoft Excel(إلى برنامج  لتسجيلات، ليتم بعدها تحويل ا)Spss ( في إصداره رقم)وإجراء )21 ،

فصاح المؤسسات الفرنسية والجزائرية عن العلاقة بين ممارسة الحوكمة وإ إختبارالمناسبة بغية  حصائيةات الاختبار الا

  .قضاياها البيئية

                                                           
*
  .المؤسسة نفسها بعض التقارير الخاصة بالمؤسسات الجزائرية تطلب منا للحصول عليها الانتقال المكاني إلى مقر)  

**
  .لذي أجريناه ضمن الدراسة الحالية في معرض تطرقنا لكيفية القياسنظر الشرح الذي أفردناه لاختبار الثبات اأ)  
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تدعي الفصل في فإن هناك ضرورة تسنه وضمن دراسات تحليل المحتوى، أتشير الأدبيات المحاسبية إلى و 

 ختلاف بين الباحثين، فالبعض يفضل عدم الترجيحإ وتعد هذه المسألة محل، مسألة ترجيح بنود القائمة من عدمه

بما يعنيه ذلك  **،فيما يذهب البعض الآخر إلى ضرورة الترجيح *،ن جميع البنود متساوية الأهميةأبما يعنيه ذلك من 

فة، الفريق الأول يرى بأن ميزة عدم الترجيح تكمن في تقليل الجوانب الذاتية من إعطاء أوزان متعددة للبنود المختل

أو الشخصية في وضع الأوزان الترجيحية، أما الفريق الثاني فيرى أن هناك أفضلية من وجهة نظر أصحاب المصالح 

اب المصالح، فهي تعنى صحأالدراسة الحالية لا تعنى بأهمية البنود لفئات محددة من . لبنود بعينها عن بنود أخرى

فصاح المؤسسات عن قضايا البيئية دون أن يكون هذا الاهتمام منصبا على ور الذي تلعبه آليات الحوكمة في إبالد

  .صاحب مصلحة بعينه، لذا تم الاعتماد وضمن الدراسة الحالية على القائمة ذات البنود الغير مرجحة

يضا على أ�ا مراحل لتطوير إليها أ ن تحليل المحتوى يمكن النظرهذا وتجدر الإشارة إلى أن المراحل السابقة م

المستخدم  الافصاحمع طريقة القياس المعتمدة مؤشر  القائمة حيث تشكل البيئي لهذه الدراسة، الافصاحمؤشر 

البيئية  اتالافصاحلتقاط بإ فتطويرنا للقائمة سمح لنا ***،)06، ورقم 05رقم  ينأنظر الملحق(ضمن الدراسة الحالية 

فيما طريقة القياس والمتمثلة  ،)تقوم بعملية القياس لوحدها لالكنها ( ووضعها ضمن البنود التي حددت لها مسبقا

كمي عن ذلك البيئي من خلال التعبير بشكل   الافصاحفي نظام التسجيل الثنائي سمحت لنا بقياس مستوى 

ما  لنا شكل ،المناسبة القياسطريقة  ووضعالقائمة  ويرفإن تط الذ. )لكنها لا تقوم بعملية الالتقاط( المستوى

يمكننا  بما، في نفس الوقت ات وقياسهاالافصاحلتقاط إيمكننا من  الذي ،الافصاحؤشر بم يصطلح على تسميته

لنا  شكلوبعبارة أخرى فالمؤشر  .عنه الافصاح ومقارنته بالمستوى الممكن للافصاحمعرفة المستوى الفعلي من 

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية والجزائرية الافصاح مستوىلنا بقياس  سمحتتكاملة التي الأداة الم

للدراسة الحالية يتم قسمة، عدد  الافصاحالبيئي لكل مؤسسة عن طريق مؤشر  الافصاحمستوى  ولقياس

بنود التي العناصر التي أفصحت عنها المؤسسة على ما يفترض للمؤسسة أن تفصح عنه، والذي يمثل عدد جميع ال

  :النموذج التالييتم من خلال  الافصاحوبعبارة أخرى فتحديد مستوى . الافصاحيتضمنها مؤشر 

 

  :حيث

  .البيئي الافصاح) مستوى(مؤشر :  

                                                           
*
  .......)Aburaya ،2012( ،)Zubek ،2008(من الدراسات التي تبنت عدم الترجيح نجد مثلا دراسة، )  

**
  …)Clarkson et al  ،2008(من الدراسات التي تبنت الترجيح نجد مثلا دراسة،  ) 

***
 هاالتأكد من قابلية تطبيق بنود بغيةلقوانين الجزائرية تمحيصها في ضوء اأصحاب المصالح و  التحكيم ومناقشتها معائمة المعلومات البيئية في الحقيقة أدى عرض ق)  

 البيئةفرنسية والثاني يطبق في ال البيئةعتماد مؤشرين، الأول يطبق في إمما أدى إلى ضرورة  التي توجب القيام �ا إلى وجود بعض التعديلات الطفيفة في البيئة الجزائرية

  .الجزائرية
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  .بخلاف ذلك )0(والقيمة  iعن البند  الافصاحإذا تم  )1(يأخذ القيمة :   

n  : عنها احالافصعدد البنود التي تم.  

M  : عنها الافصاحالحد الأقصى للبنود الممكن. 

التحقق من صدق وثبات أداة سلوب تحليل المحتوى على ضرورة أوتؤكد الدراسات التي استخدمت 

  .الافصاحالتحقق من صدق وثبات مؤشر وهو ما يعني وضمن دراستنا الحالية  القياس المستخدمة

فيما يخص  .على أن يقيس ما وضع لقياسه) مة المعلومات البيئيةقائ( ختبارالا ةهو قدر  بالصدقالمقصود 

على أكثر من مؤسسة  والتي قامت بتطبيقها ،)Allirol ،2015(قائمة المعلومات البيئية فقد تم تبنيها من دراسة 

  .)البيئي الافصاحمحتوى ( ائمة تعكس المحتوى المراد قياسهوقد ثبت أن بنود الق *،فرنسية

التقارير السنوية محل التحليل هي التقارير الصادرة ن أمحل الدراسة الحالية، كما هي نسية المؤسسات الفر 

  .الدراسة الحالية والقدرة على قياس ما وضعت لقياسه ضمن تتمتع بالصدق فالقائمةوعلى ذلك  **،2015سنة 

حيث تم عرضها على صدق المحكمين، تباع أسلوب إصدق القائمة ضمن البيئة الجزائرية فقد تم  ختبارولا

صحاب المصالح، �دف التأكد أمن  مجموعةذوو الاختصاص بالإضافة إلى مناقشتها مع  إثنين من الأكادميين

في سياق البيئة الجزائرية، وقد  البيئي الافصاحالقدرة على قياس من حيث دائما من أن القائمة تتمتع بالصدق 

أنظر . (جراء بعض التعديلات الطفيفة على بعض بنود القائمة، حيث تم إقمنا بدراسة الملاحظات والاقتراحات

   )06: الملحق رقم

ستخدام نفس الأساليب على نفس المادة با للتحليل تكرارنا مكانيةإ) طعيمة( فيعني حسب، الثباتأما   

تم إعادة نفس النتيجة لو  أن يعطينا الافصاحؤشر لم فينبغي دراستنا الحالية،وضمن . فنحصل على نفس النتائج

  :حد الشكلينأ، أن ثبات التحليل يأخذ )طعيمة(ويضيف  .ستخدامه أكثر من مرة تحت نفس الظروفإ

الاستقرار أو الثبات الداخلي والذي يعني إمكانية وصول الفاحص نفسه إلى النتائج نفسها عندما يعيد - 

  .التحليل

لفاحصين إلى نفس النتائج عند معاود�م ي إمكانية وصول عدد من اأمعاودة النتائج أو الثبات الخارجي - 

  .تحليل المحتوى

                                                           
*
  .مؤسسة فرنسية Allirol ،2015 (34(دراسة بلغ عدد المؤسسات التي اشتملت عليها )  

**
، وبمقارنتها بالفترة التي أجريت فيها هذه 2012القائمة هي التقارير الصادرة سنة ) Allirol ،2015(دراسة التقارير السنوية التي طبقت عليها )  

  .لاستخدام القائمةيطرح أي اشكال الدراسة فالفاصل الزمني قصير ولا 
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من أكثر الطرق مناسبة لتقدير الثبات في دراسات تحليل المحتوى،  ختبارطريقة إعادة الا) طعيمة(واعتبر 

ومن جهتنا . أن يقوم الباحث بتحليل المادة نفسها مرتين وعلى فترتين متباعدتين ،والتي يمكن تحقيقها من خلال

  .الية قمنا باتباع هذا الإجراءضمن الدراسة الح الافصاحل التأكد من ثبات مؤشر ومن أج

وأجرينا مؤسسات  )10(مكونة من  *قمنا باختيار عينة عشوائية من المؤسسات محل الدراسة لما سبق،تبعا 

يوما قمنا  )15(وبعد مرور . البيئي لهذه المؤسسات الافصاحية قمنا خلالها بقياس مستوى إختبار عليها دراسة 

بعضهما  مقارنةبمطابقتهما من خلال ين قمنا ختبار بعد رصد نتائج كلا الا. على نفس العينة ختباربمعاودة الا

وهذه . د على أن النتائج قابلة للتكرارين بما يؤكختبار ختلافات جد طفيفة بين الاحيث وقفنا على وجود إلبعض، 

فيما عدا ذلك . ات ضمن بنودها الفرعيةالافصاححالة بعص إ ة تمحورت بالأساس حول عدمالاختلافات الطفيف

 هذا التطابق وضآلة تلك الاختلافات فصاحات البنود الرئيسة،تام بين النتائج فيما يتعلق بإتطابق  وقفنا علىفقد 

   .قمنا �اؤشر على دقة عالية تمتعت �ا عملية القياس التي ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
*
  .ختبار الثباتإضا أيهدافها كان أ، من االدراسة التجريبية التي تحدثنا عنها سابق)  
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  لعملي للدراسة التطبيقيةالإطار ا: المبحث الثاني

  

لمؤسسات محل الدراسة، وصياغة العلاقة بين متغيرات الدراسة في شكل ا تحديد يتضمن الإطار العملي

الأنسب لتحليل البيانات، وهذا بغية  حصائيةليب الإاسللتقدير، وأيضا تحديد الطرق والأ نموذج يكون قابلا

  .تساؤلات البحثجابة على الفروض ومن ثم الا إختبارالتمكن من 

  

  تحديد المؤسسات محل الدراسة: المطلب الأول

محل الدراسة، ونظرا للصعوبات التي  مفرداتهمهما كان نوع البحث وطبيعته فإن له مجتمعه الذي يتضمن 

تواجه الباحثين في كثير من الأحيان في تطبيق أدوات البحث على جميع مفردات مجتمع الدراسة، فإنه يلجأ إلى 

طريق دراسة ذلك الجزء يتم تعميم النتائج التي تم الحصول  بحيث وعنجزء من تلك المفردات بطريقة معينة،  إختيار

 مجتمع الدراسة تمثلوالتي  المفرداتزئية من الجموعة ا�ويطلق على تلك . عليها على مجتمع الدراسة الأصلي

  .بالعينة

كما (التقيد �ا في معرض تحديدنا لعينة الدراسة وهناك مجموعة من الشروط التي توجب علينا الالتزام و 

   1:لعل أهمها ما يلي) جراءات التي سيتم إتباعهاستعكسه الا

  .ختيار العينة مع أهداف الباحث وأغراضهأن يتفق أسلوب إ - 

ختيارها وفقا لأسلوب علمي لا على أساس الصدفة أو الذاتية أو أي عوامل أخرى غير علمية أن يتم إ - 

  .موضوعية تؤدي إلى التحيزأو غير 

  حالة المؤسسات الفرنسية-1

جميع المؤسسات الفرنسية المقيدة  والذي تم الانطلاق منه بغرض تشكيل العينة، فيتمثل مجتمع الدراسة 

  2.مؤسسة مقيدة 1047والتي بلغ عددها ببورصة باريس 

حيث لعشوائي لمفردات عينة الدراسة والتي سمحت لنا بالاختيار ا، العشوائيةوقد تم الاعتماد على العينة 

توجب علينا بعد الاختيار العشوائي لمؤسسات الدراسة، *.مؤسسة مقيدة في البورصة )102( بلغ عدد المؤسسات

البنوك، شركات (المؤسسات المالية جراء الدراسة، حيث تم التخلي عن، الغير ملائمة لإ المفرداتستبعاد جميع إ

، قد يكون لها تأثير مهم على سياسا�ا خرى خاصة �اأالأخيرة وخضوعها لقوانين  نظرا لخصوصية هذه) التأمين

                                                           
1
  .241، مرجع سابق، ص )2004(رشدي أحمد طعيمة، )  

2
 ) www.boursedeparis.fr 

*
  ).www.boursedeparis.fr( وقعالم على من  Excelمن قائمة المؤسسات المقيدة بالبورصة والتي تم تحميلها بصيغةختيار المؤسسات عشوائيا إنطلاقا اتم )  
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يضا التخلي عن المؤسسات التي لم تقم بالاعلان عن تقاريرها ، وأية، وممارسات الحوكمة لديهاالافصاحالمحاسبية و 

جراء الاأدى . الحوكمة لديها السنوية في تاريخ إجراء الدراسة أو أن تقاريرها لم تتضمن معلومات كافية عن آليات

من ا�تمع  )% 9.74(وما هو يمثل نسبة  مؤسسة )102(في النهاية إلى حصولنا على عينة مكونة من  السابق

مشاهدة  )102( وهذا الحجم من عينة الدراسة يعطينا عدد مشاهدات يقدر ب .)07 أنظر الملحق رقم( الأصلي

المتعدد في تقدير  الانحدارفالدراسة الحالية تستخدم تحليل . ت الدراسةوهذا يعد مقبولا بالنظر إلى عدد متغيرا

ونستند في ذلك إلى ما يراه  .النموذجلتقدير  يكون عدد المفردات كافيا أن المتغيرات لذا فمن الضروري العلاقة بين

)Sekaran( عن  فيهالعينة ا عدد مفرداتأن لا يقل  يفضل المتعدد الانحدارالدراسات التي تستخدم  أن، من

ثر أ إختباروعليه فإن حجم العينة المطلوب وفقا للدراسة الحالية والتي تتناول  * 1.ضعاف متغيرات الدراسةأ )10(

عينة  عدد مفرداتعن ، وهو عدد يقل مفردة )100(يجب أن لا يقل عن ) ضابطة 2مستقلة،  8(متغيرات  )10(

  .الدراسة الحالية

المتعلقة  البياناتجمع  في ستخدامهالمؤسسات عينة الدراسة والتي تم إ رير السنويةالتقا أنشارة إلى وتجدر الا

  .عليها من خلال المواقع الرسمية لكل مؤسسة الحصولتغيرات الدراسة تم بم

  حالة المؤسسات الجزائرية-2

عف نشاط شكالية ضرية، واجهتنا إخلال عملنا على تحديد مجتمع الدراسة في ما يتعلق بالمؤسسات الجزائ

فقر البورصات حول العالم، ففي تقريرها الأخير لسنة أضعف و أحيث تعد بورصة الجزائر من بورصة الجزائر، 

قل حجما في دول شمال إفريقيا والشرق الو م أ أن بورصة الجزائر تعد الأحول مناخ الاستثمار أوضحت  )2016(

كتابة هذه الأسطر فإن عدد المؤسسات المدرجة   وإلى غاية 2.مليون دولار )136(الأوسط برأسمال لا يتعدى 

عدد المؤسسات  من الدراسة أصبح **مؤسسات )3(ستبعاد وبعد إ 3.مؤسسات )5(ضمن البورصة لم يتجاوز 

  .مقيدتين فقط مؤسستينللدراسة القابلة 

ضعف حجم البيانات إلى  ييؤدحيث  ،يطرح إشكالا كبيراإن حجم عينة مكون من مؤسستين فقط 

لذا ارتأينا زيادة عدد المؤسسات الجزائرية  .اسة العلاقة بين متغيرات الدراسةطيات التي يمكن توظيفها في در والمع

مؤسسة سوناطراك  تلك المؤسسات المضافة في،مؤسسات، وتمثلت  )3(بإضافة  )5(الدراسة لتصبح  محل

 .الجزائرية محل الدراسةوالجدول الموالي يوضح المؤسسات  وإسمنت عين الكبيرة، ومؤسسة سونلغاز،

  

                                                           
1
  .96ص ، مرجع سابق، )1999 ( ،وآخرونمحمد عبيدات، )  

*
  .أنظر المبحث الثاني من الفصل الحالي لمعرفة متغيرات الدراسة الحالية)  

2
 ) www.state.gov 

3
 )www.sgbv.dz 

**
، والتي تعد من المؤسسات المالية، Alliance Assurance، مؤسسة 2016والتي دخلت البورصة سنة  Biopharmالمؤسسة المعنية هي، مؤسسة )  

  ومؤسسة فندق الأوراسي والتي أظهر تحليل محتوى تقريرها السنوي عدم إفصاحها بشكل كلي عن معلوما�ا البيئيةـ
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  المؤسسات الجزائرية محل الدراسة): 6(جدول رقم 

  الموقع الالكتروني  المؤسسة

  www.saidalgroup.dz صيدال

  www.rouiba.com.dz  رويبة

  www. sonatrach.dz  سوناطراك

  www.sonelgaz.dz  سونلغاز

 www.scaek.dz  إسمنت عين الكبيرة

  من خلال مواقع الشركات الاقتصادية من إعداد الباحث: المصدر

  :تتمثل في وإسمنت عين الكبيرة سونطراك وسونلغازلنسوقها في  إختيارنا  يمكن أن والتبريرات التي

التي سيتم توظيفها  والبياناتسيؤدي إلى زيادة حجم المعطيات  المؤسسات محل الدراسةحجم أن زيادة - 

  .في دراسة العلاقة بين المتغيرات

من المؤسسات كما وتعد   **ا البيئية عالية،وحساسيته *للمساءلة العامة، أن هذه المؤسسات الثلاث تخضع- 

مة حجم الموارد وخضوعها للمساءلة العا ***والبشرية الهائلة،الكبيرة النشطة ذات الامكانيات المالية والمادية 

  . ئة وا�تمع الذي تعمل فيهتي ينتظر منها تحمل مسؤوليا�ا إتجاه البيمن المؤسسات الا يجعلا�ا الصناعي وقطاعه

وجود  ا السنوية قد بين لنا، كما أن تفحصنا لتقاريرهمتاحة ومتوفرة لهذه المؤسساتأن التقارير السنوية - 

  .بينها الافصاحن يسمح لنا بتتبع الاختلافات في مستوى يئي، بما يمكن أالب للافصاحستوى من الممارسة م

 ، إلاء السابق الذي تم الاعتماد عليه �دف الرفع من عدد المؤسسات محل الدراسةامن الإجر  وعلى الرغم

ومن هنا فقد إرتأينا القيام بإجراء . اتمشاهد )5(حيث لا يوفر سوى  المؤسسات المدروسة ظل صغيرا حجمأن 

آخر والذي تمثل في تمديد طول فترة الدراسة، حيث من المعلوم أن فترة الدراسة كلما ازدادت كلما رفع ذلك من 

يد حجم المعطيات والبيانات التي يتم توظيفها بما يز زيادة فطول فترة الدراسة سينعكس في  .صدق وواقعية النتائج

، وهي )2014(، )2013(شملت سنوات  بسنتينقمنا بتحديد فترة الدراسة  لذا. التحليل العلمي من قوة ومتانة

                                                           
*
مجلس معايير المحاسبة  أنصحاب المصالح، والجدير بالذكر أمنها مساءلة أمام قطاع عريض من  لدولة كمساهم رئيسي ووحيد تجعلفكون ملكيتها تعود إلى ا)  

ا دولة كون ان كليهمالدولية وفي معرض تعريفه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد استثنى كل من المؤسسات المقيدة في البورصة والمؤسسات التي تعود ملكيتها لل

الدولة مما يعني خضوعها للمساءلة أمام قطاع عريض من الجمهور، مجلس  إلىيخضعان للمساءلة العامة، فالأولى رأس مالها مفتوح أما الثانية فملكيتها عامة تعود 

ها، في مقابل المؤسسات المقيدة والعامة والتي أبقى معايير المحاسبة الدولية وفي معرض تعريفه أعفى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من متطلبات المعايير الكاملة لخصوصيت

للمؤسسات العامة حنى وإن لم تكن مقيدة تماثل تلك الخاصة بالمؤسسات المقيدة وفقا لمنظور  الافصاحعلى ضرورة تطبيقها لتلك المتطلبات، هذا يعني أن متطلبات 

  .ودافعا نحو قبول دراسة مؤسستي سونطراك وسونلغاز إلى جانب بقية المؤسسات المقيدة هذا يعد مبررا لنا. على الرغم من اختلاف هيكلية رأسمالها ا�لس
  .، ومؤسسة إسمنت عين الكبيرة تعتبر رائدة في صناعة الاسمنت في الجزائريع المنتجات الطاقوية في الجزائرمؤسستي سناطراك وسونالغاز تعدان عملاقي صناعة وتوز )  **

  .خارجهاحتى ت الفروع والاستثمارات داخل الجزائر و ار مليار دينار وعش 1150 يزيد عنألف عامل، برأسمال  160ا يقرب من م تشغل هذه المؤسسات)  ***
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لم نتمكن من العثور عليها خارج  عدد من هذه المؤسساتتقارير  ذلك أنمكن لنا التعامل معها، أفترة  أنسب

   .إطار هذه الفترة

 )10(الرفع من عدد المشاهدات ليصبح زيادة طول فترة الدراسة، أدى فعليا إلى والجدير بالذكر، أن 

. بما يمكننا وكما ذكرنا سابقا من زيادة عدد البيانات والمعطيات لدراسة العلاقة بين المتغيرات، )5(بدل  مشاهدات

، ؤسسات الجزائريةفي حالة الم الانحدارتطبيق تحليل  علينا متعذرا فسيبقى ،مشاهدات )10(ومع عدد  هإلا أن

 يعد مشاهدات )10(ن أ، حيث لن يتحقق الانحدار معدلاتلتقدير لعدد المفردات اللازمة  )Sekaran(تقدير ف

حيث يلزمنا على الأقل  *،متغيرات )4(والتي بلغت في الحالة الجزائرية  جدا بالنظر إلى عدد المتغيرات قليلا اعدد

ستخدام ضمن الحالة الجزائرية إلى اأنا و وأمام هذا الوضع فقد لج. حتى يكون النموذج قابلا للتقدير مفردة )40(

اللامعلمية، حيث تعد هذه الأخيرة ملائمة جدا للاستخدام في حالة العينات ذات الحجم  حصائيةات الاختبار الا

  .الصغير، الأمر الذي يتوافق مع الحالة الجزائرية ضمن الدراسة الحالية

لتي تم استخدامها في جمع البيانات المتعلقة وا للمؤسسات الجزائريةالتقارير السنوية  وقد تم الحصول على

  .التلك المؤسسات أو من خلال التقدم إلى المؤسسة نفسهقع الرسمية ابمتغيرات الدراسة من المو 

  

  نموذج الدراسة: المطلب الثاني

 ما تطلب منا تطوير ،البيئي الافصاحومستوى العلاقة بين ممارسة الحوكمة  إختبارو  بيان �دف الدراسة إلى

نموذج يتضمن مجموعة من المتغيرات التفسيرية تعكس آليات محددة لحوكمة الشركات، والمتغير التابع الذي يعكس 

مع ( .وسنعمل فيما يلي على التطرق لمتغيرات هذا النموذج وتمثيله الوصفي والكمي. البيئي الافصاحمستوى 

  )الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة الجزائرية

لما كانت هذه الدراسة من النوع الكمي فإن الأمر استدعى منا نموذج وطرق قياسها، متغيرات ال-1

 .وضع تعريف كمي لكل متغير من متغيرات الدراسة، وفيما يلي بيان �ذه المتغيرات وكيفية قياسها

ذكره سابقا  البيئي المتغير التابع ضمن الدراسة الحالية، وقياسه يتم وكما تم الافصاحيعد  :المتغير التابع-أ

من خلال قسمة، عدد العناصر التي أفصحت عنها المؤسسة على ما يفترض للمؤسسة أن تفصح عنه، والذي 

يتم من خلال النموذج  الافصاحن تحديد مستوى وعليه فإ. الافصاحيمثل عدد جميع البنود التي يتضمنها مؤشر 

  .الموالي

 

                                                           
*
  .المبحث الثاني من هذا الفصل ضمن أنظر )  
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  :حيث

  .يئيالب الافصاح) مستوى(مؤشر :  

  .بخلاف ذلك 0والقيمة  iعن البند  الافصاحإذا تم  1يأخذ القيمة :   

n  : عنها الافصاحعدد البنود التي تم.  

M  : عنها الافصاحالحد الأقصى للبنود الممكن. 

 3( متغيرات )8(تتمثل المتغيرات المستقلة في آليات الحوكمة وهي تشتمل على : المتغيرات المستقلة-ب

  :متمثلة في )متغيرات في الحالة الجزائرية

 المستقلين، ارجيينالخنسبة الأعضاء  على بناءاستقلالية حيث تتحقق الإ، الادارةمجلس إستقلالية -

ي علاقات تعاقدية أو غير تعاقدية أوالذين تنحصر علاقتهم بالمؤسسة في عضويتهم بمجلس إدار�ا وليس لديهم 

عضاء أي عدد أ ،الادارةالمستقلين بمجلس بنسبة الأعضاء  ا�لسإستقلالية قياس  ويتم. أو مصلحة مع المؤسسة

ثير إيجابي تأ الادارةمجلس  ستقلاليةومن المتوقع أن يكون لإ .ا�لس المستقلين إلى إجمالي عدد أعضاء ا�لس ككل

  and Cooke( دراسة، ،القياس السابقة نجد ةومن الدراسات التي تبنت طريق .البيئي الافصاحعلى مستوى 

Hanifa ،2002(، )Gul and Leung   ،2004( ،)Lakhal ،2006( ،)Abdel-Fattah، 2008( ،

)Ben Rhouma، 2008( ،)Clemente and Labat  ،2009(، )Jose et al ،2010(، 

)Khodadadi et al ،2010( ،)Buniamin et al  ،2011( ،)Aburaya، 2012(، )Rypley et al 

 ،2012(، )Taha، 2013( ، )et al Aljanadi ،2013( ،)Amran et al  ، 2013(.   

ن يكون يمكن أ على أي أثرستخدام هذا المتغير للدلالة يتعذر إ ،في حالة المؤسسات الجزائرية محل الدراسة

ة أن مجالس إدارة جميع مؤسسات الدراسإلى ويعود السبب في ذلك  البيئي بسببه، الافصاحقد حدث في مستوى 

وعلى . من عدمهستقلالية للا الادارةمجلس ستيفاء عضو ت يمكن لنا من خلالها التأكد من إلا توفر أي معلوما

نظرا  البيئي في المؤسسات الجزائرية الافصاحدراسة إمكانية تأثير هذا المتغير على مستوى عن ذلك يتم التخلي 

  .ستخدامهلتعذر إ

وعليه فقد تم قياسه من إلى عدد أعضاء ا�لس،  ارةالاديشير حجم مجلس  ،الادارةحجم مجلس -

 الافصاحعلى مستوى  إيجابيثير تأ الادارةومن المتوقع أن يكون لحجم مجلس  .عضاء في ا�لسعدد الأ خلال

، Lakhal ،2006(،  )Abdel-Fattah( دراسة، القياس السابقة نجد، ةومن الدراسات التي تبنت طريق .البيئي

2008( ،)Ben Rhouma، 2008(، )Jose et al ،2010( ،)Ghorbel and Driss ،2011( ،

)Buniamin et al  ،2011( ،)Aburaya ،2012( ،)Taha ،2013( ،)et al Aljanadi ،2013(، 

)Amran et al   ،2013( ،)Majeed et al   ،2015(.  
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 تم اللامعلمي،) Mann Whitney( ختباروفي معرض توظيفنا لإ ،بما يتناسب وخصوصية الحالة الجزائرية

في حالة فاق عدد أعضاء ا�لس ) 1(يأخذ القيمة  سمي،إعلى أنه متغير  الادارةالتعامل مع متغير حجم مجلس 

في حالة قل عدد ) 0( في هذه الحالة بأنه مجلس إدارة كبير، ويأخذ القيمة الادارةأعضاء، ويشار إلى مجلس  العشرة

وتم في هذه الحالة بأنه مجلس إدارة صغير،  الادارةويشار إلى مجلس ، ضاءعن العشرة أع الادارةأعضاء مجلس 

 Lipton(شار إليه أالصغيرة والكبيرة إلى ما  الادارةالاستناد في تحديد عدد عشر أعضاء كحد فاصل بين مجالس 

and Lorsch.(*   

ورئيس  )CEO( لأولبين منصبي المدير التنفيذي ا لا يجمع نفس الشخصعندما ، الفصل بين الدورين - 

 Duality(زدواجية الدور إ فهنا نحن أما الفصل بين الدورين، وهو نقيض )The Chairman( الادارةمجلس 

role( ،وهمي يأخذ القيمة  **بمثابة متغير وهذا المتغير هو)في حالة وجود  )1(والقيمة  في حالة عدم الفصل، )0

ومن  .البيئي الافصاحعلى مستوى  إيجابيثير تأ بين الدورين للفصلتوقع أن يكون ومن الم ،فصل بين المنصبين

 and Cooke Hanifa ،2000( ،)and Cooke( دراسة،القياس السابقة نجد،  ةالدراسات التي تبنت طريق

Hanifa ،2002( ،)Gul and Leung   ،2004( ،)Abdel-Fattah ،2008( ،)Ben Rhouma، 

2008( ،)Clemente and Labat  ،2009( ،)Jose et al ،2010( ،)Khodadadi et al ،2010( ،

)Buniamin et al  ،2011(، )Rypley et al   ،2012( ،)Taha ،2013( ،)et al Aljanadi ،

   .دراسة حالة المؤسسات الجزائرية في معرضوقد تم الاعتماد على نفس طريقة القياس  .)2013

إلى أعضاء اللجنة، وبعبارة أخرى عدد ستقلين تقاس بنسبة الأعضاء الم لجنة المراجعة، يةستقلالإ- 

ثير إيجابي لجنة المراجعة تأ ستقلاليةيكون لإومن المتوقع أن  .عضاء اللجنة المستقلين إلى إجمالي عدد أعضاء اللجنةأ

 ،)Aburaya ،2012( ،القياس السابقة نجد ةومن الدراسات التي تبنت طريق. البيئي الافصاحعلى مستوى 

)Ghabayen، 2012( ،)Taha، 2013( ،)et al Aljanadi ،2013(.  

يكون  أنللدلالة على أي أثر يمكن ستخدام هذا المتغير يتعذر إ ،في حالة المؤسسات الجزائرية محل الدراسة

 اللجنة ستيفاء عضوالتأكد من إويعود السبب في ذلك لتعذر  البيئي بسببه، الافصاحقد حدث في مستوى 

البيئي  الافصاحوعلى ذلك يتم التخلي عن دراسة إمكانية تأثير هذا المتغير على مستوى . من عدمهستقلالية للإ

  .ستخدامهالمؤسسات الجزائرية نظرا لتعذر إ في

هذا المتغير وهمي ففي حالة وجود اللجنة يأخذ القيمة وجود لجنة المسؤولية الاجتماعية والبيئية، - 

ثير تأ المتوقع أن يكون لوجود لجنة المسؤولية الاجتماعية والبيئية ومن .في حالة عدم وجودها )0(، والقيمة )1(

 Rypley et( دراسة، ،القياس السابقة نجد ةومن الدراسات التي تبنت طريق .البيئي الافصاحإيجابي على مستوى 

                                                           
*
) (Check: Martin Lipton, Jay W. Lorsch, 1992, p 67) 

**
    .بخلاف ذلك )0(للدلالة على وجود تلك الصفة، والقيمة  )1(، حيث يأخذ القيمة المتغير الوهمي هو متغير نوعي يعبر عن صفة معينة)  
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al ،2012(، )Ienciu et al  ،2012( ،)Peters and Romi ،2012(، )Amran et al ،2013(، 

)Liao et al، 2014(.  

ن يكون يمكن أ ستخدام هذا المتغير للدلالة على أي أثريتعذر إ في حالة المؤسسات الجزائرية محل الدراسة،

ويعود السبب في ذلك لعدم وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية  البيئي بسببه، الافصاحقد حدث في مستوى 

ن دراسة إمكانية تأثير هذا المتغير على مستوى وعلى ذلك يتم التخلي ع. والبيئية في جميع المؤسسات المدروسة

  .ستخدامهالمؤسسات الجزائرية نظرا لتعذر إ البيئي في الافصاح

، )1(هذا المتغير وهمي ففي حالة وجود اللجنة يأخذ القيمة  ،والمكافآت وجود لجنة الترشيحات-

ثير إيجابي على تأ والمكافآتشيحات التر ومن المتوقع أن يكون لوجود لجنة  .في حالة عدم وجودها )0(والقيمة 

، )LI LI، 2010( ،، دراسةالسابقة نجدالقياس  ةطريقومن الدراسات التي تبنت . البيئي الافصاحمستوى 

)Ienciu، 2012( ،)Stefanescu، 2012( ،)Fauzi and Locke  ،2012( ،)Puni، 2015(.  

ن يكون أهذا المتغير للدلالة على أي أثر يمكن ستخدام يتعذر إ في حالة المؤسسات الجزائرية محل الدراسة،

ويعود السبب في ذلك لعدم وجود لجنة للترشيحات والتعويضات في البيئي بسببه،  الافصاحقد حدث في مستوى 

 الافصاحوعلى ذلك يتم التخلي عن دراسة إمكانية تأثير هذا المتغير على مستوى . جميع المؤسسات المدروسة

  .ستخدامهالجزائرية نظرا لتعذر إالمؤسسات  البيئي في

توزع ملكية المؤسسة على عدد قليل من المساهمين بدل توزعها أو تشتتها على عدد   وتعني تركز الملكية،-

المتوقع أن يكون لتركز ومن * .أو أكثر من أسهم المؤسسة )%5(ملكية المساهمين ل قاس بنسبة وت كبير منهم،

 ،دراسةالقياس السابقة نجد،  ةومن الدراسات التي تبنت طريق .البيئي فصاحالاثير سلبي على مستوى الملكية تأ

)LI LI ،2010(، )Aburaya ،2012( ،)and Chithambo  Tauringana ،2014.(  

ن يكون أستخدام هذا المتغير للدلالة على أي أثر يمكن يتعذر إ في حالة المؤسسات الجزائرية محل الدراسة،

ويعود السبب في ذلك لعدم وجود تباينات واضحة في تركز ملكية البيئي بسببه،  حالافصا قد حدث في مستوى 

طراك، سونلغاز، إسمنت عين اسون(س مال مملوك بشكل كامل للحكومة، لمؤسسات المدروسة، فهي إما ذات رأا

نة العائلة على ، أو تسود هيم)صيدال(كل رأس المال، فيها الملكية الحكومية بشكل يقترب من   �يمنأو ، )الكبيرة

 البيئي في الافصاحوعلى ذلك يتم التخلي عن دراسة إمكانية تأثير هذا المتغير على مستوى ، )الرويبة(سمالها رأ

  .كون أن جميع مؤسسات الدراسة ذات ملكية مركزة وبشكل عالي  .ستخدامهالمؤسسات الجزائرية نظرا لتعذر إ

الحكومة من  ي نسبة ما تملكهلأسهم المؤسسة، أ مةالحكو تشير إلى نسبة تملك  الملكية الحكومية،- 

ومن . البيئي الافصاحثير إيجابي على مستوى توقع أن يكون للملكية الحكومية تأومن المسهم المؤسسة، مجموع أ

  .)et al Aljanadi ،2013( ،دراسةالقياس السابقة نجد،  ةالدراسات التي تبنت طريق

                                                           
*

  .%5عن المساهمين الذين تصل أو تتجاوز نسبة تملكم لأسهم المؤسسة  الافصاحمجبرة على  الافصاحبالمائة لأن المؤسسات الفرنسية تقوم ب %5تم استخدام عتبة  )
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تم  اللامعلمي،) Mann Whitney( ختبارية، وفي معرض توظيفنا لإبما يتناسب وخصوصية الحالة الجزائر  

 )%50(في حالة فاق تملك الحكومة ) 1(يأخذ القيمة سمي، الملكية الحكومية على أنه متغير إالتعامل مع متغير 

 and( في حالة العكس، ومن الدراسات التي إعتمدت طريقة القياس السابقة نجد) 0(من أسهم المؤسسة والقيمة 

Zhao Xiao ،2011( ،)Mertzanis ،2017.(  

قة تخرج عن نطاق العلا لكنهاالبيئي،  الافصاحوهي متغيرات مرتبطة بمستوى  :المتغيرات الضابطة-ج

ها بالأساس، ولكن تم إضافتها لضبط العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير إختبار التي تستهدف الدراسة الحالية 

البيئي يتم إضافتها إلى نموذج الدراسة من أجل تخفيض  الافصاحهي مجموعة من محددات وبعبارة أخرى  .التابع

   .المتغير التابع والمستقل بصور�ا الأقرب للواقعالخطأ العشوائي في النموذج �دف بيان العلاقة بين 

غيرات الضابطة، للمت اات المستخدمة لا تتطلب منا توظيفختبار تعلق بالحالة الجزائرية، فطبيعة الاي فيما

حيث يمكن الاستغناء عنها والاكتفاء بدراسة الأثر المحتمل لآليات الحوكمة دون الحاجة إلى متغيرات أخرى لضبط 

ة الخاصة بالحالة وهذا في مسعى منا لإثراء نتائج الدراس) حجم المؤسسة(أبقينا على دراسة متغير غير أننا . العلاقة

البيئي في المؤسسات  الافصاحمحتمل يمكن أن يشكله هذا المتغير على ممارسات  طلاع على أي أثرالجزائرية، والا

   .الجزائرية محل الدراسة

أن توقع ويتم قياسه من خلال اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي أصول المؤسسة، ومن الم حجم المؤسسة،-

لتي تبنت طريقة القياس السابقة ومن الدراسات ا .البيئي الافصاحثير إيجابي على مستوى يكون لحجم المؤسسة تأ

، Gul and Leung  ،2004( ،)Clemente and Labat، 2009(، )et al Cormier( نجد، دراسة،

2010( ،)Depoers، 2010( ،)Rouf Abdur، 2011( ،) et al Ariza ،2012(.   

تم  لامعلمي،ال) Mann Whitney( ختباربما يتناسب وخصوصية الحالة الجزائرية، وفي معرض توظيفنا لإ

في حالة فاق مجموع أصول المؤسسة ) 1(يأخذ القيمة سمي، تغير حجم المؤسسة على أنه متغير إالتعامل مع م

في ) 0(القيمة يأخذ و  ،مؤسسة كبيرة ايشار إلى المؤسسة في هذه الحالة بأ�و  ،صول مؤسسات الدراسةأمتوسط 

صغيرة الحجم، وقد تم الاعتماد على هذه الطريقة  مؤسسةؤسسة في هذه الحالة بأ�ا يشار إلى المو  ،حالة العكس

في القياس للتمييز بين المؤسسات من حيث الحجم بحيث يكون متوسط أصول المؤسسات المدروسة هو معيار 

  .التمايز

 يأخد القيمةاط المؤسسة إلى قطاع حساس بيئيا نتماء نشإهذا المتغير وهمي ففي حالة  القطاع الصناعي،

  ، )and Taylor Ho ،2007(ة، ـوهذا التوصيف مستمد من دراس .عدم الانتماءصفر في حالة  ، والقيمة1

)et al Lim ،2007( ،)and Vazquez Arcay ،2007( ،)Aburaya ،2012 .( ونستدل ضمن

ريكية يئة الأماله الدراسة الحالية على كون المؤسسة تنتمي إلى قطاع حساس بيئيا من عدمه، بالقطاعات التي أورد�ا
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، Oxibar(وأيضا القطاعات الصناعية التي أورد�ا دراسة  *في معاييرها القياسية التشغيلة، للمشروعات الصغيرة

  .البيئي الافصاحثير إيجابي على مستوى أت للقطاع الصناعين يكون أتوقع ومن الم). 2003

على أي أثر يمكن أن يكون دلالة ستخدام هذا المتغير للات الجزائرية محل الدراسة يتعذر إفي حالة المؤسس

ن جميع المؤسسات محل الدراسة من نوع أويعود السبب في ذلك إلى البيئي بسببه،  الافصاحقد حدث في مستوى 

القطاعات ذات  لتعريفوهذا وفقا  التأثير البيئي القوي حيث تعد ذات حساسية بيئية عالية، تالمؤسسات ذا

وعلى ذلك يتم التخلي عن دراسة إمكانية تأثير هذا المتغير على . اسة الحاليةوالمعتمد من الدر الحساسية البيئية 

  .ستخدامهإالبيئي في المؤسسات الجزائرية نظرا لتعذر  الافصاحمستوى 

، تشكل لنا متغيرات الدراسة والعلاقة فيما بينها نموذج الدراسة التمثيل الوصفي لنموذح الدراسة- 2

 .تمثيلا وصفيا لهذا النموذج ،)6(، )5(رقم  ين، والشكل)8(، )7(رقم  ينليعطينا كل من الجدو و الحالية، 

  )حالة المؤسسات الفرنسية(يتضمن وصفا ملخصا لمتغيرات الدراسة : )7( جدول رقم

  العلاقة المتوقعة  القياس  رمز المتغير  اسم المتغير

  المتغير التابع

  +  عنه الافصاحا يفترض عدد العناصر المصفح عنها على م EnvDs  البيئي الافصاح

  المتغيرات المستقلة

  +  عدد اعضاء المستقلين إلى إجمالي عدد أعضاء ا�لس ككل  Bind  ا�لس إستقلالية 

  +  عدد أعضاء ا�لس  Bsize  حجم ا�لس

في حالة وجود فصل بين المنصبين، والقيمة  )1(يأخذ القيمة  CeoSep  الفصل بين الدورين

  فصلفي حالة عدم ال )0(

+  

  +  عدد اعضاء اللجنة المستقلين إلى إجمالي عدد أعضاء اللجنة IndAdcom  لجنة التدقيق إستقلالية 

وجود لجنة المسؤولية 

  الاجتماعية والبيئية

SEnvCom  في حالة  )0(، والقيمة )1(في حالة وجود اللجنة يأخذ القيمة

  .عدم وجودها

+  

وجود لجنة الترشيحات 

  والتعويضات

NRCom في حالة  )0(، والقيمة )1( حالة وجود اللجنة يأخذ القيمة في

  .عدم وجودها

+  

أو أكثر من أسهم  )%5(نسبة عدد المساهمين الذين يمتلكون  Cown  تركز الملكية

  المؤسسة إلى إجمالي المساهمين

-  

  +  نسبة تملك الحكومة لاسهم المؤسسة Gown  الملكية الحكومية

  المتغيرات الضابطة

  +  اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي أصول المؤسسة Fsize  لمؤسسةحجم ا

                                                           
*
 ) (Check: SBA SOP 50 10 5 (D) NAICS Codes of environmentally sensitive industries, Avalaible on: 

www.sba.gov). 
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شاط المؤسسة إلى قطاع حساس إذا انتمى ن )1(يأخد القيمة  IND  القطاع الصناعي

  .في حالة عدم الانتماء )0(والقيمة بيئيا، 

+  

  من إعداد الباحث : المصدر

  )سات الجزائريةحالة المؤس(يتضمن وصفا ملخصا لمتغيرات الدراسة ): 8(جدول رقم 

  العلاقة المتوقعة  القياس  رمز المتغير  اسم المتغير    

  المتغير التابع

  +  عنه الافصاحعدد العناصر المصفح عنها على ما يفترض  EnvDs  البيئي الافصاح

  المتغيرات المستقلة

في حالة فاق عدد أعضاء ا�لس العشرة أعضاء ) 1(يأخذ القيمة  Bsize  حجم ا�لس

  .في حالة العكس) 0(يمة والق

+  

 )0(في حالة وجود فصل بين المنصبين، والقيمة  )1(يأخذ القيمة  CeoSep  الفصل بين الدورين

  في حالة عدم الفصل

+  

من أسهم  )%50(في حالة فاق تملك الحكومة ) 1(يأخذ القيمة  GOwn  الملكية الحكومية

  في حالة العكس) 0(المؤسسة والقيمة 

+  

في حالة فاق مجموع أصول المؤسسة متوسط ) 1(يأخذ القيمة  Fsize  حجم المؤسسة

  في حالة العكس) 0(اصول مؤسسات الدراسة والقيمة 

+  

  من إعداد الباحث : المصدر
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  )حالة المؤسسات الفرنسية( نموذج الدراسةل التمثيل الوصفي: )5( شكل رقم           

  

          

  

  

  

  

  

  

                                                      

  

  من إعداد الباحث: المصدر                                                                                        

  

  

  

                                                                                                     

  

  

  )الجزائريةحالة المؤسسات (التمثيل الوصفي لنموذج الدراسة ): 6(شكل رقم          

          

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر

  

 البيئي الافصاح

 المتغيرات المستقلة

 المتغير التابع

 المتغيرات الضابطة

  استقلالية المجلس

  الادارةحجم مجلس 

  الملكية الحكومية

  تركز الملكية

  الفصل بين الدورين

  استقلالية لجنة المراجعة

وجود لجنة المسؤولية الاجتماعية 

  وجود لجنة الترشيحات والمكافآت

  القطاع الصناعي

  حجم المؤسسة

  

 البيئي الافصاح

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

  الادارةحجم مجلس 

  الملكية الحكومية

  الفصل بين الدورين

  حجم المؤسسة



 للدراسة التطبيقيةالإجراءات المنهجية  : الرابعالفصل  

 
179 

تمثيل نموذج  أمكنعلى ضوء التمثيل الوصفي لمتغيرات الدراسة، التمثيل الكمي لنموذج الدراسة، -5

أو ، ويشار إلى هذه المعادلة بمعادلة بين متغيرات الدراسة العلاقة عادلة رياضية تمثل لنا كميام صورةفي الدراسة 

البيئي دالة في متغيرات الحوكمة والمتغيرات الضابطة  الافصاحساس أن أ، والذي تمت صياغته على الانحدارنموذج 

  :من خلال العلاقة التالية

  )المتغيرات الضابطة+ مة متغيرات الحوك(د = البيئي الافصاحمستوى 

  

  :الصيغة التالية يأخذ الانحداروذج بناءا على ما سبق فإن نم

 

  :حيث

  .تمثل الجزء الثابت في النموذج والغير مرتبط بممارسة الحوكمة:        

لمراد تقدير لكل متغير من المتغيرات المستقلة، وهي تمثل المعاملات ا الانحدارمعاملات :  

  قيمتها 

  .العلاقة بين متغيرات النموذج ختبارلإ                              

  ، وهي تمثل المعاملات المراد تقدير لكل متغير من المتغيرات الضابطة الانحدارمعاملات :     

  .العلاقة بين متغيرات النموذج ختبارقيمتها لإ             

  .تمثل الخطأ العشوائي:                 

وحتى نتمكن من وباختصار فالنموذج يمكننا من تقدير العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، 

المستخدمة في  حصائيةه على عينة الدراسة، فإن الأمر تطلب منا تحديد الأساليب الإإختبار ستخدام النموذج و إ

  .تحليل البيانات

يمكن تطبيق ن أيالإشارة إلى أن التمثيل الكمي للنموذج مقتصر فقط على حالة المؤسسات الفرنسية، تجدر 

أخرى بما يتناسب وعدد مفردات  إحصائيةات إختبار الحالة الجزائرية تطلبت منا إستخدام . المتعدد الانحدارتحليل 

  .الحصول عليها أمكنالدراسة التي 
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  في تحليل البيانات صائية المستخدمةالإحالأساليب : المطلب الثالث

إصدار ) SPSS(المناسبة لتحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي  حصائيةستخدام الأساليب الإتم ا

، وهذا البرنامج يعد من أشهر برامج التحليل الاحصائي التي تستخدم في ميدان العلوم الاجتماعية )21(رقم 

ختيار الأساليب الملائمة في التحليل إختيار تلك المحاسبية، وقد راعينا في إدبيات خصوصا تلك المتعلقة بالأ

  .نوعية البيانات المراد تحليلهاتتوافق و الأساليب التي 

  :لولات عن عينة الدراسة، متمثلة فيللحصول على مد الوصفية حصائيةالإ الأساليب ستخدامتم ا- 1

حاصل قسمة مجموع قيم المشاهدات وهو  زية وأشهرها،مقاييس النزعة المرك أحد هوالمتوسط الحسابي، - 

  .على عددها

عن وسطها  قيم المشاهداتيقيس لنا مدى تشتت  هو من مقاييس التشتت، الانحراف المعياري،- 

  .نحراف كل قيمة عن المتوسط للمجموعة التي تنتمي إليها ثم يتم جمع الانحرافات، حيث يقوم على تربيع إالحسابي

  .ضمن مجموعة من القيمهي الوزن النسبي لقيمة ما، ية، النسبة المئو - 

  :كل منستخدام  تم ا ،فرضيات الدراسة إختبارمن بغرض التمكن و  حالة المؤسسات الفرنسية،في - 2

بين  إرتباطالذي استخدم لمعرفة مدى وجود علاقات  ،)Correlation analysis( الارتباطتحليل - 

 إرتباطمعامل  للقيام �ذا التحليل تم إستخدام،و . الارتباطوقياس معنوية هذا  المتغيرات المفسرة والمتغير التابع

)Pearson( المعلمي.  

الذي استخدم لتقدير  ،)Multiple Regression Analysis(الخطي المتعدد  الانحدارتحليل - 

لمتوقعة بين المتغيرات المفسرة تجاه العلاقة اض تقدير المتغير التابع، ومعرفة إمعاملات المتغيرات المفسرة مجتمعة بغر 

 Ordinary Least( العاديةطريقة المربعات الصغرى وللقيام �ذا التحليل تم إستخدام، . والمتغير التابع

Squares(. تقدير معلمات  بشكل سليم فيستخدامها إ يمكنالطريقة مجموعة من الشروط حتى  ولهذه

  :في متمثلةات ختبار موعة أخرى من الاالأمر الذي تطلب ضرورة اللجوء إلى مجالنموذج، 

  .ستبعادها إن وجدتالقيم المتطرفة أو الشاذة بغرض إ ، للتعرف على)Mahalanobis( إختبار- 

للتأكد من أن البواقي تتبع  ،)Shapiro-Wilk( إختبارو  ،)Kolmogrov-Smirnov(، إختبار- 

  .التوزيع الطبيعي

د من خلو النموذج المتغيرات المفسرة، والتأك إستقلالية للتأكد من  مدى  ،)Pearson( إرتباطمعامل  - 

  .من مشكلة الإزدواج الخطي
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حتساب معامل التباين المسموح إ الذي يقوم على ،)Collinearity Diagnostics(مقياس  - 

)Tolerance ( لكل متغير من المتغيرات المفسرة، ومن ثم إيجاد معامل تضخم التباين)Variance inflation 

factor (الخطي المتعدد  الارتباط، وهذا للتأكد من عدم وجود مشكلة لكل متغير)Multicollinearity.(  

الذاتي بين البواقي  الارتباطللتأكد من عدم وجود مشكلة  ،)Durbin Watson test( إختبار - 

  ).Autocorrelation) (الأخطاء العشوائية(

في التأكد من خلو النموذج  ستخدماإواللذان ) Koenker( إختبار، و )Breusch-Pagan( إختبار- 

  .من مشكلة عدم ثبات التباين

  .، والذي يسمح لنا بالوقوف على معنوية النموذجلحسن مطابقة النموذج )F( إختبار- 

، والذي يسمح لنا بالحكم على القدرة التفسيرية )Adujsted R Sqaure( معامل التحديد المعدل - 

  .لنموذج الدراسة

  :ستخدام كل من، تم إفرضيات الدراسة إختبارمن وبغرض التمكن  المؤسسات الجزائرية، حالةفي - 3

بين  إرتباطستخدم لمعرفة مدى وجود علاقات الذي ا ،)Correlation analysis( الارتباطتحليل - 

 إرتباطمعامل ،  وللقيام �ذا التحليل تم إستخدام. الارتباطالمتغيرات المفسرة والمتغير التابع وقياس معنوية هذا 

)Spearman(، اللامعلمي.  

وهذا  حصائية بين عينتين مستقلتين،الفروق الإ إختبار، حيث تم اللجوء إلى حصائيةالفروق الإ إختبار- 

قياس معنوية لتحقيق ذلك، من خلال ، الذي استخدم اللامعلمي) Mann-Whitney( إختبارباستخدام 

  .ين عن بعضهما البعضالفروق بين المتوسطات �موعتين مستقلت
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  خلاصة الفصل

  

الإطار المنهجي التطرق إلى  حيث تم  الإجراءات المنهجية للدراسة التطبيقيةتناولنا في هذا الفصل 

محل  البيئي للمؤسسات الافصاحبينا الأسلوب الذي اعتمدته الدراسة في قياس مستوى  حيث للدراسة التطبيقية،

أسلوب تحليل المحتوى، حيث يسمح هذا الأسلوب بتحليل محتوى التقارير السنوية من  الدراسة، والذي تمثل في

في الأخير  بما يسمحكميا ضمن فئات محددة مسبقا وبطريقة منظمة وقابلة للتكرار،   للمحتوى خلال تصنيفه

  .البيئي لتلك المؤسسات الافصاحالوقوف على مستوى ب

وعينة الدراسة، تركيبة مجتمع  ، بما فيهاللدراسة التطبيقية العمليالإطار  شرح  إلىكما خصص الجزء الثاني 

مؤسسات، كما تم  )5(في مؤسسة، والجزائرية  )102( فيتعلق بحالة المؤسسات الفرنسية والتي تمثلت فيما 

 التي تم حصائيةالإ والبرامج الأساليب تبيانيضا تم ، وألكل حالة من حالتي الدراسةستعراض نموذج الدراسة إ

  .ستخدامها في تحليل البياناتإ

  

  

 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  فصل الخامسال

  إخ�بار ٔ��ر ممارسة الحوكمة �لى �فصاح الب�ئي
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  تمهيد

  

فصاح المؤسسات عن قضاياها البيئية، الأمر ثر ممارسة الحوكمة على إ، دراسة أ�دف الدراسة الحالية إلى

والتغيرات في  في مؤسسات الدراسة آليات الحوكمة عيلللعلاقة التي يمكن أن تربط بين تف اإختبار الذي يتطلب 

  :شتمل الفصل الحالي علىولتحقيق هذا الغرض فقد ا. فصاحهاإمستويات 

  

  البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على  إختبار: المبحث الأول

  ات الجزائريةالبيئي للمؤسس الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على  إختبار: المبحث الثاني

  الدراسة لحالتيات ختبار الامناقشة نتائج : المبحث الثالث
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  البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على  إختبار: المبحث الأول

  

مقيدة ببورصة مؤسسة فرنسية  )102(، والصادرة عن )2015(بالاعتماد على التقارير السنوية لسنة 

البيئي لهذه المؤسسات،  الافصاحغيرات الدراسة، بما مكننا من تحليل ممارسات الحوكمة وممارسة  تقدير متباريس، تم

 .المتعدد الانحداروتحليل  الارتباطالعلاقة المفترضة بين الممارستين، من خلال تحليل  إختبارومن ثم 

  

  التحليل الوصفي  :المطلب الأول

  التحليل الوصفي للمتغير التابع-1

  )حالة المؤسسات الفرنسية( الاحصاءات الوصفية لمتغير الدراسة التابع ):9(جدول رقم 

عدد   الافصاحفئات 

  المؤسسات

الإنحراف   المتوسط  الحد الاعلى  الحد الأدنى

  المعياري

  0.1873  0.3903  0.8041  0.0103  102  جميع بنود المؤشر 

  0.2441  0.5088  1  0  102  هيكل الحوكمة ونظم الادارة

  0.2273  0.4321  0.9167  0  102  المصداقية

  0.1916  0.3361  0.7857  0  102  مؤشرات الأداء البيئي

  0.1695  0.2464  0.8571  0  102  النفقات البيئية

  0.2387  0.4595  0.8750  0  102  رؤية وإستراتيجية المؤسسة

  0.2271  0.5588  1  0  102  الصورة البيئية

  0.2176  0.3235  0.80  0  102  المبادرات البيئية

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات : المصدر

كحد ( )%1.03(بين  ، ترواحجميع معلوما�ا البيئيةفصاح المؤسسات محل الدراسة عن إتظهر النتائج أن 

، وانحراف معياري قدر ب )%38.03( وسط إفصاح عام بلغ، وبمت)كحد أعلى( )%80.41(، و)أدنى

 الافصاحن نتائج حدود أإذا ما قورن بما هو مطلوب، كما  يعد ضعيفا الافصاحتوى من وهذا المس .)18.73%(

 الأمر الذي. ل الدراسةللمؤسسات مح الافصاحوالانحراف المعياري تؤشران على وجود تباين معتبر في درجات 

 )%6.9( ، ف))10(دول رقم الج(على مؤسسات الدراسة  الافصاح ثر وضوح توزع مستوياتأكيؤكده وبشكل 

، )%39(و )%10(منها بين  )%46( فصاحإصر ، فيما انح)%10(فصاحها إمن المؤسسات لم يتعدى مستوى 
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 )%80(،  فيما لم تتعدى أي مؤسسة من المؤسسات المدروسة عتبة )%79(و  )%40(منها بين   )%47.1(و

 .الكلي الافصاحمن مستوى 

  الافصاحالمدروسة طبقا لمستوى  فرنسيةال المؤسساتتوزع ): 10(جدول رقم                

 نسبة المؤسسات عدد المؤسسات الافصاحمستوى 

 % 6.9 7 %10أقل من 

 % 46 47 %39إلى  %10من 

 % 47.1 48 %79إلى %   40من 

 % 0 0 %100إلى %  80من 

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات : المصدر       

7%

46%

47%

0%

توزع مستويات الافصاح عن المعلومات البيئية  على المؤسسات ): 7(شكل رقم 
الفرنسية محل الدراسة 

>10

10--39

40--79

80--100

  

للمؤسسة  الصورة البيئيةتظهر النتائج أن المعلومات التي تفيد في توضيح وبالانتقال إلى مستوى الفئات، 

بهيكل علومات التي تتعلق الم، تليها )%55.88(تأتي في المرتبة الأولى حيث تحوز على أكبر متوسط إفصاح 

 رؤية واستراتيجية المؤسسةوضيح ، ثم المعلومات التي تفيد في ت)%50.88( الادارةالحوكمة ونظم 

ثم المعلومات المتعلقة ، )%43.21( المصداقية البيئية للمؤسسة، ثم المعلومات التي توضح )45.95%(

 الافصاح، ويأتي )%32.35( بالمبادرات البيئية، ثم المعلومات التي تتعلق )%33.61( بمؤشرات الأداء البيئي

  ).%24.64(قل متوسط أفي الأخير وذلك ب يةبالنفقات البيئعن المعلومات المتعلقة 

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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0 10 20 30 40 50 60

الصورة البيئية

هيكل الحوكمة ونظم الإدارة

رؤية واستراتيجية المؤسسة

المصداقية البيئية

مؤشرات الأداء البيئي

المبادرات البيئية

النفقات البيئية

ترتيب الفئات المفصح عنها من قبل المؤسسات الفرنسية: 8شكل رقم 

 

في توصيل  الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسات الفرنسية محل الدراسةالنتائج أعلاه تعطينا تصورا عن 

على معلوما�ا البيئية، ومنه مخاطبة أصحاب المصالح فيها، حيث يظهر أن المؤسسات تعتمد بالدرجة الأولى 

البيئية لديها، وبدرجة  الادارة�يكل الحوكمة ونظم وتلك التي تتعلق المعلومات التي تفيد في توضيح صور�ا البيئية، 

الرؤية والاستراتيجية البيئية للمؤسسة، مقابل الضعف المسجل في اللجوء المعلومات التي تفيد في توضيح  أقل

  .ذي تبذله المؤسسة نحو قضاياها البيئيةللنفقات البيئية والتي تعكس الجهد المالي ال

 أكثر من مؤسسة فصاح دنيا معدومة من قبلجميع الفئات قد سجلت نسب إ كما تشير النتائج إلى أن

 اتقل من المؤسسن طرف مؤسسة على الأفصاح تام مإإلى النتائج  تشير في المقابل، و من المؤسسات محل الدراسة

هذه النتائج بدورها . ، والصورة البيئيةالادارةهيكل الحوكمة ونظم فئتي،  لكل من )%100(محل الدراسة وبنسبة 

  للمؤسسات محل الدراسة الافصاحمستويات ومنه تعكس تباينا معتبرا بين ممارسات 

 .المواليةول اوضحه الجدفنجد ما ت على مستوى البنود، الافصاححول مستويات أما 

  من قبل المؤسسات الفرنسية الادارةكل الحوكمة ونظم عن بنود هي الافصاحدرجات  ):11(جدول رقم 

A   عدد   الادارةهيكل الحوكمة ونظم

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  90  92  سياق عام التنمية المستدامة لفهم الأداء البيئي: نبذة عن المؤسسة  1

  33  34  المسؤولية عن الأداء البيئي ضمن هيكل الحوكمة للمؤسسة   2

الهيكل، المسؤوليات، الممارسات والإجراءات لتحديد وتنفيذ : لبيئيةا الادارةنظام   3

  السياسات البيئية

57  56  

  12  12  الادارةأو لجنة للقضايا العامة في مجلس /وجود لجنة بيئية و  4

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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  85  87  أو العملاء بخصوص الممارسات البيئية /وجود شروط تنطبق على الموردين و  5

  76  78  لصلةتحديد أصحاب المصالح ذوي ا  6

  40  41  التواصل مع أصحاب المصالح  7

  37  38  إشراك أصحاب المصالح في وضع السياسات البيئية للمؤسسة  8

  65  66  على مستوى المؤسسة) ISO14001و أ  EMAS(تطبيق المعايير الدولية   9

  17  17  حوافز المديرين التنفيذيين المرتبطة بالأداء البيئي  10

  )SPSS(لباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد ا: المصدر

يكل الحوكمة ونظم � التي تفصح عنها المؤسسات محل الدراسة والمتعلقة علوماتهم المأتظهر النتائج أن 

من المؤسسات  )%90(والذي قامت  )سياق عام التنمية المستدامة لفهم الأداء البيئي( تتمثل فيالبيئية،  الادارة

المعلومات المتعلقة (ؤسسات في هذه الفئة، تليه من المإفصاح  درجةه وهو ما يمثل أعلى عن صاحالافمحل الدراسة ب

صحاب المصالح ذوي تحديد أ(، و)أو العملاء بخصوص الممارسات البيئية/بوجود شروط تنطبق على الموردين و

حوافز المديرين (عن  الافصاح، فيما لم تتخطى درجة )%76(، )%85( فصاح وصلت إلىإ اتبدرج ،)الصلة

، )%17(، عتبة )الادارةأو لجنة للقضايا العامة في مجلس /وجود لجنة بيئية و(و، )التنفيذيين المرتبطة بالأداء البيئي

  .على التوالي )12%(

  من قبل المؤسسات الفرنسية عن بنود المصداقية الافصاحدرجات  ):12(جدول رقم 

B  عدد   المصداقية

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  58  59  النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

  28  29  تبني إرشادات مبادرة الإبلاغ الدولية  12

  77  79  الذي اختارته المؤسسة) المطابقة(ذكر خيار   13

التأكيد بخصوص المعلومات المفصح عنها في التقرير أو على /التحقق المستقل  14

  شبكة الانترنت

91  89  

  19  19  المستقل التدقيق البيئي  15

  31  32  شهادات للبرامج البيئية من وكالات مستقلة  16

  14  14  شهادة للمنتج مرتبطة بأثره الايجابي على البيئة  17

  24  24  أو تضمين مؤشر التنمية المستدامة/مكافآت خارجية للأداء البيئي و  18

  07  07  البيئي الافصاحإشراك أصحاب المصالح في عملية   19

  ADEME 68  67(ة المصادق عليها من قبل ختياريركة في المبادرات البيئية الإالمشا  20
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FRANCE( أو من قبل منظمات وطنية معترف �ا أو من قبل وزارة البيئة  

المشاركة في جمعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل تحسين   21

  الممارسات البيئية 

72  71  

  34  35  بيئية أخرى من أجل تحسين الممارسات البيئيةالمشاركة في منظمات وجمعيات   22

  )SPSS(المصدر من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج 

ل البيئية، تتمث بالمصداقيةهم المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات محل الدراسة والمتعلقة أتظهر النتائج أن 

عنه وهو ما يمثل أعلى نسبة  الافصاحلدراسة بمن المؤسسات محل ا )%89(والذي قامت  )التحقق المستقل(في 

المشاركة في (بندي،  ، و)ختارته المؤسسةالذي ا) المطابقة(خيار (ليه ياح للمؤسسات في هذه الفئة، إفص

المؤسسات محل  على التوالي من )%67( ،)%71( ،)%77(فصاح إبدرجة  ،)الجمعيات والمبادرات البيئية

إشراك أصحاب المصالح (، )شهادة للمنتج مرتبطة بأثره الايجابي على البيئة( ة، فيما حصل كل من بندي،الدراس

من المؤسسات محل الدراسة على ، )%7( ،)%14(ب  الدنيا الافصاحعلى درجة ، )البيئي الافصاحفي عملية 

  .التوالي

  رنسيةمن قبل المؤسسات الف )IPE(عن بنود مؤشرات الأداء البيئي  الافصاحدرجات  ):13(جدول رقم 

C  مؤشرات الأداء البيئيIPE   عدد

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  40  41  العدد الإجمالي للمواقع/) ISO 14001(عدد المواقع الحاصلة على شهادة   23

  38  39  في الإنتاج والتعبئة) متجددة وغير متجددة(وزن وحجم المواد المستخدمة : المواد  24

  13  13  )بالطن(التعبئة المستخدمة  الحجم الإجمالي من مواد: المواد  25

  25  25  النسبة المئوية للمواد المستخدمة في الانتاج من المواد المدخلة المعاد تدويرها : المواد  26

  82  84  )إلخ..الكهرباء، التدفئة، التبريد، البخار(إجمالي الطاقة المستهلكة : الطاقة  27

  82  84  باني بالكيلو واط في الساعةإجمالي الكهرباء المستهلكة في الم: الطاقة  28

  57  58  إجمالي استهلاك الغاز في المباني بالمتر مكعب : الطاقة  29

  28  29  إجمالي استهلاك الطاقات البديلة بالكيلو واط في الساعة : الطاقة  30

  02  02  استهلاك الطاقة خارج المؤسسة: الطاقة  31

  19  19  شدة الطاقة: الطاقة  32

  74  75  )صنف الطاقة(لتخفيض في استهلاك الطاقة ا: الطاقة  33

  16  16  التخفيض في الاحتياجات الطاقوية للمنتجات والخدمات : الطاقة  34

المياه السطحية، المياه الجوفية، مياه الأمطار ا�معة، (إجمالي المياه المستهلكة : الماء  35

  ) مياه الصرف، إمدادات المياه

73  72  

  17  17  اه المستخدمة في كمية من المنتجات المصنعةحجم المي: الماء  36

  23  23  مصادر المياه المتأثرة بشدة بسحب المياه  37
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  59  60  أو توفيرها/النسبة المئوية وإجمالي حجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها و  38

ار، المناطق مواقع التشغيل المملوكة أو المؤجرة أو المدارة في، أو بجو : التنوع البيولوجي  39

  المحمية والمناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج المناطق المحمية

34  33  

وصف الآثار الهامة للأنشطة والمنتجات والخدمات على التنوع البيولوجي في : التنوع البيولوجي  40

  المحمية المناطق المحمية والمناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج المناطق
64  63  

  11  11  المناطق المحمية أو المستعادة: التنوع البيولوجي  41

إجمالي عدد الأنواع المتضمنة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي : التنوع البيولوجي  42

فة لحفظ الطبيعة والأنواع المدرجة على القوائم الوطنية للحفظ في المناطق المتأثرة بالعمليات مصن

  تبعا لمستوى خطر الانقراض

03  03  

، CO2، الغازات المعنية )1نطاق(انبعاثات الغاز الدفيئة المباشرة : الانبعاثات  43

CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3، أو جميعها  

85  83  

، )2نطاق(انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الطاقة : الانبعاثات  44

  ، أو جميعهاCO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3لمعنية الغازات ا
53  52  

، الغازات المعنية )3نطاق(انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة أخرى : الانبعاثات  45

CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو جميعها ،  

30  29  

المقياس /الدفيئةانبعاثات الغازات (شدة انبعاثات الغازات الدفيئة : الانبعاثات  46

  )المتري المختار لحساب النسبة؟

22  22  

  71  72  تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: الانبعاثات  47

  3  3  انبعاثات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: الانبعاثات  48

،  )SOX(، وأكاسيد الكبريت ) NOX(أكاسيد النتروجين : الانبعاثات  49

الملوثات العضوية الثابتة، المركبات العضوية المتطايرة، (ى والانبعاثات الهوائية الأخر 

  )إلخ....الملوثات الجوية الخطيرة، المواد الجسيمية

19  19  

  10  10  أجمالي صرف المياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

  63  64  يقة التخلص منهاإجمالي وزن النفايات حسب النوع وطر : النفايات السائلة والصلبة  51

  54  55  نسبة النفايات المعاد تدويرها: النفايات السائلة والصلبة  52

إجمالي عدد الانسكابات الكبيرة وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

انسكابات الزيت، الوقود، النفايات، المواد الكيميائية، = الانسكابات المهمة(

  )أخرى

09  09  

وزن المولد المنقولة أو المستوردة أو المصدرة أو النفايات : ئلة والصلبةالنفايات السا  54

، 2من أحكام اتفاقية بازل  8، 3، 2، 1المعالجة التي تعتبر خطرة بموجب الملحق 

  .والنسبة المئوية للنفايات المصدرة

38  37  

المتأثرة تأثرا   هوية المسطحات المائية والمواطن المتعلقة �ا: النفايات السائلة والصلبة  55

  .كبيرا بصرف المياه من قبل المؤسسة وجريا�ا

7  7  

  35  36  مدى تخفيف الآثار البيئية للمنتجات والخدمات: المنتجات والخدمات  56

  7  7  النسبة المئوية العوائد من المنتجات ذات العلامة البيئية   57
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  19  19  ة السابقةمعدل التحسن في الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسن  58

النسبة المئوية للمنتجات المباعة ومواد تغليفها، المعاد تدويرها أو المعاد استخدامها   59

  مصنفة حسب الفئة

6  6  

بالرفع من الكفاءة البيئية لأنشطة العملاء، ) 1(النسبة المئوية للمنتجات والخدمات التي تسمح   60

التخفيض من التأثير على التغير المناخي، ) 3(تطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة، ) 2(

  ) 5(تحسين الكفاءة الطاقوية، ) 4(انبعاثات الغازات الدفيئة، أو تدهور الموارد، 

10  10  

الآثار البيئية الهامة على نقل المنتجات والسلع والمواد الأخرى اللازمة لعمليات   61

  المؤسسة وعمليات نقل العمال

48  47  

النسبة المئوية للموردين الجدد الذين تم تدقيقهم باستخدام : ئي للموردينالتقييم البي  62

  المعايير البيئية

34  33  

الآثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة في سلسلة الإمداد : التقييم البيئي للموردين  63

  والإجراءات المتخذة

32  31  

قدمت والتي تم التعامل معها عدد الشكاوى البيئية التي : آليات الشكاوى البيئية  64

  والتي تمت تسويتها من خلال آليات الشكاوى الرسمية

11  11  

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ؤشرات الأداء البيئي بمهم المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات محل الدراسة والمتعلقة أتظهر النتائج أن 

)IPE( تتمثل في ،)الافصاحمن المؤسسات محل الدراسة ب )%83(والذي قامت  )نبعاثات الغاز الدفيئة المباشرةإ 

، )الكهرباء المستهلكة(، )إجمالي الطاقة(ليه ية إفصاح للمؤسسات في هذه الفئة، عنه وهو ما يمثل أعلى نسب

، )%82( ،)%82(ح فصا إ، بدرجات )إجمالي المياه المستهلكة(يضا أ، و )ستهلاك الطاقةإفي  التخفيض(و

ستهلاك الطاقة خارج إ(كل من بنود،   حصلتفيما  .على التوالي من المؤسسات محل الدراسة ،)72%(، )74%(

نبعاثات إ(، )إجمالي عدد الأنواع المتضمنة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(، )المؤسسة

من المؤسسات محل ، )%3(، )%3(، )%2(ب الدنيا  الافصاحدرجة ، على )المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

  .الدراسة على التوالي

  من قبل المؤسسات الفرنسية عن بنود النفقات البيئية الافصاحدرجات  ):14(جدول رقم 

D عدد   النفقات البيئية

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  91  93  تلوث مخصصات المخاطر البيئية وإزالة ال: المطلوبات البيئية  65

  05  05  الوفورات النقدية الناتجة عن المبادرات البيئية للمؤسسة  66

أو الابتكارات لتحسين /المبالغ المنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

  أو الأداء البيئي/الكفاءة و

12  12  

بالعمليات نفقات الاستغلال المرتبطة : مبالغ النفقات المتعلقة بالقضايا البيئية  68

  والمعالجة

39  38  
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مبلغ الاستثمار في البحوث المتعلقة بالمواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط   69

  المؤسسة

13  13  

نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ومكافحة التغير   70

  المناخي كنسبة مئوية من رقم الأعمال 

05  05  

للغرامات الكبيرة وإجمالي عدد العقوبات غير النقدية  القيمة النقدية: الامتثال  71

  نظير عدم الامتثال للوائح والقوانين البيئية

09  09  

  

ل ، تتمثبالنفقات البيئيةهم المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات محل الدراسة والمتعلقة أتظهر النتائج أن 

ا يمثل أعلى نسبة إفصاح بمعنه  الافصاحالدراسة ب من المؤسسات محل )%91(قامت  حيث )المطلوبات البيئية(في 

وعلى العموم فقد كانت نسبة إفصاح المؤسسات عن بنود هذه الفئة ضعيفة جدا إذا للمؤسسات في هذه الفئة، 

 )المطلوبات البيئية(والذي يلي بند  )نفقات الاستغلال(عن بند  الافصاحما قورنت بالفئات الأخرى، فمثلا نسبة 

فيما لم تتخطى درجة ، عنها ضمن هذه الفئة الافصاحهم معلومة يتم ، وهذا البند يعد ثاني أ)%38( لم تتجاوز

بحث والتطوير فيما يتعلق نفقات ال(، )الوفورات النقدية الناتجة عن المبادرات البيئية للمؤسسة(عن،  الافصاح

  همالكل من، )%5(، عتبة )ستخدام الطاقة، ومكافحة التغير المناخيبكفاءة إ

  مؤسسات الفرنسيةالمن قبل  عن بنود رؤية وإستراتيجية المؤسسة الافصاحدرجات  ):15(جدول رقم 

E عدد   ستراتيجية المؤسسةرؤية وإ

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  90  92  بيان المشاريع البيئية المنجزة أو قيد الانجاز  72

  08  08  أو أصحاب المصالح/وجه للمساهمين وبيان المدير التنفيذي عن الأداء البيئي في الخطاب الم  73

  85  87  بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم والمبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

تقديم وصف للآثار والمخاطر والفرص الرئيسية على المستوى البيئي، خصوصا   75

  على أصحاب المصلحة والوضعية المالية للمؤسسة

45  44  

  21  21  الرسمية المتعلقة بالمخاطر والأداء البيئي  ةالادار بيان نظم   76

  61  62  بيان أن المؤسسة تقوم بمراجعات وتقييمات لأدائها البيئي  77

  24  24  بيان أهداف قابلة للقياس ذات علاقة بالأداء البيئي المستقبلي  78

  35  36  أو تكنولوجيات جديدة بيئية خاصة/بيان يتعلق بابتكارات و  79

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

ستراتيجية برؤية وإهم المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات محل الدراسة والمتعلقة أتظهر النتائج أن 

عنه وهو  الافصاحمن المؤسسات محل الدراسة ب )%90(والذي قامت  )المشاريع البيئية(، تتمثل في المؤسسة البيئية

قيام المؤسسة (و ،)السياسة البيئية للمؤسسة(أعلى نسبة إفصاح للمؤسسات في هذه الفئة، تليه ما يمثل 

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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في  .على التوالي من المؤسسات محل الدراسة ،)%61(، )%85(فصاح إبدرجات  ، وهذا)بالمراجعات البيئية

 ،)أو أصحاب المصالح/اهمين وبيان المدير التنفيذي عن الأداء البيئي في الخطاب الموجه للمس(المقابل حاز بند، 

  .)%8(فصاح بنود الفئة وذلك بدرجة إ الدنيا من بين الافصاحعلى درجة 

  من قبل المؤسسات الفرنسية عن بنود الصورة البيئية الافصاحدرجات  ):16(جدول رقم 

F عدد   الصورة البيئية

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  85  87  المعايير البيئية الخاصة أو اللوائح البيئيةبيان عن توافق أو عدم توافق المؤسسة مع   80

  80  82  الآثار المالية وغيرها من المخاطر والفرص لأنشطة المؤسسة، نتيجة تغير المناخ  81

  04  04  استعراض التأثير البيئي لقطاع الصناعة  82

  92  94  أو منتجات، وخدمات المؤسسة على البيئة/استعراض كيف تؤثر عمليات و  83

  04  04  استعراض الأداء البيئي للمؤسسة مقارنة بمثيلا�ا في قطاع الصناعة  84

  52  53  الأهداف الخاصة المتعلقة بآثار العمليات، المنتجات والخدمات : الأهداف البيئية  85

  76  78  الأداء مقيما بأهداف السنوات السابقة  86

  53  54  الكفاءة والتدابير: البصمة البيئية كاملة  87

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج : صدرالم

، تتمثل في البيئية بالصورةهم المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات محل الدراسة والمتعلقة أتظهر النتائج أن 

عنه وهو ما  الافصاحمن المؤسسات محل الدراسة ب )%92( والذي قامت )كيفية التأثير البيئي لعمليات المؤسسة(

 ،)آثار التغير في المناخ(و ،)مدى التوافق مع المعايير البيئية(ليه يمؤسسات في هذه الفئة، أعلى نسبة إفصاح لليمثل 

على التوالي من  )%76( ،)%80(، )%85(فصاح إبدرجات  وهذا ،)مقيما بالسنوات السابقةالأداء (و

ستعراض الأداء إ(، وبند )لقطاع الصناعةستعراض التأثير البيئي إ(تخطى بند فيما لم ي .المؤسسات محل الدراسة

  .لكل منهما، )%4(، عتبة )البيئي للمؤسسة مقارنة بمثيلا�ا في قطاع الصناعة

  من قبل المؤسسات الفرنسية عن بنود المبادرات البيئية الافصاحدرجات  ):17(جدول رقم 

G عدد   المبادرات البيئية

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  54  55  البيئية  الادارةتعلق بتدريب العاملين على العمليات و وصف دقيق فيما ي  88

  16  16  برامج التوعية، التعليم والتدريب:  البرنامج البيئي للعمال  89

  77  79  بيان إذا ما كانت المؤسسة تتعامل مع النهج أو المبدأ الوقائي، وكيفية تعاملها  90

  34  35  وجود خطط للاستجابة في حالة الحوادث البيئية  91

  12  12  المكافآت البيئية الداخلية  92

  55  56  التدقيق البيئي الداخلي  93

  04  04  شهادات البرامج البيئية الداخلية  94
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  19  19  أو التبرعات ذات العلاقة بالبيئة/اشراك ا�تمع المحلي و  95

والتي تحديد المواثيق البيئية المبادئ أو غيرها من المبادرات الموضوعة خارجيا   96

مبادئ منظمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة،  -تشارك فيها المؤسسة أو تدعمها

  التنمية والتعاون الاقتصادي

48  47  

نسبة العمليات التي طبقت فيها مشاركة ا�تمع المحلي، وتقييمات الأثر وبرامج   97

  التنمية

6  6  

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج : المصدر

هم المعلومات التي تفصح عنها المؤسسات محل الدراسة والمتعلقة بالمبادرات البيئية، تتمثل أظهر النتائج أن ت

من  )%77(والذي قامت  )بيان إذا ما كانت المؤسسة تتعامل مع النهج أو المبدأ الوقائي، وكيفية تعاملها(في 

التدقيق (إفصاح للمؤسسات في هذه الفئة، تليه  عنه وهو ما يمثل أعلى نسبة الافصاحالمؤسسات محل الدراسة ب

على التوالي، وعلى العموم فقد  ،)%54(، )%55(فصاح إوهذا بدرجات ، )تدريب العاملين(، )البيئي الداخلي

ستثنينا فئة إة مقارنة بالفئات الأخرى إذا ما عن بنود هذه الفئة هي الأخرى ضعيف الافصاحجاءت نسب 

شهادات البرامج البيئية (، و)برامج التوعية، التعليم والتدريب: البرنامج البيئي للعمال( بنودوتحوز  .النفقات البيئية

  .على التوالي ،)%4( ،)%16(الدنيا بنسبة  الافصاح، على درجات )الداخلية

حيث تمثل  ،)%100(عنه بنسبة  الافصاح، قد تم الافصاحتظهر النتائج أن ولا بند من بنود مؤشر كما و 

مخصصات المخاطر البيئية (، ثم يليه بند )كيفية التأثير البيئي لعمليات المؤسسة(لبند  )%92( قصى فيالحد الأ

سياق عام التنمية (، و)بيان المشاريع البيئية المنجزة أو قيد الانجاز( ا،ثم يليه بند ،)%91(بة نسب )وإزالة التلوث

البنود السابقة فيما عدا بند و  .لكليهما ،)%90(على نسبة  احاز  انوالذ ،)المستدامة لفهم الأداء البيئي

، مقابل بند المخصصات الذي يغلب عليه الطابع النقدي أو الماليفي ، الوصفي يغلب عليها الطابعالمخصصات 

عنه  الافصاحنعدام إ حالة من يسجل أي بند في المقابل لم. 2يضاف إلى ذلك أنه بند إجباري وفقا لقانون غرونل

ستهلاك الطاقة خارج إ(فصاح منخفضة جدا خاصة ما تعلق ببند إتسجيل نسب  تمكن بشكل �ائي، ل

إجمالي عدد (، وبند )نبعاثات المواد المستنفذة لطبقة الأوزونإ(، ثم بند )%2(فصح عنه بنسبة أوالذي  )المؤسسة

ستعراض إ(وبندي ،  ،)%3( بنسبة )الأنواع المتضمنة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

 )%3(بنسبة  )ستعراض التأثير البيئي لقطاع الصناعةإ(، و)الأداء البيئي للمؤسسة مقارنة بمثيلا�ا في قطاع الصناعة

تحقيقها يعد صعبا  يرجع بالأساس إلى أنالبنود  عن هذه الافصاحضعف  البعض أن يرىوقد  .لكل منهما

الأنواع (نشطة المؤسسات محل الدراسة مثل بند أود علاقة لها بكثير من أو عدم وجومكلفا بالنسبة للمؤسسة، 

ح المؤسسات عن هذه البنود يعد منطقيا ا فصوعليه يمكن القول بأن ضعف نسبة إ ،)المتضمنة في القائمة الحمراء

تي بعض سابقة تأبعد البنود المباشرة، ف هو ما يلي هذه البنود الغريب نوعا ماإلا أن  .نظرا لما سبق ذكرهنسبيا 

لكثير من الدلائل التي تشير إلى ن هناك ابالرغم من أ فصاح المؤسساتإالبنود التي حازت على نسب ضعيفة من 

بحث والتطوير نفقات ال(، متمثلة في، بند . فصاح المؤسسات وبنسب عالية عن معلومات لها علاقة �ذه الأخيرةإ
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 ب) الوفورات النقدية الناتجة عن المبادرات البيئية للمؤسسة(بند  ،)%5( ب) ستخدام الطاقةفيما يتعلق بكفاءة إ

  .)%7( ب )البيئي الافصاحإشراك أصحاب المصالح في عملية (وبند  ،)5%(

الآثار المالية وغيرها (وأن  ،)%74(قد بلغ ) ستهلاك الطاقةإالتخفيض في (عن  الافصاححيث نجد أن  

نفقات (بإلا أن ما تعلق  ،)%80(قد بلغت نسبة ) يجة تغير المناخمن المخاطر والفرص لأنشطة المؤسسة، نت

      .)%5(لم يتعدى ) ستخدام الطاقة ومكافحة التغير المناخيإبحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة ال

 ADEME(ة المصادق عليها من قبل ختياريالمشاركة في المبادرات البيئية الإ(عن  الافصاحأن  ،يضاأنجد 

FRANCE( ،المشاركة في (، و)%67(بلغ ) من قبل منظمات وطنية معترف �ا أو من قبل وزارة البيئة أو

في حين أن  ،)%71(بلغ ) جمعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل تحسين الممارسات البيئية

  .)%5(لم يتعدى نسبة ) الوفورات النقدية الناتجة عن المبادرات البيئية للمؤسسة(عن  الافصاح

 ،)%37(بلغ ) إشراك أصحاب المصالح في وضع السياسات البيئية للمؤسسة(عن  الافصاحنجد أن  ،أيضا

  .)%7(عتبة ) البيئي الافصاحإشراك أصحاب المصالح في عملية (عن  الافصاحفيما لم يتعدى 

 معظم لم يصل إلى ما هو مطلوب بشموله على الافصاحمستوى  أن على، وتؤكد جميع النتائج السابقة  

  .للمؤسسات محل الدراسة الافصاحبين مستويات  أن هناك تباينا معتبراوأيضا بنود المؤشر، 

  :لمتغيرات التفسيريةلالتحليل الوصفي -2

  )حالة المؤسسات الفرنسية( الاحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة التفسيرية ):18(جدول رقم 

عدد   المتغيرات

  المؤسسات

الإنحراف   المتوسط  لىعالحد الأ  الحد الأدنى

  المعياري

  المتغيرات المستقلة

  3.767  9.57  19  03  102  حجم المجلس

  0.2239  0.4875  1  0  102  المجلس إستقلالية 

  0.491  0.39  1  0  102  الفصل بين الدورين

  0.3524  0.5867  1  0  102  لجنة التدقيق إستقلالية 

  0.324  0.12  1  0  102  لجنة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

  0.406  0.79  1  0  102  لجنة الترشيحات والتعويضات

  0.2465  0.4812  0.9660  0  102  تركز الملكية

  0.0791  0.0198  0.5060  0  102  الملكية الحكومية

  المتغيرات الضابطة

  2.1512  7.248  11.41  2.65  102  حجم المؤسسة
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

  0.462  0.70  1  0  102  قطاع الصناعة

  )SPSS(بالاعتماد على برنامج  من إعداد الباحث: المصدر

دنى أعضاء كحد أ )3(للمؤسسات محل الدراسة، يتراوح بين  الادارةن عدد أعضاء مجالس أتظهر النتائح 

ن القانون الفرنسي  يلزم المؤسسات الفرنسية بأن يتراوح عدد مر طبيعي ذلك أوهو أ ،عضو كحد أعلى )19(و

قدر ب  الادارةشير النتائج أن متوسط عدد أعضاء مجالس كما ت *عضو، )18(و )3(أعضاء مجالسها بين 

وهذا العدد يؤشر . أعضاء في المتوسط )10(و )9(يتراوح بين  الادارة، ما يعني أن عدد أعضاء مجالس )9.57(

   .محل الدراسة المؤسسات إدارةالس � حجم متوسطعلى 

وهي نسبة  )%48.75(اسة قدرت ب للمؤسسات محل الدر  الادارةمجالس  إستقلاليةأن تظهر النتائح 

 الأعضاءعلى  المستقلين الأعضاءوالتي تؤشر على غلبة  )%50(خاصة وأ�ا لم تتجاوز عتبة  ،متدنية نوعا ما

 )%45.1( كون، والتي تشير إلى  )19(تؤكده النتائج الظاهرة في الجدول رقم  ستقلاليةهذا التدني في الإ. الداخليين

ستقلاليتها لم تتجاوز من المؤسسات إ )%72.55(، فيما )%50(ليتها لا تتعدى ستقلامن المؤسسات نسبة إ

أن النتائج ويبقى لنا أن نشير إلى  .)%70(و )%61(ستقلاليتها تراوحت بين إ )%27.45( مقابل )%60(عتبة 

  .مجالس أخرى )4(ل  )%100(تامة بنسبة  إستقلالية مجالس إدارة، و  )3( إستقلاليةنعدام قد سجلت إ

  وفقا لاستقلالية مجالس إدارتهاالفرنسية توزع المؤسسات  ):19(جدول رقم              

 النسبة عدد المؤسسات إستقلالية  المجلس

 45.1 46 49 إلى 0من 

 27.45 28 60 إلى 50من 

 27.45 28 60فوق 

 

  

                                                           
*
  . Renault عضو وهي مؤسسة 19هناك مؤسسة وحيدة تخطت هذا ا�ال إلى )  

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

ما يعني  يشغل فيها المدير التنيفيذي منصب رئيس ا�لس، الادارةمن مجالس  )%60.8(ن أتظهر النتائح 

عتبار أن وعلى ا دارة المؤسسات محل الدراسة يمارس فيها الفصل بين الرقابة والتسيير،من مجالس إ) %39.2(أن 

زدواجية الدور تزيد من ضعف من إ )%60.8(ا�لس، فإن نسبة  إستقلاليةيعزز من  الفصل بين المنصبين

  .للمؤسسات محل الدراسة الادارةمجالس  إستقلالية

  

  

نوعا ما، حيث بلغ متوسط مستوى  متوسطة إستقلاليةأعضاء لجان التدقيق يتمتعون بنتائح أن تظهر ال

المستوى يتوافق مع  اوهذمقبولة نوعا ما،  إستقلاليةمستوى يعبر عن مستوى هو و  ،)%58.67( ستقلالية الا

اء لجنة التدقيق من ثلثي أعضعلى الأقل ن يكون أذلك المطلوب وفقا للقانون الفرنسي الذي ينص على وجوب 

كما تم . )%35.24( لهذا المتغير ويتضح وجود تباين كبير بين المؤسسات، حيث بلغ الانحراف المعياريالمستقلين، 

 إستقلاليةمن المؤسسات  )%25.5(منعدمة، فيما سجلت  إستقلاليةذات من لجان التدقيق  )%19.6( تسجيل

التدقيق الخاصة �ا  للجانمقبولة  إستقلاليةن المؤسسات قد سجلت إلا أن النسبة الغالبة م. )%100(تامة بنسبة 

  .مثلما يوضحه الجدول الموالي

  وفقا لاستقلالية لجان التدقيق الفرنسية المؤسساتتوزع  ):20(جدول رقم                 

 النسبة عدد المؤسسات إستقلالية  لجان التدقيق

 35.3 36 50 إلى 0من 

 64.7 66 100 إلى 60من 

 

  

  
 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

ت بتكوين لجان الترشيحات قام الادارةمن مجالس  )%79(نسبة عالية  وجودوتشير النتائج إلى  ،هذا

ا�الس نحو تشكيل لجان للمسؤولية الاجتماعية والبيئية  تلكات، فيما سجل توجه ضعيف جدا من قبل والتعويض

  .)%12(التي تحوز على هذا النوع من اللجان حاجز  الادارةحيث لم تتعدى نسبة مجالس 

تواحد لجان الترشيحات والمكافآت، ولجان المسؤولية الاجتماعية والبيئية في  نسب :)21(جدول رقم 

  المؤسسات الفرنسية

 النسبة عدد المؤسسات اللجان

 79.4 81 لجنة الترشيحات والتعويضات

 11.8 12 لجنة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

 

  

  

  

نسبة معتبرة وصلت إلى هي ملكية مركزة وب في المتوسط ملكية المؤسسات محل الدراسة تظهر النتائح أن

يرجح والذين عكس هذه النسبة تجمع أو تركز أسهم المؤسسات في يد عدد قليل من المساهمين، تو ، )48.12%(

حيث أوضحت النتائج أن نسبة  ،صناف الملكية الأخرى غير الحكوميةأ منتمين إلىحالتنا هذه  أن يكونوا في

الملكية المسيطرة  نوع وعلى ذلك فإن. وهي نسبة ضعيفة جدا ،)%2.02(الملكية الحكومية لم تتعدى في المتوسط 

سوى في  تتواجدوالملكية الحكومية لم . س مال المؤسسات محل الدراسة ستكون إما مؤسساتية أو عائليةأعلى ر 

متلاك أن إكما   .المتبقية )%93.1(س مال ، حيث تخلو في رأفقط من المؤسسات محل الدراسة )%6.9(س مال رأ

مؤسسات وهو ما يجمله لنا  )3(من طرف أحد المساهمين لم يظهر سوى في  )%5( أقل من لمؤسسة بنسبةسهم اأ

  . انالموالي نالجدولا

  

  

  

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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 )SPSS(جات من إعداد الباحث بالاعتماد على مخر  :المصدر

  المؤسسات الفرنسيةتواجد الملكية الحكومية في  نسبة): 22(جدول رقم         

 النسبة عدد المؤسسات الملكية الحكومية

 93 93 منعدمة

 7 7 متواجدة

 

  

  

  

       

  في المؤسسات الفرنسيةتوزع مستويات تركز الملكية ): 23( جدول رقم                      

 النسبة عدد المؤسسات تركز الملكية

 2.9 3 )%5منعدمة (أقل من 

 48.1 49 %50 إلى %5من 

 49 50 %50أعلى من 

 

  

2.9%48.1%
49%

توزع مستويات تركز الملكية في المؤسسات الفرنسية) 15(شكل رقم 

< 5

)5-5)

>50

  

غ� موجودة
93%

موجودة
7%

توزع الملكية الحكومية على المؤسسات ): 14(شكل رقم 
الفرنسية

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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تظهر النتائج أن المؤسسات محل الدراسة تتميز بحجم أصول كبير حيث بلغ متوسط إجمالي هذه الأصول 

من  )69.6(مليون يورو، كما بينت النتائج أن  )1395(مقاسا باللوغاريتم الطبيعي وهو ما يعادل  )7.248(

  .سات تتمتع بحساسية بيئية مرتفعةهذه المؤس

  وفقا لقطاع الصناعة المؤسسات الفرنسيةتوزع  ):24(جدول رقم                         

 النسبة عدد المؤسسات قطاع الصناعة

 69.6 71 ذا حساسية بيئية

 30.4 31 غير ذي حساسية بيئية

 

  

  

30.4%

69.6%

توزع المؤسسات الفرنسية وفقا لقطاع الصناعة): 16(شكل رقم 

  �ير ذات حساس�یة بی��ة

  ذات حساس�یة بی��ة

  

  

   باطالارتتحليل : الثانيالمطلب 

 إرتباطالتي تربط بين متغيرات الدراسة، تستخدم الدراسة الحالية معامل  الارتباطلمعرفة شكل وإتجاه علاقة 

التي يتم  الارتباطبيرسون من أشهر مقاييس  إرتباطبيرسون للحصول على مؤشرات لهذه العلاقة، ويعد معامل 

  .الارتباطتحليل ب القيام نا نتائجالموالي يبين لوالجدول . ستخدامها في الدراسات المعلميةإ

  

  

  

  

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :مصدرال
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**Correlation is significant at the 0.01 level (1- Tailed) 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (1- Tailed) 

 

القطاع 

 الصناعي

حجم 

 المؤسسة

الملكية 

 الحكومية
 تركز الملكية

لجنة 

الترشيحات 

 والمكافآت

لجنة 

المسؤولية 

 الاجتماعية

 استقلالية لجنة

 التدقيق

الفصل بين 

 الدورين

استقلالية 

 المجلس

حجم 

 المجلس

 

الافصاح 

 البيئي

Pearson 
Correlation 

الافصاح البيئي  1          

 حجم المجلس **0.592 1         

 استقلالية المجلس **0.370 *0.237 1        

 الفصل بين الدورين 0.056 0.034 0.106 1       

استقلالية لجنة  **0.477 **0.247 **0.221 0.109 1      

 التدقيق

لجنة المسؤولية  **0.344 **0.269 0.143 0.044- *0.173 1     

 الاجتماعية

لجنة الترشيحات  **0.327 **0.414 **0.277 0.161- **0.297 *0.186 1    

 والمكافآت

 تركز الملكية **0.362- **0.231- **0.382- 0.130- 0.148- **0.311- 0.146- 1   

 الملكية الحكومية **0.324 **0.362 0.073- 0.028- 0.038 0.015- 0.128 0.002- 1  

 حجم المؤسسة **0.754 **0.755 *0.227 0.044- **0.383 **0.319 **0.289 **0.251- **0.255 1 

 القطاع الصناعي **0.258 0.083 0.050 0.138 0.076 0.109 0.085 0.064 0.059 0.052 1

 )Pearson(رتباط وفقا لمعامل إرتباط نتاج تحليل الا): 25(جدول رقم 

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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  :ما يلي الارتباطتبين نتائج تحليل 

البيئي،  الافصاحومستوى  الادارةبين حجم مجلس  إحصائية موجبة ذات دلالة  إرتباطوجود علاقة  - 

  ).0.05(أقل من وهو ) 0.000(، عند مستوى دلالة )0.592(  الارتباطحيث بلغ معامل 

البيئي،  الافصاحومستوى  الادارةمجلس  إستقلاليةبين إحصائية موجبة ذات دلالة  إرتباطوجود علاقة  - 

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000(، عند مستوى دلالة )0.370( الارتباطحيث بلغ معامل 

 البيئي، الافصاحتوى ومس الفصل بين الدورينحصائيا بين إ موجبة لكن غير دالة إرتباطوجود علاقة  - 

وهذا يعني عدم  ).0.05(من وهي أكبر ) 0.287(، عند مستوى دلالة )0.056( الارتباطحيث بلغ معامل 

  .البيئي الافصاحموجبة دالة إحصائيا بين إزدواجية الدور ومستوى  إرتباطوجود علاقة 

البيئي،  الافصاحيق ومستوى لجنة التدق إستقلاليةبين  إحصائيةموجبة ذات دلالة  إرتباطوجود علاقة - 

  ).0.05(وهي أقل من ) 0.000) (معنوية(، عند مستوى دلالة )0.477( الارتباطحيث بلغ معامل 

بين وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومستوى إحصائية موجبة ذات دلالة  إرتباطوجود علاقة - 

وهو أقل من ) 0.000) (معنوية(مستوى دلالة ، عند )0.344( الارتباطالبيئي، حيث بلغ معامل  الافصاح

)0.05.(  

 الافصاحبين وجود لجنة للترشيحات والمكافآت ومستوى  إحصائيةموجبة ذات دلالة  إرتباطوجود علاقة - 

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000) (معنوية(، عند مستوى دلالة )0.327( الارتباطالبيئي، حيث بلغ معامل 

البيئي، حيث بلغ  الافصاحبين تركز الملكية ومستوى  إحصائيةة ذات دلالة سالب إرتباطوجود علاقة  -

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000(، عند مستوى دلالة )0.362-( الارتباطمعامل 

البيئي، حيث  الافصاحبين الملكية الحكومية ومستوى  إحصائيةموجبة ذات دلالة  إرتباطوجود علاقة  -

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000(عند مستوى دلالة ، )0.324( الارتباطبلغ معامل 

البيئي، حيث بلغ  الافصاحبين حجم المؤسسة ومستوى  إحصائيةموجبة ذات دلالة  إرتباطوجود علاقة  -

 ).0.05(وهو أقل من ) 0.000(، عند مستوى دلالة )0.754(  الارتباطمعامل 

البيئي، حيث بلغ  الافصاحصناعة ومستوى بين قطاع ال إحصائيةموجبة ذات دلالة  إرتباطوجود علاقة - 

  ).0.05(وهو أقل من ) 0.004) (معنوية(، عند مستوى دلالة )0.262(  الارتباطمعامل 

موجبة  إرتباطجاءت في معظمها مؤكدة على وجود علاقة  الارتباطيتضح لنا مما سبق، أن نتائج تحليل 

ية الذي ارتبط لمتغيرات التفسيرية فيما عدا، تركز الملكالبيئي، ومعظم ا الافصاحبين مستوى  إحصائيةذات دلالة 

 إحصائيةة ذات دلالة موجب إرتباطأظهرت النتائج عدم وجود علاقة في المقابل . سالبة إحصائيةبعلاقة ذات دلالة 
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يتم  التابع،العلاقة السببية بين المتغيرات التفسيرية والمتغير  ختبارولإ، البيئي الافصاحبين إزدواجية الدور ومستوى 

 .الانحداراللجوء إلى تحليل 

 

  الانحدارتحليل  :الثالثالمطلب 

طريقة المربعات الحالية ستخدمنا ضمن الدراسة ، إالانحدار إجراء تحليلبغية صلاحية النموذج،  إختبار-1

هذه الأخيرة تتطلب توفر النموذج،  معلماتفي تقدير ) Ordinary Least Squares(العادية الصغرى 

د من تحقق تلك ويؤدي عدم التأك .حتى يمكن الاعتماد عليهاالدراسة  مؤسساتفي بيانات موعة من الشروط مج

هم الشروط التي ومن أ. حيث يصبح النموذج غير قابل للتطبيق نتائج مضللة وغير سليمةلالشروط إلى الوصول 

زدواج لبواقي، خلو النموذج من مشكلة الإعتدالية توزيع االخطي، إ الانحدارتوفرها للتمكن من تطبيق نموذج يجب 

  .ثبات التباين يضا عدموأ ،البواقيالذاتي بين  الارتباط، وخلوه من مشكلة بين المتغيرات الخطي

عن التقدير يجب أن  الناتجةتمالي للبواقي حالتوزيع الا أن وهو يعنيالتوزيع الطبيعي للبواقي،  إختبار-أ

ستخدام طريقتين، طريقة الرسوم البيانية، كد من التوزيع الطبيعي للبواقي بإالتأويتم  .يأخذ شكل التوزيع الطبيعي

  .وقد كانت النتائج كما يلي. ستخدام كلا الطريقتيناقمنا ب وبغرض التأكد من جهتنا. والطريقة الرياضية

 

  

  

 

 

 )Histogram( التوزيع الطبيعي للبواقي كما يوضحه): 17(شكل رقم 
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 

   

  

 Normal Probability(، و)Histogram(ستخدمنا كل من، يخص طريقة الرسوم البيانية فقد إ فيما

Plot( يتضح لنا من شكل ، حيث)Histogram ( خذ شكل التوزيع الطبيعي، فهناك تشابه كبير تأأن البواقي

) Normal Probability Plot(بمنحنى بين المنحنى التكراري ومنحنى التوزيع الطبيعي، أما فيما يتعلق 

ثل منحنى التوزيع الطبيعي، لذا يمكن القول بأن ن النقاط تنطبق بشكل كبير على الخط المائل والذي يمفالظاهر أ

  .المنحنى يظهر بوضوح أن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي

-Kolmogrov( إختبارعلى  عتمدناحيث إالطريقة الرياضية  يضاوكما سبق وأشرنا، فقد إستخدمنا أ

Smirnov( ختبار إ، و)Shapiro-Wilk( ،التوزيع الطبيعي في حالة   بحيث يشير كل منهما إلى أن البواقي تتبع

 .)%5(كبر من أين ختبار مستوى المعنوية لأحد الا كون

  )Shapiro-Wilk(و، )Kolmogrov-Smirnov(نتائج إختبار  ):26(جدول رقم                  

مستوى المعنوية القيمة الإحصائية  الإختبار 

Kolmogrov-Smirnov 0.073 0.200 

Shapiro-Wilk 0.979 0.095 

 

ين ختبار ، فإن كلا الا)%5(أكبر من  وهو) %9.5(، )%20(ين، ختبار ن مستوى المعنوية لكلا الاأبما   

  .البواقي تتبع التوزيع الطبيعي كونيشيران إلى  

 )Normal Probability Plot( التوزيع الطبيعي للبواقي كما يوضحه): 18(شكل رقم 
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اد عدد المتغيرات التفسيرية زدييؤدي إ ،)Multicollinearity(الخطي المتعدد  الارتباط إختبار-ب

خطي  طإرتباوجود  يعنيوالخطية أو الازدواج الخطي بين المتغيرات حتمالية الخطية بين تلك المتغيرات، إلى إرتفاع إ

التضليل بشأن  إلىالمراد تقديره، حيث أن وجودها قد يؤدي  الانحدارقوي بين قيم المتغيرات التفسيرية لنموذج 

 .المتغيرات المفسرة إستقلاليةثير كل متغير، لذا فإن صحة النموذج تعتمد بشكل كبير على مدى النتائج الخاصة بتأ

 Pearson(بيرسون  إرتباطكل من، معامل  ستخدامشكلة بإمن هذه المالتأكد  الدراسة الحاليةضمن  وقد تم

Correlation( ومقياس ،)Collinearity Diagnostics.(  

تائج المحصل عليها الن أظهرتبيرسون، حيث  الارتباطوفقا لمعامل  الارتباطنتائج ) 25(يظهر الجدول رقم 

عيف بين جميع المتغيرات، حيث لم تتجاوز قيم ض إرتباطوجود  تعكسبين المتغيرات المفسرة  الارتباطأن معاملات 

باستثناء متغيري  ن كثيرا منها لم يكن دال إحصائيا،كما أ ،)%50(المحصل عليها نسب  الارتباطمعاملات 

وبالرغم من  ،)%75.5(مرتفع نوعا ما قدر ب  إرتباط، حيث لوحظ معامل الادارةحجم المؤسسة وحجم مجلس 

 الإزدواجمشكلة  لم تصل إلى الحد الذي يؤدي إلى حدوثالمحصل عليها  باطالارتمعاملات  ذلك فإن جميع

  .)%80(جميعها لم تتعدى نسبة الخطي، ف

ستخدام إلى إ أيضا بيرسون، فإن الأمر يستدعي منا اللجوء إرتباطيجابية النتائج المتعلقة بمعامل وبالرغم من إ

لكل ) Tolerance(عامل التباين المسموح حتساب م، حيث يتم إ)Collinearity Diagnostics(مقياس 

والذي ) Variance Inflation Factor(متغير من المتغيرات المفسرة، ومن ثم يتم إيجاد معامل تضخم التباين 

التي يمكن على ) VIF( ن قيمة عديد من الدراسات المحاسبية إلى أوتذهب ال). VIF(ختصارا ب يشار إليه إ

أقل ) VIF(، بحيث إن كانت قيمة )10(زدواج الخطي هي دم وجود مشكلة الإم على وجود من عساسها الحكأ

) Tolerance(إشكال والعكس صحيح، أما فيما يتعلق بمعامل  أيفهذا يشير إلى عدم وجود  )10(من 

ماسبق  إختباروبغرض . )0.10(فيمكن الحكم على عدم وجود المشكلة في حالة ما إذا كانت قيمته أكبر من 

  ).27(وجاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول رقم  ،)Collinearity Diagnostics(اء قمنا بإجر 

  )Collinearity Diagnostics(نتائج إختبار  ):27(جدول رقم                  

 Tolerance        VIF      المتغيرات المفسرة

  2.856  0.350  حجم المجلس

  1.303  0.767  المجلس إستقلالية 

  1.104  0.905  ة الدورازدواجي

  1.286  0.777  لجنة التدقيق إستقلالية 

  1.248  0.801  لجنة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

  1.355  0.738  لجنة الترشيحات والمكافآت

  1.338  0.747  تركز الملكية
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 )SPSS(تماد على مخرجات من إعداد الباحث بالاع :المصدر

  1.208  0.828  الملكية الحكومية

  2.735  0.366  حجم المؤسسة

  1.064  0.940  القطاع الصناعي

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر         

ولم تتجاوز حتى  )10(لجميع المتغيرات المفسرة هي أقل من ) VIF(تظهر النتائج المحصل عليها أن قيمة 

وهذه النتائج تعزز . )0.10( من يضا أكبرأتغيرات ولجميع الم) Tolerance(، فيما كانت قيمة معامل )3(

خلو نموذج  التأكيد علىبيرسون، وعليه يمكن  إرتباطمعامل  ستخدامبإإليها  الوصولد لنا النتائج التي تم وتؤك

   .على مصداقية نتائجه يؤثرن أيمكن بما  ات خطية بين متغيراته التفسيريةإرتباطالدراسة من وجود أي 

ذاتي بين  إرتباطوجود من عدم كد ويعني التأ، )Autocorrelation(الذاتي  الارتباط إختبار-ج

 Durbin( إختباربين المشاهدات المتجاورة، ويعد  إرتباطفي حالة وجود البواقي وتظهر هذه المشكلة 

Watson(ن تراوحت قيمة حثين في الكشف عن هذه المشكلة، فإستخداما من قبل الباات الأكثر إختبار ، من الا

لو بخيفيد ذاتي بين البواقي بما  إرتباطلك عدم وجود  ذ، فمعنى)2.5(، و)1.5(المحصل عليها بين  ختبارالا

كبر من المدى القيمي السالف الذكر أما إذا تحصلنا على قيمة أقل أو أالذاتي،  الارتباطالنموذج من مشكلة 

وبعد إجرائنا . الذاتي والأمر يتطلب معالجة هذا الاشكال الارتباطلك أن النموذج يعاني من مشكلة فمعنى ذ

وهذا يؤكد  )2.5(، و)1.5(وهي تقع بين  )2.118(، كانت القيمة المحسوبة )Durbin Watson( ختبارلإ

  .الذاتي الارتباطمن مشكلة  الانحدار بين البواقي ومنه خلو نموذج ذاتي إرتباطعلى عدم وجود 

تغير كان تباين البواقي يفيما إذا  ويعني التأكد ، )Hetroscedasticity( ثبات التباين عدم إختبار-د

ستخدام طريقة المربعات شكال إلى جعل المعلمات المقدرة بإغير التفسيري، ويؤدي وجود هذا الامع تغير المت

وللتأكد من خلو النموذج من  .تساقة وإن كانت تتصف بعدم التحيز والإالصغرى العادية تتصف بعدم الكفاء

 ،)Koenker( إختبار، و )Breusch-Pagan( إختباركلة عدم ثبات التباين فقد قمنا بإستخدام كل من، مش

للتأكد من عدم وجود مشكلة عدم ثبات  )%5(بر من ين أكختبار كفي أن يكون مستوى معنوية كلا الإوي

 .التباين

  )Koenker(و )Breusch-Pagan(نتائح إختباري،  ):28(جدول رقم                     

 مستوى المعنوية القيمة الإحصائية  الإختبار

Breusch-Pagan 13.354 0.205 

Koenker 12.094 0.279 

 

، وعليه فهذا يشير إلى عدم وجود )%5(ين أكبر من ختبار نوية كلا الاستوى معتظهر النتائج أن م  

  .من هذه المشكلة الانحدارثبات التباين ومنه خلو نموذج  مشكلة عدم
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الذي يكتفي بتحديد  الارتباطعكس تحليل (، الانحداريتيح لنا تحليل  ،المتعدد الانحدارتحليل -2

ستخدامها ية بين المتغيرات وتقديرها �دف إ، تحديد شكل العلاقة الرياض)اتتجاه وقوة العلاقة بين المتغير شكل وإ

في عملية التنبؤ، وهو ما يسمح لنا بدراسة العلاقة السببية التي تربط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، بناءا 

   .على التغيرات التي تحدث في المتغير التابع نتيجة التغير في المتغير المستقل

ومنه صلاحية نموذج  الانحداريقة المربعات الصغرى في تحليل ستخدام طر قنا من شروط إبعد تحقعليه، و و 

  .)31(، )30(، )29(رقم  توضحه الجداولكما   الانحدارنتائج تحليل  تجاء ،للتطبيق الانحدار

  نتائج إختبار حسن مطابقة النموذج ):29(جدول رقم                             

Sig F Mean Square Df Sum Of Squares Model 1 
0.000 24.726 0.259 

0.010 

10 

91 

101 

2.590 

0.953 

3.544 

Regression 
Residual 
Total 

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  نتائج إختبار القدرة التفسيرية للنموذج ):30(جدول رقم 

Std.Error Of The Estimate Adjusted R Square R Square      R Model 

0.1023547 0.701 0.731 0.855 1 

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  المتعدد الانحدارنتائج تحليل  ):31(جدول رقم 

 الانحدارمعاملات   المتغيرات

)B(  

  الخطأ المعياري

)Std Error(  

  ويةمستوى المعن  tقيمة 

Sign  

  0.415  0.820-  0.005  0.004-  حجم ا�لس

  0.017  2.435  0.052  0.126  ا�لس إستقلالية 

  0.873  0.161  0.022  0.004  إزدواجية الدور

  0.005  2.845  0.033  0.093  لجنة التدقيق إستقلالية 

  0.334  0.972  0.035  0.034  لجنة المسؤولية الاجتماعية

  0.755  0.313  0.029  0.009  لجنة التريشيحات والمكافآت

  0.032  2.178-  0.048  0.104-  تركز الملكية

  0.002  3.196  0.141  0.452  الملكية الحكومية

  0.000  6.577  0.008  0.051  حجم المؤسسة

  0.001  3.566  0.023  0.081  قطاع الصناعة

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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  :ما يلي الانحداريل تبين نتائح تحل

حيث تؤكد على معنوية النموذج،  ،)The Usefulness Of The Model( مطابقة النموذجحسن  - 

على تفسير التغيرات التي تحدث على المتغير  الانحدارالتعرف على مدى قدرة نموذج التي تسمح لنا ب )F(قيمة ف

وهذا  ،مساوي للصفر معنويةمستوى  عند )24.726( المحسوبة أن قيمتهاتظهر النتائج  ،التابع وبدلالة معنوية

وهذا يؤكد على أن النموذج يمكنه  ،)%5(أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى دلالة ) F(يشير إلى أن قيمة 

  .التفسيريةالبيئي من خلال متغيراته  الافصاحمعنويا تفسير التغيرات التي تحدث في مستوى 

قدرة المتغيرات المستقلة والضابطة على تفسير  و بمعنى آخرأ، الدراسة جيدةأن القدرة التفسيرية لنموذج  - 

 أن قيمة معامل التحديد المعدل فالنتائج تشير إلى. ذات مستوى جيد التغيرات التي تحدث في المتغير التابع

)Adjusted R Square.(  تقدر ب)وهو ما يعني أن المتغيرات المستقلة والضابطة تفسر لنا )%70.1 

من التغيرات فترجع إلى  )%29.9(البيئي، أما الباقي  الافصاحمن التغيرات التي تحدث في مستوى  )70.1%(

وعلى العموم فإن نسبة . الخطأ العشوائي أو عدم إدراج متغيرات أخرى كان من الممكن إدراجها ضمن النموذج

البيئي تعد  الافصاحغيرات في مستوى تعتبر نسبة جيدة، ما يعني أن قدرة النموذج على تفسير الت )70.1%(

  .جيدة وفقا للنتائج المحصل عليها

البيئي  الافصاحومستوى  الادارةبين حجم مجلس  إحصائية، دلالة ذات سالبة غيروجود علاقة - 

وهي قيمة سالبة، وذلك عند مستوى ) B) (-0.004( الانحدارللمؤسسات محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

عدم وجود  وعليه فهذه النتيجة تؤكد على، )0.05(من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة  أكبر) 0.415(معنوية 

  .البيئي الافصاحومستوى  الادارةبين حجم مجلس إحصائية علاقة موجبة ذات دلالة 

البيئي  الافصاحومستوى  الادارةمجلس وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية، بين إستقلالية - 

وهي قيمة موجبة، وذلك عند مستوى ) B) (0.126( الانحدارسات محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل للمؤس

، وهذا يشير إلى وجود تأثير موجب ذو دلالة )0.05(من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة  أقل) 0.017(معنوية 

  . البيئي الافصاحعلى مستوى  الادارةمجلس  ستقلاليةلإ إحصائية

البيئي  الافصاحومستوى  الفصل بين الدورينبين إحصائية، علاقة موجبة غير ذات دلالة  وجود- 

، وذلك عند مستوى موجبةوهي قيمة ) B) (0.004( الانحدارللمؤسسات محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

عدم وجود  ة تؤكد علىوعليه فهذه النتيج، )0.05(أكبر من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة ) 0.873(معنوية 

  .البيئي الافصاحبين الفصل بين الدورين ومستوى إحصائية علاقة موجبة ذات دلالة 

البيئي  الافصاحلجنة التدقيق ومستوى إستقلالية بين  إحصائية،وجود علاقة موجبة ذات دلالة - 

، وذلك عند بةموج وهي قيمة) B) (0.093( الانحدارللمؤسسات محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 
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، وهذا يشير إلى وجود تأثير )0.05(من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة  أقل) 0.005(مستوى معنوية 

  . البيئي الافصاحعلى مستوى لجنة التدقيق  ستقلاليةلإإحصائية ذا دلالة موجب 

والبيئية ومستوى  بين وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية إحصائية،وجود علاقة موجبة غير ذات دلالة - 

وهي قيمة موجبة، ) B) (0.034( الانحدارالبيئي للمؤسسات محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل  الافصاح

وعليه فهذه النتيجة ، )0.05(أكبر من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة ) 0.334(وذلك عند مستوى معنوية 

بين وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية ومستوى  ةإحصائيعدم وجود علاقة موجبة ذات دلالة  تؤكد على

  .البيئي الافصاح

 الافصاحشيحات والمكافآت ومستوى لجنة التر بين وجود إحصائية، وجود علاقة موجبة غير ذات دلالة - 

وهي قيمة موجبة، وذلك عند ) B) (0.009( الانحدارالبيئي للمؤسسات محل الدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

 وعليه فهذه النتيجة تؤكد على، )0.05(أكبر من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة ) 0.755(توى معنوية مس

  .البيئي الافصاحشيحات والمكافآت ومستوى لجنة التر بين وجود إحصائية عدم وجود علاقة موجبة ذات دلالة 

البيئي للمؤسسات محل  فصاحالابين تركز الملكية ومستوى  إحصائية،ذات دلالة  سالبةوجود علاقة - 

) 0.032(، وذلك عند مستوى معنوية سالبةوهي قيمة ) B) (-0.104( الانحدارالدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

لتركز  إحصائيةذو دلالة  سالب، وهذا يشير إلى وجود تأثير )0.05(أقل من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة 

  . يالبيئ الافصاحعلى مستوى الملكية 

البيئي للمؤسسات محل  الافصاحبين الملكية الحكومية ومستوى إحصائية، وجود علاقة موجبة ذات دلالة - 

) 0.002(وهي قيمة موجبة، وذلك عند مستوى معنوية ) B) (0.452( الانحدارالدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

للملكية  إحصائيةذو دلالة  موجبوجود تأثير ، وهذا يشير إلى )0.05(أقل من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة 

  . البيئي الافصاحعلى مستوى الحكومية 

البيئي للمؤسسات محل  الافصاحبين حجم المؤسسة ومستوى  إحصائية،وجود علاقة موجبة ذات دلالة - 

) 0.000(وهي قيمة موجبة، وذلك عند مستوى معنوية ) B) (0.051( الانحدارالدراسة، حيث بلغت قيمة معامل 

لحجم إحصائية ، وهذا يشير إلى وجود تأثير موجب ذو دلالة )0.05(أقل من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة 

  . البيئي الافصاحعلى مستوى  المؤسسة

البيئي للمؤسسات محل  الافصاحبين قطاع الصناعة ومستوى  إحصائية،وجود علاقة موجبة ذات دلالة - 

) 0.001(وهي قيمة موجبة، وذلك عند مستوى معنوية ) B) (0.081( الانحدارمل الدراسة، حيث بلغت قيمة معا

لقطاع  إحصائية، وهذا يشير إلى وجود تأثير موجب ذو دلالة )0.05(أقل من مستوى الدلالة المعتمد ضمن الدراسة 

  . البيئي الافصاحعلى مستوى  الصناعة



 إختبار أثر ممارسة الحوكمة على الافصاح البيئي: الفصل الخامس

 

210 

 دلالة ، حيث هناك توافق حول وجود علاقة ذاتباطالارتنتائج المتوصل إليها في تحليل التأكيد على ال- 

الملكية الحكومية، حجم المؤسسة، القطاع الصناعي،  لجنة التدقيق،إستقلالية لاستقلالية ا�لس، موجبة  إحصائية

نتائج  تظهروفي المقابل لم . البيئي للمؤسسات محل الدراسة الافصاحمستوى وأخرى سالبة لتركز الملكية، مع 

وجود لجنة ، الفصل بين الدورين ،الادارة، حجم مجلس بين كل من علاقةعن الأدلة كافية  وجود نحدارالاتحليل 

البيئي على عكس تحليل  الافصاحومستوى وجود لجنة الترشيحات والمكافآت،  للمسؤولية البيئية والاجتماعية،

  .الذي أظهر معنوية العلاقة لجميع المتغيرات السابقة الارتباط

فروض الدراسة الحالية، وهذا  إختبارنقاش معمق، حيث سيتم على ضوئها  ذه النتائج موضعستكون ه

 الافصاحالعلاقة بين ممارسة الحوكمة و  إختبارفسيتم  فيما يليأما . ضمن المبحث الثالث ضمن الفصل الحالي

 .  البيئي للمؤسسات الجزائرية محل الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 إختبار أثر ممارسة الحوكمة على الافصاح البيئي: الفصل الخامس

 

211 

  

  البيئي للمؤسسات الجزائرية الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على  رإختبا: المبحث الثاني
  

إلى  )2013(مؤسسات جزائرية خلال الفترة من مس لخ الصادرة بالاعتماد على التقارير السنوية

البيئي لهذه  الافصاح من تحليل ممارسات الحوكمة وممارساتغيرات الدراسة، بما مكننا ، تم تقدير مت)2014(

البيئي، من خلال  الافصاحمارسة الحوكمة على التغيرات في مستوى إختبار الأثر المحتمل لمثم  المؤسسات، ومن

متغيرات للحوكمة والتي تمثلت في، حجم  )3(وقد تم دراسة أثر . حصائيةالفروق الا إختبارو  الارتباطتحليل 

ة، نظرا لتعذر دراسة بقية المتغيرات ا�لس، الفصل بين الدورين، الملكية الحكومية، إضافة إلى متغير حجم المؤسس

  *.الأخرى كما تم ذكره سابقا

  التحليل الوصفي : المطلب الأول

  التحليل الوصفي للمتغير التابع-1

  )حالة المؤسسات الجزائرية( الاحصاءات الوصفية لمتغير الدراسة التابع): 32(جدول رقم 

عدد   الافصاحفئات 

  المؤسسات

الإنحراف   لمتوسطا  علىالحد الأ  الحد الأدنى

  المعياري

  0.0661  0.0835  0.2062  0.0000  05  جميع بنود المؤشر

  0.0918  0.0800  0.3000  0.0000 05  الادارةهيكل الحوكمة ونظم 

  0.1372  0.1166  0.3333  0.0000 05  المصداقية

  0.0795  0.0619  0.2143  0.0000 05  مؤشرات الأداء البيئي

  0.0737  0.0571  0.1429  0.0000 05  النفقات البيئية

  0.1645  0.1500  0.5000  0.0000 05  رؤية وإستراتيجية المؤسسة

  0.1207  0.0500  0.3750  0.0000 05  الصورة البيئية

  0.1337  0.1300  0.4000  0.0000 05  المبادرات البيئية

  

كحد ( )%0(بين  ، ترواحجميع معلوما�ا البيئيةفصاح المؤسسات محل الدراسة عن إتظهر النتائج أن 

 .)%6.61(، وانحراف معياري قدر ب )%8.35(، وبمتوسط إفصاح عام بلغ )كحد أعلى( )%20.62(، و)أدنى

 .لمؤسسات الدراسة الحساسية البيئية العاليةجدا خصوصا إذا ما نظرنا إلى يعد ضعيفا  الافصاحوهذا المستوى من 

                                                           
*
  .أنظر المبحث الثاني، الفصل الرابع من الدراسة الحالية)  

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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في درجات  بعض التباينوجود تشير إلى عياري والانحراف الم الافصاحنتائج حدود  إضافة إلى ما سبق فإن

  .للمؤسسات محل الدراسة الافصاح

 )ستراتيجية المؤسسةإرؤية و (المعلومات التي تفيد في توضيح  يتبين أنوبالانتقال إلى مستوى الفئات، 

مبادرات بال( علومات التي تتعلقالم، تليها )%15(تأتي في المرتبة الأولى حيث تحوز على أكبر متوسط إفصاح 

هيكل الحوكمة ونظم ( معلوماتثم ، )%11.66( )بالمصداقية البيئية(المتعلقة ثم المعلومات  ،)%13( )البيئية

عن المعلومات  الافصاح، ويأتي )%6.19( )بمؤشرات الأداء البيئي(، ثم المعلومات التي تتعلق )%8( )الادارة

  .على التوالي) %5(، )%5.71(توسط بمفي الأخير وذلك  )والصورة البيئية النفقات البيئية(بكل من  المتعلقة

0 2 4 6 8 10 12 14 16

رؤية واستراتيجية المؤسسة

المبادرات البيئية

المصداقية

هيكل الحوكمة ونظم الإدارة

مؤشرات الأداء البيئي

النفقات البيئية

الصورة البيئية

ترتيب الفئات المفصح عنها من قبل المؤسسات الجزائرية ): 19(شكل رقم 

  

في  محل الدراسة، أكثر الفئات التي تعتمد عليها المؤسسات الجزائريةالنتائج السابقة تعطينا تصورا عاما عن 

وما�ا البيئية، ومخاطبة تعتمد في توصيل معلصحاب المصالح فيها، حيث يظهر أن المؤسسات الجزائرية أمخاطبة 

 ، وتلك التي)المبادرات البيئية(، و)بالرؤية والاستراتيجية البيئية(أصحاب المصالح فيها، على المعلومات التي تتعلق 

  .)صور�ا البيئية(تفيد في توضيح 

  2014-2013بين عامي  جزائرية الخاصة بكل مؤسسة الافصاحدرجات ):33(جدول رقم               

  الافصاحمتوسط      الافصاحمستوى               لمؤسسةا   

2013  2014    

  0.1443  0.2062  0.0825  مصنع الاسمنت عين الكبيرة 

  0.1185  0.1134  0.1237  مؤسسة سونلغاز

  0.0824  0.0000  0.1649  مؤسسة الرويبة

  0.0722  0.0825  0.0619  مؤسسة سوناطراك

  0.0103  0.0103  0.0103  مؤسسة صيدال

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر  

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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إسمنت عين الكبيرة سونلغاز الرويبة سوناطراك صيدال

2013

2014

  

 رتفاعإ ، ففيما سجلعلى طول فترة الدراسة فصاح المؤسساتإفي ممارسات  تباينإلى وجود  تشير  النتائج

سجل في المقابل تخلي مؤسسة  ،)%20.62(إلى ) %8.25(عين الكبيرة من  إسمنتمصنع في مستوى إفصاح  وتحسن

 )2013(فيما كان قد بلغ سنة  )2014(فصاحها سنة ئي، حيث إنعدم إالبي للافصاحأي ممارسة  الرويبة عن

كما لم ،  )%11.34(إلى ) %12.37(فصاح مؤسسة سونلغاز من إ نخفاض في مستوى، كما وسجل إ)16.49%(

فصاح رتفاع طفيف جدا في مستوى إإسجل قابل المفصاح مؤسسة صيدال، في بمستوى إيتعلق  فيما يسجل أي تغير

إلى  )2013(سنة ) %7.04(نخفض من العام لسنتي الدراسة، نجد بأنه إ الافصاح وباحتساب مؤشر. اكمؤسسة سوناطر 

  .اسلبي إتخذ منحاقد للمؤسسات محل الدراسة  الافصاح، وهذا يدل على أن منحى ممارسات )2014(سنة ) 6.87%(

  .المواليةه الجداول فنجد ما توضح الافصاحعن كل بند من بنود مؤشر  الافصاحأما ما يتعلق بنسبة 

  من قبل المؤسسات الجزائرية الادارةعن بنود هيكل الحوكمة ونظم  الافصاحدرجات ): 34(جدول رقم 

A   عدد   الادارةهيكل الحوكمة ونظم

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  40  2  سياق عام التنمية المستدامة لفهم الأداء البيئي: نبذة عن المؤسسة  1

  0  0  اء البيئي ضمن هيكل الحوكمة للمؤسسة المسؤولية عن الأد  2

الهيكل، المسؤوليات، الممارسات والإجراءات لتحديد وتنفيذ : البيئية الادارةنظام   3

  السياسات البيئية

0  0  

  0  0  الادارةأو لجنة للقضايا العامة في مجلس /وجود لجنة بيئية و  4

  20  1  الممارسات البيئية أو العملاء بخصوص /وجود شروط تنطبق على الموردين و  5

  0  0  تحديد أصحاب المصالح ذوي الصلة  6

  0  0  التواصل مع أصحاب المصالح  7

  0  0  إشراك أصحاب المصالح في وضع السياسات البيئية للمؤسسة  8

  60  3  على مستوى المؤسسة) ISOو أ  EMAS(تطبيق المعايير الدولية   9

  0  0  بالأداء البيئيحوافز المديرين التنفيذيين المرتبطة   10

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :صدرالم

 2014-2013نسب الافصاح الخاصة بكل مؤسسة جزائرية بين عامي ) 20(شكل رقم 
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) تطبيق المعايير الدولية(بند  بنود من بنود هذه الفئة، وكان )3(عن  الافصاحقيام المؤسسات بتظهر النتائج 

من  )%60(حيث قامت ية، البيئ الادارة�يكل الحوكمة ونظم  فصاح من ضمن المعلومات المتعلقةالأكثر درجة إ

وجود شروط تنطبق على  ، و)سياق عام التنمية المستدامة لفهم الأداء البيئي(عنه ، تليه  الافصاحالمؤسسات ب

كان ، فيما   )%20(، )%40(فصاح وصلت إلى إ اتبدرج ،)أو العملاء بخصوص الممارسات البيئية/الموردين و

  .عن باقي البنود معدوما الافصاح

  من قبل المؤسسات الجزائرية عن بنود المصداقية الافصاحدرجات ): 35(جدول رقم 

B  عدد   المصداقية

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  0  0  النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

  0  0  تبني إرشادات مبادرة الإبلاغ الدولية  12

  0  0  الذي اختارته المؤسسة) المطابقة(ذكر خيار   13

  0  0  التأكيد بخصوص المعلومات المفصح عنها في التقرير أو على شبكة الانترنت/ستقلالتحقق الم  14

  20  1  التدقيق البيئي المستقل  15

  0  0  شهادات للبرامج البيئية من وكالات مستقلة  16

  40  2  شهادة للمنتج مرتبطة بأثره الايجابي على البيئة  17

  20  1  ؤشر التنمية المستدامةأو تضمين م/مكافآت خارجية للأداء البيئي و  18

  0  0  البيئي الافصاحإشراك أصحاب المصالح في عملية   19

  20  1  ة ختياريالمشاركة في المبادرات البيئية الإ  20

  60  3  المشاركة في جمعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل تحسين الممارسات البيئية   21

  0  0  أخرى من أجل تحسين الممارسات البيئية المشاركة في منظمات وجمعيات بيئية  22

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

المشاركة في جمعيات، ( بنود من بنود هذه الفئة، وكان بند )5(عن  الافصاحقيام المؤسسات بتظهر النتائج 

فصاح من ضمن المعلومات الأكثر درجة إ) ةالممارسات البيئيمبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل تحسين 

أثره شهادة للمنتج مرتبطة ب(، ، تليهعنه الافصاحمن المؤسسات ب )%60(حيث قامت ، البيئية بالمصداقية المتعلقة

من  )7(عن  الافصاحفيما سجل إنعدام  ، )%40(فصاح إبدرجة ، )ختارته المؤسسةالذي إ) الايجابي على البيئة

  .بنود هذه الفئة

  من قبل المؤسسات الجزائرية )IPE(  عن بنود مؤشرات الأداء البيئي الافصاحدرجات  ):36(دول رقم ج

C  مؤشرات الأداء البيئيIPE   عدد

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  0  0  العدد الإجمالي للمواقع/) ISO(عدد المواقع الحاصلة على شهادة   23

  20  1  في الإنتاج والتعبئة) دة وغير متجددةمتجد(وزن وحجم المواد المستخدمة : المواد  24
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  20  1  )بالطن(الحجم الإجمالي من مواد التعبئة المستخدمة : المواد  25

  20  1  النسبة المئوية للمواد المستخدمة في الانتاج من المواد المدخلة المعاد تدويرها : المواد  26

  20  1  )إلخ..التبريد، البخار الكهرباء، التدفئة،(إجمالي الطاقة المستهلكة : الطاقة  27

  40  2  إجمالي الكهرباء المستهلكة في المباني بالكيلو واط في الساعة: الطاقة  28

  40  2  إجمالي استهلاك الغاز في المباني بالمتر مكعب : الطاقة  29

  20  1  إجمالي استهلاك الطاقات البديلة بالكيلو واط في الساعة : الطاقة  30

  0  0  الطاقة خارج المؤسسة استهلاك: الطاقة  31

  0  0  شدة الطاقة: الطاقة  32

  0  0  )صنف الطاقة(التخفيض في استهلاك الطاقة : الطاقة  33

  0  0  التخفيض في الاحتياجات الطاقوية للمنتجات والخدمات : الطاقة  34

معة، المياه السطحية، المياه الجوفية، مياه الأمطار ا�(إجمالي المياه المستهلكة : الماء  35

  ) مياه الصرف، إمدادات المياه

0  0  

  40  2  حجم المياه المستخدمة في كمية من المنتجات المصنعة: الماء  36

  0  0  مصادر المياه المتأثرة بشدة بسحب المياه  37

  20  1  أو توفيرها/النسبة المئوية وإجمالي حجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها و  38

مواقع التشغيل المملوكة أو المؤجرة أو المدارة في، أو بجوار، المناطق : التنوع البيولوجي  39

  المحمية والمناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج المناطق المحمية

0  0  

وصف الآثار الهامة للأنشطة والمنتجات والخدمات على التنوع البيولوجي في : التنوع البيولوجي  40

  ناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج المناطق المحميةالمناطق المحمية والم
0  0  

  0  0  المناطق المحمية أو المستعادة: التنوع البيولوجي  41

إجمالي عدد الأنواع المتضمنة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد : التنوع البيولوجي  42

م الوطنية للحفظ في المناطق المتأثرة الدولي لحفظ الطبيعة والأنواع المدرجة على القوائ

  بالعمليات مصنفة تبعا لمستوى خطر الانقراض

0  0  

، CO2، الغازات المعنية )1نطاق(انبعاثات الغاز الدفيئة المباشرة : الانبعاثات  43

CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3 ،أو جميعها  

1  20  

، الغازات )2نطاق(ة الناتجة عن استهلاك الطاقة انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشر : الانبعاثات  44

  أو جميعها ،CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3المعنية 
0  0  

، الغازات المعنية )3نطاق(انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة أخرى : الانبعاثات  45

CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3، أو جميعها  

0  0  

المقياس المتري /انبعاثات الغازات الدفيئة(نبعاثات الغازات الدفيئة شدة ا: الانبعاثات  46

  )المختار لحساب النسبة؟

0  0  

  0  0  تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: الانبعاثات  47

  20  1  انبعاثات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: الانبعاثات  48

  0  0والانبعاثات الهوائية  ،)SOX(يت ، وأكاسيد الكبر )NOX(أكاسيد النتروجين : الانبعاثات  49
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الملوثات العضوية الثابتة، المركبات العضوية المتطايرة، الملوثات الجوية الخطيرة، المواد (الأخرى 

  )إلخ....الجسيمية

  0  0  أجمالي صرف المياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

  20  1  إجمالي وزن النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها: النفايات السائلة والصلبة  51

  40  2  نسبة النفايات المعاد تدويرها: النفايات السائلة والصلبة  52

الانسكابات (إجمالي عدد الانسكابات الكبيرة وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

  )، أخرىانسكابات الزيت، الوقود، النفايات، المواد الكيميائية= المهمة

1  20  

وزن المولد المنقولة أو المستوردة أو المصدرة أو النفايات المعالجة التي : النفايات السائلة والصلبة  54

  .تعتبر خطرة
0  0  

هوية المسطحات المائية والمواطن المتعلقة �ا المتأثرة تأثرا  : النفايات السائلة والصلبة  55

  .�اكبيرا بصرف المياه من قبل المؤسسة وجريا

1  20  

  0  0  مدى تخفيف الآثار البيئية للمنتجات والخدمات: المنتجات والخدمات  56

  0  0  النسبة المئوية العوائد من المنتجات ذات العلامة البيئية   57

  0  0  معدل التحسن في الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسنة السابقة  58

تغليفها، المعاد تدويرها أو المعاد استخدامها  النسبة المئوية للمنتجات المباعة ومواد  59

  مصنفة حسب الفئة

0  0  

بالرفع من الكفاءة البيئية لأنشطة العملاء، ) 1(النسبة المئوية للمنتجات والخدمات التي تسمح   60

التخفيض من التأثير على التغير المناخي، ) 3(تطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة، ) 2(

  ) 5(تحسين الكفاءة الطاقوية، ) 4(ات الدفيئة، أو تدهور الموارد، انبعاثات الغاز 

1  20  

الآثار البيئية الهامة على نقل المنتجات والسلع والمواد الأخرى اللازمة لعمليات   61

  المؤسسة وعمليات نقل العمال

0  0  

  0  0  باستخدام المعايير البيئيةالنسبة المئوية للموردين الجدد الذين تم تدقيقهم : التقييم البيئي للموردين  62

الآثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة في سلسلة الإمداد والإجراءات : التقييم البيئي للموردين  63

  المتخذة

0  0  

عدد الشكاوى البيئية التي قدمت والتي تم التعامل معها والتي تمت تسويتها : آليات الشكاوى البيئية  64

  وى الرسميةمن خلال آليات الشكا

1  20  

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

حضيت بإفصاح ما بين  ،)IPE(ؤشرات الأداء البيئي المتعلقة بمبند من البنود  )17(أن تظهر النتائج 

كونة الم )25(عن باقي البنود ال  الافصاحنعدام المؤسسات محل الدراسة، فيما سجل إمن  )%20(و )40%(

  .لهذه الفئة

  من قبل المؤسسات الجزائرية عن بنود النفقات البيئية الافصاحدرجات  ):37(جدول رقم           

D عدد   النفقات البيئية

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  0  0  مخصصات المخاطر البيئية وإزالة التلوث : المطلوبات البيئية  65
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  0  0  ات البيئية للمؤسسةالوفورات النقدية الناتجة عن المبادر   66

أو الأداء /أو الابتكارات لتحسين الكفاءة و/المبالغ المنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

  البيئي
1  20  

نفقات الاستغلال المرتبطة بالعمليات : مبالغ النفقات المتعلقة بالقضايا البيئية  68

  والمعالجة

2  40  

  0  0  المتعلقة بالمواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط المؤسسةمبلغ الاستثمار في البحوث   69

نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ومكافحة التغير   70

  المناخي كنسبة مئوية من رقم الأعمال 

0  0  

القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وإجمالي عدد العقوبات غير النقدية نظير : الامتثال  71

  الامتثال للوائح والقوانين البيئية عدم

0  0  

   )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

فصاح ندين ضمن هذه الفئة، وهذا بدرجة إفصاح المؤسسات محل الدراسة لم يتعدى البإ تظهر النتائج أن

تسجل هذه الفئة أدنى مستوى و  .عن باقي بنود هذه الفئة الافصاحنعدام ، فيما سجل إ)%40(لم تتعدى 

  .فصاح مؤسسات الدراسة مقارنة بالفئات الاخرىلإ

  من قبل المؤسسات الجزائرية ستراتيجية المؤسسة عن بنود رؤية وإ الافصاحدرجات  ):38(جدول رقم 

E عدد   رؤية واستراتيجية المؤسسة

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  60  3  الانجاز بيان المشاريع البيئية المنجزة أو قيد  72

  0  0  أو أصحاب المصالح/بيان المدير التنفيذي عن الأداء البيئي في الخطاب الموجه للمساهمين و  73

  0  0  بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم والمبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

تقديم وصف للآثار والمخاطر والفرص الرئيسية على المستوى البيئي، خصوصا   75

  أصحاب المصلحة والوضعية المالية للمؤسسة على

2  40  

  20  1  الرسمية المتعلقة بالمخاطر والأداء البيئي  الادارةبيان نظم   76

  20  1  بيان أن المؤسسة تقوم بمراجعات وتقييمات لأدائها البيئي  77

  0  0  بيان أهداف قابلة للقياس ذات علاقة بالأداء البيئي المستقبلي  78

  20  1  أو تكنولوجيات جديدة بيئية خاصة/ق بابتكارات وبيان يتعل  79

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 )5(نصف بنود هذه الفئة، حيث بلغ  عن أكثر من الافصاحبمحل الدراسة قيام المؤسسات تظهر النتائج، 

فصاح درجة إالمرتبة الأولى ب) ئية المنجزة أو قيد الانجازبيان المشاريع البي(حتل بند وا، بنود المكونة لها )8(من 

تقديم وصف للآثار والمخاطر والفرص الرئيسية على المستوى البيئي، خصوصا على أصحاب (، ليه، ي )60%(

على باقي  الافصاحتوزع درجات ، فيما سجل )%40(فصاح إوهذا بدرجة ، )المصلحة والوضعية المالية للمؤسسة

  . بنود فقط )3(عن  الافصاحنعدام وا .)%20( البنود بدرجة
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  من قبل المؤسسات الجزائرية عن بنود الصورة البيئية الافصاحدرجات ): 39(جدول رقم          

F عدد   الصورة البيئية

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  20  1  يةبيان عن توافق أو عدم توافق المؤسسة مع المعايير البيئية الخاصة أو اللوائح البيئ  80

  0  0  الآثار المالية وغيرها من المخاطر والفرص لأنشطة المؤسسة، نتيجة تغير المناخ  81

  0  0  استعراض التأثير البيئي لقطاع الصناعة  82

  20  1  أو منتجات، وخدمات المؤسسة على البيئة/استعراض كيف تؤثر عمليات و  83

  0  0  ا في قطاع الصناعةاستعراض الأداء البيئي للمؤسسة مقارنة بمثيلا�  84

  0  0  الأهداف الخاصة المتعلقة بآثار العمليات، المنتجات والخدمات : الأهداف البيئية  85

  40  2  الأداء مقيما بأهداف السنوات السابقة  86

  0  0  الكفاءة والتدابير: البصمة البيئية كاملة  87

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

فصاح ضمن هذه الفئة، وهذا بدرجة إ بنود )3(فصاح المؤسسات محل الدراسة لم يتعدى إ تظهر النتائج أن

    .عن باقي بنود هذه الفئة الافصاحنعدام ، فيما سجل إ)%40(لم تتعدى 

  من قبل المؤسسات الجزائرية عن بنود المبادرات البيئية الافصاحدرجات  ):40(جدول رقم        

G عدد   ادرات البيئيةالمب

  المؤسسات

  الافصاحدرجة 

%  

  60  3  البيئية  الادارةوصف دقيق فيما يتعلق بتدريب العاملين على العمليات و   88

  0  0  برامج التوعية، التعليم والتدريب:  البرنامج البيئي للعمال  89

  40  2  املهابيان إذا ما كانت المؤسسة تتعامل مع النهج أو المبدأ الوقائي، وكيفية تع  90

  20  1  وجود خطط للاستجابة في حالة الحوادث البيئية  91

  0  0  المكافآت البيئية الداخلية  92

  60  3  التدقيق البيئي الداخلي  93

  0  0  شهادات البرامج البيئية الداخلية  94

  20  1  أو التبرعات ذات العلاقة بالبيئة/اشراك ا�تمع المحلي و  95

ئية المبادئ أو غيرها من المبادرات الموضوعة خارجيا والتي تشارك فيها المؤسسة تحديد المواثيق البي  96

  أو تدعمها 
0  0  

نسبة العمليات التي طبقت فيها مشاركة ا�تمع المحلي، وتقييمات الأثر وبرامج   97

  التنمية

0  0  

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

وصف دقيق فيما ( ديبنبنود من بنود هذه الفئة، وكان  )5(عن  الافصاحم المؤسسات بقياتظهر النتائج 

فصاح من ، الأكثر درجة إ)ق البيئي الداخليالتدقي(، و)البيئية الادارةيتعلق بتدريب العاملين على العمليات و 

بيان إذا (، ليهما، يعنه الافصاحمن المؤسسات ب )%60(حيث قامت ، البيئية بالمبادرات ضمن المعلومات المتعلقة

فيما سجل إنعدام  ،)%40(فصاح إبدرجة ، )ما كانت المؤسسة تتعامل مع النهج أو المبدأ الوقائي، وكيفية تعاملها

  .بنود )5(عن  الافصاح

حيث تمثل الحد  ،بإفصاح جميع المؤسسات حضيقد  المؤشرتظهر النتائج أن ولا بند من بنود كما و 

المشاركة في جمعيات، مبادرات (، و)ISO14001مثلا، (تطبيق المعايير الدولية ( لبندي )%60( الأقصى في

عن بقية البنود بين  الافصاحفيما توزعت درجات  ،)خاصة بقطاعات الصناعة من أجل تحسين الممارسات البيئية

تائج تؤكد من ن هاهذه النتائج وما سبق. الافصاحبأو مؤسستين  ةي بين قيام مؤسسة واحدأ، )%40(و )20%(

التي تتميز أنشطتها الرغم من طبيعة لبيئي في المؤسسات محل الدراسة، على ا الافصاحعلى الضعف الكبير لممارسة 

  .بالحساسية البيئية العالية

  :التحليل الوصفي للمتغيرات التفسيرية-2

  )زائريةحالة المؤسسات الج( الاحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة التفسيرية): 41(جدول رقم 

عدد المتغيرات 

المؤسسات 

الإنحراف المتوسط الحد الأعلى الحد الأدنى 

المعياري 

المتغيرات المستقلة 

 3.169 10.40 14 06 05حجم المجلس 

05 0 1 0.60 0.5146 

 0.422 0.20 1 0 05 الفصل بين الدورين

 0.422 0.80 1 0 05الملكية الحكومية 

المتغيرات الضابطة 

 3614272.504 2378550.739 9089000 5482.5830 05حجم المؤسسة 

05 0 1 0.4000 0.5164 

 0.0554 0.0547 0.1565- 0.0146 05ربحية المؤسسة 

05 0 1 0.30 0.4830 

 

دنى أأعضاء كحد  )6(للمؤسسات محل الدراسة، يتراوح بين  الادارةن عدد أعضاء مجالس أتظهر النتائح   

، ما يعني )10.40( بلغ الادارةأن متوسط عدد أعضاء مجالس  إلى كما تشير النتائج  ،عضو كحد أعلى )14(و

 وبالعودة إلى السقف الذي وضعه  .في المتوسط عضو )11(و )10(اوح بين يتر  الادارةأن عدد أعضاء مجالس 

and Lorsch) Lipton( والمقدر ب ،)( بقسمة أو تجزئةأعضاء، قمنا  )10Split ( الادارةمتغير حجم مجلس 
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

ء، أعضا )10( لذات عدد الأعضاء المساوي والأقل  الادارةبحيث ا�موعة الأولى تتضمن مجالس  ،إلى مجموعتين

أعضاء فهو يتبع  )10(، أما فما فوق )0(الصغيرة وأعطي لها القيمة  الادارةوهي ا�موعة التي تعبر عن مجالس 

، وقد جاءت النتائج مبينة أن )1(الكبيرة حيث أعطي لها القيمة  الادارةللمجموعة الثانية والتي تعبر عن مجالس 

وتؤكد هذه . الحجم صغيرة )%40(في مقابل  الحجم كبيرةمن مجالس إدارة المؤسسات هي   )%60(ما نسبته 

   .ؤسسات محل الدراسةالحجم في الم كبيرة الادارةغلبة مجالس  النتائج

  وفقا لحجم المجلس الجزائريةمؤسسات التوزع ): 42(جدول رقم                  

  النسبة  حجم مجلس الادارة

  صغير

  كبير

  المجموع

40  

60  

100  

 

  

  

منصب رئيس و المدير التنيفيذي  يمارس فيها الفصل بين منصب الادارةمن مجالس  )%20(ن أ تظهر النتائح

وظيفتي الرقابة يجمع فيها شخص واحد بين  المؤسسات محل الدراسةمن مجالس إدارة  )%80(يعني أن ا�لس، ما 

عتبار أن الفصل بين المنصبين وعلى ا. ورئيس ا�لس الأول منصبي المدير التنفيذي والتسيير، من خلال الجمع بين

 الادارةمجالس  إستقلاليةزدواجية الدور تزيد من ضعف من إ )%80(ا�لس، فإن نسبة  إستقلالية يعزز من 

  .للمؤسسات محل الدراسة

غ� موجود
80%

موجود
20%

م�رسة الفصل ب� الدورين ): 22(شكل رقم 
في المؤسسات الجزائرية

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر  

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

اسة، حيث أ�ا محل الدر س مال المؤسسات لى رأالمسيطرة ع هي النوعالملكية الحكومية  تظهر النتائح أن

المتبقية تركزا للملكية العائلية والتي لم  )%20(فيما شكلت ، تلك المؤسساتمن  )%80(س مال تسود في رأ

    .تظهر سوى في مؤسسة واحدة وهي الرويبة

  على المؤسسات الجزائريةالملكية الحكومية  تواجد): 43(جدول رقم                           

 النسبة عدد المؤسسات الملكية الحكومية

 80 5 متواجدة

 20 1 منعدمة

 

  

  

  

تظهر النتائج أن المؤسسات محل الدراسة تتميز بحجم أصول كبير حيث بلغ متوسط إجمالي هذه الأصول 

مليون  )3396537.723(وصل إلى  هو الآخر لكن بانحراف معياري كبير ،مليون دينار )1984121.575(

 متوسطالمهول بين  الفارقهذه المؤسسات، ويرجع ذلك إلى  أصول في قيمد تباين كبير و وجويؤشر هذا عن ، دينار

من جهة  ، وبقية المؤسساتمن جهة )3016543(وسونلغاز ) 8822000(صول كل من سوناطراك أحجم 

من قيم  )%1(مليون دينار وهو ما لا يمثل حتى  )54210.6977( مجتمعة صولهاأمجموع قيم  يصلوالتي  أخرى،

   .لوحدها أصول سوناطراك

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

حجم أصول سوناطراك حجم أصول سونلغاز حجم أصول بقية 
المؤسسات

)بالمليون(حجم أصول المؤسسات الجزائرية ): 24(شكل رقم 

  

  
 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر
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   الارتباطتحليل : المطلب الثالث

 إرتباطالتي تربط بين متغيرات الدراسة، تستخدم الدراسة الحالية معامل  الارتباطعرفة شكل وإتجاه علاقة لم

)Spearman(  إرتباطللحصول على مؤشرات لهذه العلاقة، ويعد معامل )Spearman( يس من أشهر مقاي

 .الارتباطوالجدول الموالي يبين لنا نتائج تحليل . اللامعلميةستخدامها في الدراسات التي يتم إ الارتباط

  )Spearman( إرتباطوفقا لمعامل  الارتباطنتاج تحليل ): 44(جدول رقم  

حجم 

  المؤسسة

الملكية 

  الحكومية

إزدواجية 

  الدور

حجم 

  المجلس

الافصاح 

  البيئي

Spearman’s 
Rho 

  الافصاح البيئي  1        

  حجم المجلس  0.050  1      

  الفصل بين الدورين  0.088-  0.000  1    

  الملكية الحكومية  0.088  0.000  **1-  1  

  حجم المؤسسة  0.037  *0.615  *0.696-  *0.696  1

  )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 :ما يلي الارتباطتبين نتائج تحليل 

البيئي،  الافصاحومستوى  الادارةبين حجم مجلس  ،حصائياإ موجبة لكن غير دالة إرتباطقة وجود علا - 

وهذا يعني عدم وجود ). 0.05(وهي أكبر من ) 0.446(، عند مستوى دلالة )0.05( الارتباطحيث بلغ معامل 

  .البيئي الافصاحومستوى  الادارةحجم مجلس موجبة دالة إحصائيا بين  إرتباطعلاقة 

البيئي،  الافصاحبين الفصل بين الدورين ومستوى  ،حصائياإ سالبة لكن غير دالة إرتباطود علاقة وج - 

وهذا يعني عدم ). 0.05(وهي أكبر من ) 0.405(، عند مستوى دلالة )0.088-( الارتباطحيث بلغ معامل 

  .بيئيال الافصاحموجبة دالة إحصائيا بين الفصل بين الدورين ومستوى  إرتباطوجود علاقة 

البيئي،  الافصاحبين الملكية الحكومية ومستوى  ،حصائياإ موجبة لكن غير دالة إرتباطوجود علاقة  - 

وهذا يعني عدم ). 0.05(وهي أكبر من ) 0.405(، عند مستوى دلالة )0.088( الارتباطحيث بلغ معامل 

  .البيئي فصاحالاموجبة دالة إحصائيا بين الفصل بين الدورين ومستوى  إرتباطوجود علاقة 

البيئي، حيث  الافصاحبين حجم المؤسسة ومستوى  ،حصائياإ موجبة لكن غير دالة إرتباطوجود علاقة  - 

وهذا يعني عدم وجود ). 0.05(وهي أكبر من ) 0.460(، عند مستوى دلالة )0.037( الارتباطبلغ معامل 

  .البيئي احالافصموجبة دالة إحصائيا بين حجم المؤسسة ومستوى  إرتباطعلاقة 

بين  إحصائيا تكون دالة إرتباطي علاقة لم تؤكد لنا وجود أ الارتباطيتضح لنا مما سبق، أن نتائج تحليل 

  .البيئي الافصاحالمتغيرات التفسيرية ومستوى 
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(مخرجات من إعداد الباحث بالاعتماد على  :المصدر

كثر أيعد ، يتم اللجوء إلى تحليل الارتباطكيد على ما تم التوصل إليه من نتائج تحليل بغرض التأكد والتأ

  .اللامعلمي) Mann Whitney( إختبار هذا باستخدامو تعمقا 

  حصائية الفروق الإ إختبار: المطلب الثالث

فرق  إختبار، ويسمى أيضا )U( ختباراب اأو كما يشار إليه إختصار  )Mann Whitney( إختبار

ستخدم في وبمعنى آخر يالمتوسطين اللامعلمي، يستخدم لقياس الاختلافات أو الفروق بين عينتين مستقلتين، 

  .المعلمي )T( ختبارالحكم على معنوية الفروق بين متوسطي عينتين مستقلتين، وهو بديل لإ

قمنا بتغيير طريقة قياس متغيرات الدراسة ، )Mann Whitney( ختباراب ضمن الدراسة الحالية، وللقيام

إلا مع البيانات  ن،غير ممك )Mann Whitney(تبار خإتطبيق  ذلك أن، ختبارلتتناسب ومتطلبات هذا الا

إلى مجوعتين مستقلتين بما يتناسب قمنا بتقسيم بيانات الدراسة  وعليهالثنائية،  الصيغةذات  الاسمية أو الرتبية

، وبما للعينات ذات الحجم الصغير الملائمة الطريقة والتي تعد) Exact(طريقة  ستخدمنااكما   *وطبيعة كل متغير،

، وفيما يلي نتائج تطبيقنا )Tailed-test 1(الذيل الواحد  إختبارعلى  تمدناعإيتناسب وطبيعة فروض الدراسة 

  .)Mann Whitney( ختبارلا

  الجزائرية مستوى إفصاح المؤسساتفي  إحصائيةفروق ذات دلالة  وجود إختبارنتائج ): 45(جدول رقم 

  .الادارةتعزى إلى حجم مجلس 

  مستوى المعنوية  )Uقيمة الإختبار (  متوسط الرتب  عدد المشاهدات  حجم المجلس

  صغير 

    كبير

4  

6  

5.13  

5.75  

10.5  0.405  

 

  

، تظهر النتائج أن قيمة الكبيرة الادارةساس أن الفروق تكون لصالح المؤسسات ذات مجالس على أ ارختببتوجيه الا

بما يؤكد على عدم وجود فروق ذات  ،)0.05(وهو أكبر من  )0.405(عند مستوى معنوية ) 10.5( ختبارالا

 .الكبيرة الادارةسسات ذات مجالس تكون لصالح المؤ  إحصائيةدلالة 

  الجزائرية في مستوى إفصاح المؤسسات إحصائيةوجود فروق ذات دلالة  إختبارنتائج : )46(جدول رقم 

  الفصل بين الدورينتعزى إلى 

  مستوى المعنوية  )Uقيمة الإختبار (  متوسط الرتب  عدد المشاهدات  إزدواجية الدور

  فصل 

  إزدواجية

2 

8 

5 

5.63 

7 0.422 

 

    

                                                           
*
  .يةأنظر المبحث الثاني، الفصل الرابع من الدراسة الحال)  
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 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

 )SPSS(من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات  :المصدر

تظهر النتائج أن قيمة أن الفروق تكون لصالح المؤسسات التي تمارس الفصل، ساس أعلى  ختباربتوجيه الا

بما يؤكد على عدم وجود فروق ذات دلالة  ،)0.05(وهو أكبر من  )0.422(وية عنمستوى معند ) 7( ختبارالا

  .الادارةير التنيفيذي ورئيس مجلس تكون لصالح المؤسسات التي تمارس الفصل بين وظيفة المد إحصائية

  الجزائرية في مستوى إفصاح المؤسسات إحصائيةوجود فروق ذات دلالة  إختبارنتائج ): 47(جدول رقم 

  إلى الملكية الحكوميةتعزى 

  مستوى المعنوية  )Uقيمة الإختبار (  متوسط الرتب  عدد المشاهدات  إزدواجية الدور

  خاصة 

    حكومية

2  

8  

5  

5.63  

7  0.422  

 

  

تظهر النتائج أن أن الفروق تكون لصالح المؤسسات ذات الملكية الحكومية، ساس على أ ختباربتوجيه الا

ذات  بما يؤكد على عدم وجود فروق ،)0.05(وهو أكبر من  )0.422( معنويةمستوى  عند) 7( ختبارقيمة الا

  .المؤسسات ذات الملكية الحكومية ن لصالحتكو  إحصائيةدلالة 

  الجزائرية في مستوى إفصاح المؤسساتإحصائية وجود فروق ذات دلالة  إختبارنتائج ): 48(جدول رقم 

  تعزى إلى حجم المؤسسة

 مستوى المعنوية )Uقيمة الإختبار ( متوسط الرتب عدد المشاهدات إزدواجية الدور

 صغيرة 

    كبيرة

6  

4  

5.08  

6.13  

9.5  0.324  

 

    

النتائج أن قيمة تظهر تكون لصالح المؤسسات كبيرة الحجم، ساس أن الفروق على أ ختباربتوجيه الا 

بما يؤكد على عدم وجود فروق ذات  ،)0.05(وهو أكبر من  )0.324(عنوية عند مستوى م) 9.5( ختبارالا

  .تكون لصالح المؤسسات كبيرة الحجم إحصائيةدلالة 

، )Spearman(معامل  إرتباطداعمة لنتائج تحليل مؤكدة، و  )Mann Whitney( إختبارجاءت نتائج 

 لأي منالبيئي يمكن أن تعزى  الافصاحفي مستويات  إحصائيةذات دلالة  فروقي على أ م العثورتحيث لم ي

 سيتم من خلاله الذيو  المبحث المواليفي  لهذه النتائج سيتم التطرق إليه المناسب التفسير. تفسيريةالمتغيرات ال

  .نتائج الدراسة التطبيقية مناقشة

  

    

  



 إختبار أثر ممارسة الحوكمة على الافصاح البيئي: الفصل الخامس

 

225 

  

  لتطبيقيةمناقشة نتائج الدراسة ا: المبجث الثالث

  

 الافصاحالعلاقة بين ممارسات الحوكمة و  إختبارنتائج التحليل الوصفي، و مناقشة  سيتمضمن هذا المبحث 

  .البيئي لمؤسسات الدراسة

  

  مناقشة النتائج الخاصة بحالة المؤسسات الفرنسية: المطلب الأول

ية محل الدراسة بلغ العام للمؤسسسات الفرنس الافصاحأظهرت نتائج التحليل الوصفي، أن متوسط 

فصاح تلك المؤسسات إلى لم تصل ممارسات إحيث فصاح منخفض نسبيا، إ، وهو يعبر عن مستوى )39.03%(

 )%60.97(فالنسبة المحصل عليها تشير إلى أن ما يقرب من . ما هو مطلوب باشتمالها على معظم بنود المؤشر

وجود فجوة في المعلومات ومنه بروز مشكلة  علىيؤشر  عنها، هذا بدوره الافصاحمن المعلومات البيئية لم يتم 

فالنتائج تشير إلى أن مستوى المعلومات الذي تحوزه إدارة  .المؤسسات وأصحاب المصالحعدم تماثل المعلومات بين 

ستغلال هذا الوضع لمصالح، الأمر الذي قد يؤدي إلى إمكانية إالمؤسسات يفوق ما هو متوفر لدى أصحاب ا

وى المنخفض ويمكن إرجاع هذا المست. لمصالحها الذاتية على حساب مصالح أصحاب المصالح الادارة ومنه تحقيق

من عمومية وشمول،  2طلبات غرونل ساس إلى ضعف القوانين، بالنظر إلى ما تتميز به متبالأ الافصاحنسبيا من 

ه، يضاف إلى ذلك حداثة تطبيقها عن الافصاحالحد الأدنى مما يفترض  تتعدىلا  يجعل من مساهمتها الأمر الذي

  .في البيئة الفرنسية

حيث  ،النتائج أن المعلومات التي تفيد في توضيح الصورة البيئية للمؤسسة تأتي في المرتبة الأولى أظهرت

ن مؤسسات الدراسة تستخدم بالدرجة الأولى وهذا يشير إلى أ ،)%55.88(على أكبر متوسط إفصاح  حازت

، وعليه يمكن القول أن مؤسسات الدراسة، تعتمد ه الفئة في مخاطبة أصحاب المصالح�ذالمعلومات المتعلقة 

 Environmental(ي لأصحاب المصالح على تقديم صور�ا البيئية إبراز مجهودها البيئبالدرجة الأولى في 

Profile( البيئية، وتعاملها مع  ثير أنشطتها، ومدى توافقها مع المعاييرأن خلال بيان أهدافها البيئية، وتوذلك م

  .تغيرات المناخ

الصورة البيئية ، على التوالي كما يليعنها جاء  الافصاحأظهرت النتائج أن ترتيب الفئات وفقا لدرجة 

 ،)%45.95( ستراتيجية المؤسسةإرؤية و ، )%50.88( الادارة، هيكل الحوكمة ونظم )%55.88( للمؤسسة

 ،)%32.35( المبادرات البيئية، )%33.61( مؤشرات الأداء البيئي ،)%43.21( المصداقية البيئية للمؤسسة

وبالنظر إلى أن الفئات الثلاث الأولى التي نالت أكبر درجات إفصاح على التوالي  ).%24.64( النفقات البيئية

مالية، واللتان التي تعد كمية، والنفقات البيئية والتي تعتبر  ؤشرات الأداء البيئيتعد جميعها وصفية، في مقابل فئة م
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داء المبادرات البيئية، ومؤشرات الأ لكل من الافصاحتذيلتا الترتيب، وبالنظر إلى الفارق الضئيل بين متوسط 

فصاح المؤسسات محل الدراسة يغلب عليه وبشكل كبير الطابع الوصفي، وأن المؤسسات أن إ لنا فهذا يؤكدالبيئي، 

تي بعدها تجاههم، ثم تأفيها وإخلاء مسؤوليا�ا إصحاب المصالح لى المعلومات الوصفية في مخاطبة أتعتمد ع

 يختلف الأمر لم. علومات التي تأخذ الطابع الماليالمعلومات ذات الطابع الكمي بنسبة ضئيلة، لتأتي في الأخير الم

من ن أظهرت أأن النتائج  غير، الافصاحعلى مستوى البنود المفصح عنها حيث تصدرت البنود الوصفية درجات 

 )%91(والذي  قامت مخصصات المخاطر البيئية وإزالة التلوث ، بند الافصاحقصى درجات البنود التي نالت أ بين

عن هذا البند وفقا  الافصاحلزامية إإرجاع ذلك إلى ويمكن الي، طابعه المعنه، بالرغم من  الافصاحمن المؤسسات ب

عبه القوانين في تحسين نوعية المعلومات المفصح عنها، وعموما ن تلعن دور مؤثر يمكن أيؤشر  بما. 2لقانون غرونل 

  .ككل  الافصاحفإن كل ما سبق يؤكد على وجود تدني في جودة 

لكثير بالرغم من وجود ا ،الافصاحالنتائج أظهرت وجود بعض البنود التي حازت على نسب ضعيفة من 

غياب تلك  ،علومات لها علاقة �ذه الأخيرةفصاح المؤسسات وبنسب عالية عن ممن الدلائل التي تشير إلى إ

جميع أو إتباع عدم توفر ، بقدر ما يمكن  تبريره بالافصاحالمعلومات قد لا يفسره إحجام تلك المؤسسات عن 

  . عنها الافصاحرشادات التطبيق والتي تتضمن المعلومات المفترض إ لنفسالمؤسسات 

بين مؤسسات الدراسة، حيث تراوحت  الافصاحت النتائج أكدت على وجود تباين معتبر في ممارسا

من  )%54(فصاح ففيما جاء إ .)كحد أعلى( )%80.41(، و)كحد أدنى( )%1.03(بين  الافصاحمستويات 

هذه الاختلافات يمكن إرجاعها . )%40(أكبر من  منها )%48(فصاح ، كان إ)%39( ل منأقالمؤسسات 

  .ك المؤسساتممارسة الحوكمة من قبل تلإلى  نسبة كبيرةوب

أظهرت النتائج، أن السياق العام لممارسات الحوكمة في مؤسسات الدراسة يتوافق وإلى حد كبير مع 

متطلبات القانون الفرنسي، فقد سجل توافق كبير فيما و ) AFEP-MEDEF( حوكمة الشركات دليلإرشادات 

مجالس إدار�ا  إستقلاليةتي انعدمت فيها ، إلا لعدد قليل جدا من المؤسسات والستقلاليةيتعلق بحدود الحجم والا

أو لجان تدقيقها، وهذا في الغالب بسبب صغر حجمها، أو ظروفها المالية التي أدت �ا إلى التخلي عن إدراج 

  . أعضاء مستقلين �دف التقليل من التكاليف

بلغ عدد أظهرت النتائج أن مؤسسات الدراسة تتبنى مجالس إدارة متوسطة الحجم بشكل عام، حيث 

المشرع الفرنسي عتمده ن أن نرجع ذلك إلى التسقيف الذي اأعضاء، ويمك )10(و )9(الأعضاء في المتوسط بين 

من القانون  L.225-17 ،L.225-69 المادتين والتي أنشأت) (NRE(من قانون  104من خلال المادة 

  .عضو )18(يد عن أعضاء ولا يز  )3(يقل حجم ا�لس عن ، من حيث إجبارية أن لا )التجاري

، )%48.75(محل الدراسة قدرت ب  المؤسسات إدارةالس متوسطة �إستقلالية ظهرت النتائج كما أ

حتسا�ا لعدد وعند إ منهامجالس إدارة المؤسسات إلى كون الكثير  قلاليةستونرجع هذا المستوى المتوسط لا

الأعضاء الممثلين احتساب تستثني  ،ستقلاليةومنه نسبة الا الأعضاء المستقلين الواجب تضمينهم ضمن ا�لس
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، وهو ما ضمن مجموع أعضاء ا�لس عند إستخراج النسبة المطلوبة للعمال، أو الأعضاء الممثلين للعمالة المساهمة

-AFEP( حوكمة الشركات دليلإرشادات ن لس، كما أا� ستقلاليةالحقيقية لإنسبة النخفاض يساهم في إ

MEDEF ( أن لا تقل نسبة الأعضاء المستقلين عنتكتفي بمتطلب )هذه الادارةمن أعضاء مجلس  )%30 ،

لمؤسسات  الادارةمجالس  إستقلاليةسببا آخر في تدني وهي بذلك تعد  النسبة ضعيفة ودون المستوى المطلوب،

  .الدراسة

من  )%39.2(أظهرت النتائج أن ممارسة الفصل بين الرقابة والتسيير في مؤسسات الدراسة تعد منخفضة، 

الدور، وطبعا ووفقا لهذه النتيجة فهذا  يمارس فيها إزدواجية )%60.8(فصل، في مقابل ال المؤسسات يمارس فيها

، ويمكن إرجاع هذه النسبة إلى، طبيعة ملكية المؤسسات والتي تعود الادارةمجالس إستقلالية من شأنه أن يقلل من 

والتي غالبا ما يرتبط وجودها بإزدواجية الدور، وأيضا إلى تفضيل عدد  ،في عدد لا بأس منها إلى الملكية العائلية

يضا لعدم تشجيع القانون وأ من المؤسسات لهذا النوع من طرق التسيير إعتقادا منها بفعالية تبنيه في إدارة المؤسسة،

  .لأي من الخيارين )AFEP-MEDEF( حوكمة الشركات دليلإرشادات أو  الفرنسي

 ستقلالية،  وهذا المستوى من الا)%58.67(فوق المتوسط ستقلالية الجان التدقيق تتمتع بن تظهر النتائح أ

 حوكمة الشركات دليلإرشادات تتطلبه  يعد مقبولا نوعا ما، وهو يتوافق إلى حد كبير مع المستوى الذي

)AFEP-MEDEF( لا يقل عدد أعضاء لجان التدقيق المستقلين عن الثلثينن بوجوب أ.  

، في مقابل توجه والمكافآتقامت بتكوين لجان الترشيحات  الادارةمن مجالس  )%79.4( لنتائح أنتظهر ا

التباين ، وهذا )%11.8(ضعيف جدا من قبل تلك ا�الس نحو تشكيل لجان للمسؤولية الاجتماعية والبيئية 

ه المؤسسات نحو تكريس في توجي دليل لحوكمة الشركات يمكن أن يشير وبشكل واضح إلى الدور الذي الكبير،

-AFEP( حوكمة الشركات دليلالممارسات السليمة، فلجنة الترشيحات والتعويضات منصوص عليها في 

MEDEF(  ،في مقابلويتم تشجيعها، وفي حال عدم تكوينها يكون على المؤسسة تبرير عدم قيامها بذلك 

  .تبني المؤسسات لهذه اللجان التفاوت الكبير فير وهذا ما يفس ،إغفال لوجود لجان المسؤولية الاجتماعية والبيئية

، تجعل من التغير إحصائيةوجود علاقة ذات دلالة  الانحدار، وتحليل الارتباطأظهرت كل من نتائج تحليل 

ولجنة التدقيق،  الادارةالبيئي مرتبطا بالايجاب، بزيادة نسبة الأعضاء المستقلين في مجلس  الافصاحفي مستوى 

، ووجود لجنة الادارةأما ما تعلق بحجم مجلس . رتفاع نسبة الملكية الحكوميةتركز الملكية، وإ وإنخفاض نسبة

وجود أدلة   الانحدارللمسؤولية البيئية والاجتماعية، ووجود لجنة الترشيحات والمكافآت، فلم تظهر نتائج تحليل 

  .البيئي الافصاحتلك الآليات ومستوى  تدعم العلاقة بينكافية 

ومستوى  الادارةحصائيا بين حجم مجلس دالة إ موجبة وجود علاقة عدم نتائج على،أكدت ال

هذه التي تم الإشارة إليها سابقا ضمن ) U(والتفسير المحتمل لهذه النتيجة، قد يكمن في علاقة ، البيئي الافصاح

تكون هذه العلاقة في أوج  البيئي، بحيث الافصاحومستوى  الادارة، والتي قلنا بأ�ا تربط بين حجم مجلس الدراسة

حيث يكون عندها ا�لس أكثر فاعلية، ومن بعد هذه النقطة تأخذ  ) U( إيجابيتها في النقطة الدنيا من الحرف
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لذا يمكن إرجاع عدم دلالة وسلبية العلاقة إلى وجود تأثير إيجابي لحجم ا�لس يتحول بعد . العلاقة الاتجاه السالب

توصل الدراسة إلى عدم وجود . البيئي الافصاحبي، على التغيرات التي تحدث في مستوى مستوى معين إلى تأثير سل

 الافصاحعلاقة دالة إحصائيا معناه غياب وجود أدلة كافية تدعم العلاقة الموجبة بين حجم ا�لس ومستوى 

، Aburaya ،2012( ،)et al Lenciu(ما توصلت إليه دراسة كل من، وتتفق هذه النتيجة مع . البيئي

للدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة  )1.1(رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء هذه النتائج يتم ). 2012

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاحومستوى  الادارةبين حجم مجلس  إحصائيةموجبة ذات دلالة 

ومستوى  ينالدور الفصل بين بين  دالة إحصائيا موجبة عدم وجود علاقةأكدت النتائج على، 

قد  إستقلاليتهم إدارة وجود رؤساء مجالس، قد يكمن في إمكانية لهذه النتيجةوالتفسير المحتمل  ،البيئي الافصاح

في نعكس يكون إفيذية، الأمر الذي قد التن الادارةبينهم وبين علاقة  من حيث إمكانية وجودتكون محل تساؤل، 

توصل الدراسة إلى  .التنفيذيةدارة يدا عن التوجهات الذاتية للالح بعتخاذهم لقرارات لصالح أصحاب المصاضعف إ

الدورين  عدم وجود علاقة دالة إحصائيا معناه غياب وجود أدلة كافية تدعم العلاقة الموجبة بين الفصل بين

 Depoers ،2010(، )et al( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من،. البيئي الافصاحومستوى 

Buniamin ،2011( ،)et al Lenciu، 2012( ،)et al Rupley ،2012( ، وعلى ضوء هذه النتائج يتم

الفصل بين إحصائية للدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة  )1.2(رفض الفرضية الفرعية 

   .البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاحومستوى  بين الدورين

ومستوى  الادارةمجلس  إستقلاليةبين  ،دالة إحصائياموجبة قة وجود علاأكدت النتائج على 

ا�لس على التغيرات التي ستقلالية ، وقد جاءت هذه العلاقة موجبة بما يشير إلى تأثير إيجابي لإالبيئي الافصاح

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما . البيئي الافصاحتحدث في مستوى 

، Ben Rhouma)  ،2008( ،)Depoers ،2010(، )et al Buniaminوصلت إليه دراسة كل من،ت

2011( ،)Lenciu، 2012( ،)Rupley et al ،2012( ،)and Fodio Oba ،2012( ،)et al 

Htay ،2012( ،)et al Liao ،2014(.  وتتوافق النتيجة المتوصل إليها ضمن الدراسة الحالية مع توقعات

 الادارةا�لس عن  إستقلاليةزيادة  إلى تؤدي، الادارةزيادة نسبة الأعضاء المستقلين في مجلس أن  من، الدراسة

نقل منظور ومطالب إلى  تؤديوأيضا التنفيذية بالسلطة،  الادارةنفراد ذلك من الحؤول دون إ وما يعنيهالتنفيذية، 

البيئية والاجتماعية في  الأخذ بالقضايا وما يعنيه ذلك من، الادارةأصحاب المصالح لداخل نشاطات مجلس 

وهو ما ، للافصاحمزيد من الشفافية وإتباع أفضل سياسات نحو  سيدفع الأمر الذيقرارات وممارسات ا�لس، 

 ،النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى. عن القضايا البيئية والاجتماعية للمؤسسة الافصاحمزيد من في  ينعكس

البيئي، وعليه وعلى ضوء  الافصاحثير إيجابي في التغيرات التي تحدث في مستوى تأ الادارةس مجل ستقلاليةأن لإ

للدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة  )1.3(الفرضية الفرعية هذه النتائج يتم قبول 

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاحومستوى  الادارةمجلس  إستقلاليةبين  إحصائية
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ومستوى  المراجعةلجنة  إستقلالية ،دالة إحصائيا بينموجبة وجود علاقة دت النتائج على أك

على التغيرات  المراجعةلجنة  ستقلالية، وقد جاءت هذه العلاقة موجبة بما يشير إلى تأثير إيجابي لإالبيئي الافصاح

، )Aburaya ،2012(، ه دراسةمع ما توصلت إلي وتتفق هذه النتيجة. البيئي الافصاحالتي تحدث في مستوى 

الخاص بدراستها، إلا أ�ا تختلف معها فيما  الافصاحاللجنة وعدد من فئات مؤشر  إستقلاليةمن وجود علاقة بين 

إلى وجود علاقة سلبية وقد  الباحثة ككل، حيث توصلت  الافصاحاللجنة ومؤشر  إستقلاليةيتعلق بالعلاقة بين 

وتتوافق النتيجة المتوصل إليها ضمن الدراسة الحالية مع . حقيقية إستقلاليةب أرجعت ذلك إلى عدم تمتع اللجان

ضاء الداخليين، يزيد ، زيادة عدد الأعضاء المستقلين في اللجنة مقارنة بالأعتوقعات الدراسة، والتي ذهبت إلى كون

ام أصحاب المصالح، ومن منطلق هتمإهتمام اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالقضايا المتنوعة التي تقع ضمن دائرة من إ

 ،عمليات إعداد التقارير السنوية، والمراجعة الداخلية والخارجية فيالدور الرقابي والإشرافي الذي تلعبه لجنة المراجعة 

عن القضايا  الافصاحيجابي نخو تعزيز شفافية المؤسسة، فهذا سيدفع نحو مزيد من ن تأثير إوما ينتج عن ذلك م

التغيرات التي  علىثير إيجابي لجنة المراجعة تأ ستقلاليةأن لإ ،، النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلىالبيئية للمؤسسة

للدراسة  )1.4(الفرضية الفرعية البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج يتم قبول  الافصاحتحدث في مستوى 

 الافصاحلجنة المراجعة ومستوى  لية إستقلابين  ،إحصائيةوالتي تشير إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة 

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية

وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية  ،حصائيا بيندالة إموجبة وجود علاقة عدم أكدت النتائج على، 

وجود لجان للمسؤولية  ،ن نرجعه إلىأ يمكن لهذه النتيجةوالتفسير المحتمل . البيئي الافصاحوالبيئية ومستوى 

مع ما  وتتفق هذه النتيجة .عن القضايا البيئية الادارة مجالس دورها يتسم بالضعف في مساءلةاعية والبيئية الاجتم

 )1.5(رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء هذه النتائج يتم  ،)Rupley et al ،2012(، توصلت إليه دراسة

ود لجنة للمسؤولية الاجتماعية بين وج ،إحصائيةللدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة 

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاحوالبيئية، ومستوى 

 مكافآتالترشيحات والوجود لجنة  ،حصائيا بيندالة إ موجبة وجود علاقة عدمأكدت النتائج على، 

ليس  كافآتللترشيحات والم وجود لجان ،قد يكمن في والتفسير المحتمل لعدم الدلالة .البيئي الافصاحومستوى 

لعضوية مجلس الإدارة، الاعتبارات البيئية، فالغالب أن الاعتبارات البيئية غائبة عند ترشيحها  من ضمن إهتماما�ا

 البيئي للأداءبعين الاعتبار  بالأخذبالشكل الذي يتضمن تقييم المديرين لديها  بناء نظم الحوافز والمكافآتوأن 

يمكن أن تمارسه في التأثير على قرارات الادارة نحو الافصاح عن قضاياها  هذا بدوره يجعل من أي دور. غير محقق

، et al Ienciu ،2012(، )Aburaya( ،ما توصلت إليه دراسة وتتفق هذه النتيجة مع. البيئية ضعيفا جدا

2012(، )Rupley et al ،2012(،  رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء هذه النتائج يتم)للدراسة  )1.6

، ن وجود لجنة الترشيحات والمكافآتبي، إحصائيةتشير إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة والتي 

   .البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاحومستوى 
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، وقد البيئي الافصاحبين تركز الملكية ومستوى  ،دالة إحصائيا سالبة وجود علاقةأكدت النتائج على 

 الافصاحعكسي لتركز الملكية على التغيرات التي تحدث في مستوى جاءت هذه العلاقة سالبة بما يشير إلى تأثير 

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما توصلت إليه دراسة كل من،  .البيئي

)and Pavelin Brammer، 2008( ،)Aburaya ،2012 .( وتتوافق النتيجة المتوصل إليها مع توقعات

ركز الملكية يعني توزع أسهم المؤسسة على عدد قليل من الملاك، الذين يكون لديهم حافز لمراقبة الدراسة، من أن ت

، حيث تتاح لهم إمكانية الادارةعن قرب، بما يؤدي إلى التقليل من عدم التماثل في المعلومات بينهم وبين  الادارة

نحو  الادارةوجود مطالب أو ضغوط على  هذا بدوره يتبلور في عدم. الحصول على المعلومات بوسائلهم الخاصة

عن المعلومات البيئية، يضاف إلى ذلك أن القوة والموقع الذي يحوزه المساهمون الكبار في  الافصاحمزيد من 

المؤسسة، قد يدفعهم للتصرف لمصالحهم الذاتية على حساب مصالح صغار المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، 

غوط على إدارة المؤسسة نحو إخفاء المعلومات البيئية التي تضر بمصالحهم الذاتية على بما ينعكس في ممارستهم لض

النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى، أن لتركز الملكية تأثير سلبي على  .حساب مصالح أصحاب المصالح الآخرين

الفرضية الفرعية يتم قبول  البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج، الافصاحالتغيرات التي تحدث في مستوى 

بين تركز الملكية ومستوى  ،إحصائيةذات دلالة  سالبةللدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة  )1.7(

  .البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاح

 الافصاحالملكية الحكومية ومستوى  ،دالة إحصائيا بين موجبة وجود علاقةأكدت النتائج على 

علاقة موجبة بما يشير إلى تأثير إيجابي للملكية الحكومية على التغيرات التي تحدث في ، وقد جاءت هذه الالبيئي

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما توصلت إليه . البيئي الافصاحمستوى 

إليها مع  وتتوافق النتيجة المتوصل). and Tilt Situ ،2012( ،)et al Meng ،2013(دراسة كل من، 

جتماعي ى ما هو إقتصادي مالي إلى ما هو إالحكومة كمساهم لديها أهداف تتعدمن أن  توقعات الدراسة،

جتماعي مساءلة أمام قطاع عريض من ثل للدولة والتي هي كيان سياسي وإويعود بالنفع العام، فالحكومة كمم

ن الهيئات والمنظمات بما فيها تلك البيئية، والتي الجمهور، وسياسا�ا تكون محل متابعة ومراجعة من طرف الكثير م

تحرص على الحصول على المعلومات الضرورية والتأكد من إتباع المؤسسات التي تساهم فيها الحكومة لأفضل 

عتماد أفضل ع المؤسسات التي تساهم فيها على إلذا يتولد لدى هذه الأخيرة حافز نحو تشجي. الممارسات

هتمامها خلالها مدى إتلف الهيئات والمنظمات تبرز من يمكنها من إرسال إشارات لمخ، بما للافصاحسياسات 

عن القضايا البيئية  الافصاحودعمها لإتباع المؤسسات لأفضل الممارسات، هذا ما ينعكس بدوره في مزيد من 

التغيرات التي تحدث في  ثير إيجابي علىتشير إلى أن للملكية الحكومية تأ النتائج التي تم التوصل إليها. للمؤسسة

للدراسة والتي تشير  )1.8(الفرضية الفرعية البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج يتم قبول  الافصاحمستوى 

البيئي للمؤسسات  الافصاحبين الملكية الحكومية ومستوى  إحصائيةإلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة 

  .الفرنسية
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وجود علاقة ذات  الانحدار، وتحليل الارتباطظهرت كل من نتائج تحليل ، أبالمتغيرات الضابطةفيما يتعلق 

حجم المؤسسة، وقطاع  البيئي مرتبطا بالإيجاب بكل من، الافصاحمستوى ، تجعل من التغير في إحصائيةدلالة 

  .الصناعة

 ،البيئي الافصاحبين حجم المؤسسة ومستوى  ،دالة إحصائياموجبة وجود علاقة أكدت النتائج على 

وقد جاءت هذه العلاقة موجبة بما يشير إلى تأثير إيجابي لحجم المؤسسة على التغيرات التي تحدث في مستوى 

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما توصلت إليه دراسة كل . البيئي الافصاح

 ،)Ben Rhouma ،2008(، )and Pavelin Brammer، 2008(، )Depoers ،2010( من،

)Aburaya ،2012(، )Oba and Fodio ،2012(، )Rupley et al ،2012( . وتتوافق النتيجة المتوصل

بحاجة للحصول على المزيد من الأموال من المصادر  كبر الحجم يجعل المؤسسات  من أن إليها مع توقعات الدراسة،

للقضايا البيئية  الافصاحؤسسات الكبيرة بالتوسع في وعليه ومن أجل جذب المزيد من المستثمرين تقوم الم. الخارجية

 أصحاب المصالحوتوصيل المعلومات الملائمة لبقية  ،للتقليل من عدم التماثل في المعلومات بينها وبين المساهمين

ثير إيجابي على التغيرات التي تحدث تأ لحجم المؤسسةالنتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى أن . وكسب دعمهم

للدراسة والتي  )1.9(الفرضية الفرعية البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج يتم قبول  الافصاح مستوى في

البيئي  الافصاحومستوى  حجم المؤسسةبين  ،إحصائيةتشير إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة 

  .للمؤسسات الفرنسية

، البيئي الافصاحومستوى  لصناعةقطاع ابين  ،دالة إحصائياموجبة وجود علاقة أكدت النتائج على 

على التغيرات التي تحدث في مستوى  لقطاع الصناعةوقد جاءت هذه العلاقة موجبة بما يشير إلى تأثير إيجابي 

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الدراسة، كما وجاءت متفقة مع ما توصلت إليه دراسة كل . البيئي الافصاح

 Depoers ،2010( ،)and Pavelin Brammer، 2008( ،)Aburaya ،2012(، )Rupley(من، 

et al ،2012( ،)Situ and Tilt، 2012(، )et al Choi ،2013( . وتتوافق النتيجة المتوصل إليها مع

وازدادت  ،زدادت مخاطر الإضرار �ازداد إحتكاك نشاط المؤسسة بالبيئة إكلما امن أنه  توقعات الدراسة، 

وازداد مستوى الاهتمام �ا من مختلف المنظمات والهيئات  ،ى أصحاب المصالح فيهانعكاسات تلك المخاطر علإ

وعلى  ،بما يؤدي إلى زيادة مخاطر تعرضها للعقوبات وفقدان ثقة أصحاب المصالح فيها. المهتمة بالقضايا البيئية

نفسها بأ�ا مسؤولة لإظهار  الافصاحذلك و�دف التقليل من مخاوف أصحاب المصالح تقوم المؤسسة بمزيد من 

ثير إيجابي على التغيرات التي يها تشير إلى أن لقطاع الصناعة تأالنتائج التي تم التوصل إل. فيما يخص قضاياها البيئية

للدراسة  )1.10(الفرضية الفرعية البيئي، وعليه وعلى ضوء هذه النتائج يتم قبول  الافصاحتحدث في مستوى 

البيئي  الافصاحبين قطاع الصناعة ومستوى  إحصائيةجبة ذات دلالة والتي تشير إلى وجود علاقة مو 

  .للمؤسسات الفرنسية
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  مناقشة النتائج الخاصة بحالة المؤسسات الجزائرية: المطلب الثاني

العام للمؤسسسات الجزائرية محل الدراسة بلغ  الافصاحأظهرت نتائج التحليل الوصفي، أن متوسط     

حيث تعكس هذه النسبة فجوة أو هوة كبيرة بين ما هو فصاح ضعيف جدا، ستوى إ، وهو يعبر عن م)8.35%(

بدوره يؤشر هذا . ، وما بفترض أن يتحصل عليه أصحاب المصالح من معلوماتالادارةمتوفر من معلومات لدى 

صالح لهذا التفاوت المعرفي في تحقيق مصالحها الذاتية على حساب م الادارةستغلال على إحتمالية كبيرة لإ

غياب  العديد من العوامل، لعل أبرزهاإلى  الافصاحمن  الضعيفويمكن إرجاع هذا المستوى . أصحاب المصالح

  .البيئي، وأيضا الضعف الشديد في نشاط بورصة الجزائر الافصاحالقوانين التي تنظم ممارسات 

تأتي في المرتبة الأولى  يئية للمؤسسةالرؤية والاستراتيجية البالنتائج أن المعلومات التي تفيد في توضيح  أظهرت

ن مؤسسات الدراسة تعتمد بالدرجة وهذا يشير إلى، أ ،)%15(على أكبر متوسط إفصاح  من خلال حياز�ا

الأولى على المعلومات المتعلقة �ذه الفئة في مخاطبة أصحاب المصالح فيها، حيث تحاول إبراز مجهودها البيئي 

، وصف لآثارها مشاريعها البيئيةوذلك من خلال بيان . مات هذه الفئةلأصحاب المصالح من خلال معلو 

  . ومخاطرها ونظم إدار�ا وتكنولوجيا�ا البيئية

رؤية واستراتيجية ، على التوالي كما يليعنها جاء  الافصاحأظهرت النتائج أن ترتيب الفئات وفقا لدرجة 

هيكل الحوكمة ونظم  ،)%11.66( لبيئية للمؤسسةالمصداقية ا، )%13(المبادرات البيئية ، )%15(المؤسسة 

وبالنظر إلى  ،)%5( ، الصورة البيئية)%5.71( النفقات البيئية ،)%6.19( مؤشرات الأداء البيئي، )%8( الادارة

ؤشرات أن الفئات الثلاث الأولى التي نالت أكبر درجات إفصاح على التوالي تعد جميعها وصفية، في مقابل فئة م

التي تعد كمية، والنفقات البيئية والتي تعتبر مالية، واللتان تذيلتا الترتيب، وبالنظر إلى الفارق الضئيل  يئيالأداء الب

فصاح المؤسسات محل أن إ فهذا يؤكدداء البيئي، المبادرات البيئية، ومؤشرات الأ لكل من الافصاحبين متوسط 

لى المعلومات الوصفية في مخاطبة سسات تعتمد عالدراسة يغلب عليه وبشكل كبير الطابع الوصفي، وأن المؤ 

تي بعدها المعلومات ذات الطابع الكمي بنسبة ضئيلة، لتأتي في تجاههم، ثم تأوإخلاء مسؤوليا�ا إصحاب المصالح أ

، فصاح جميع الفئاتظ بشكل واضح التقارب في متوسطات إويلاح. الأخير المعلومات التي تأخذ الطابع المالي

عدم وجود تباين واسع بين في بدوره ما انعكس  ،فصاح مؤسسات الدراسةالضعف الشديد في إ وهو راجع إلى

  .الافصاحطبيعة مفردات 

فصاح المؤسسة الواحدة نفسها من فترة إلى سواء ما تعلق بإ ،الافصاحأظهرت النتائج وجود تباين في مستويات 

للمؤسسات محل الدراسة  الافصاحلى أن منحى ممارسات ع النتائج أخرى، أو بين المؤسسات فيما بينها، وعموما دلت

الأخيرة قد  وبالمقارنة بين كل من مؤسستي رويبة وإسمنت عين الكبيرة، نجد بأن مستوى إفصاح هذه. إتجاها سلبياتخذ قد إ

 بعد تسجيلها )2014(فصاحا منعدما في رسة، على عكس الرويبة التي سجلت إيجابي بين فترتي الداتطور بشكل إ

سمنت عين الكبيرة كانت تحضر خلال هذه الفترة للدخول إلى ويمكن إرجاع ذلك إلى أن إ). 2013(مستوى معتبر في 

عتبار كو�ا من وعلى إ بما يتناسب وهذا الحدث، الافصاحالبورصة، وما يعنيه ذلك من ضرورة تحسينها لممارسات 
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فيما يخص . بالتوسع في إبراز مجهودها البيئي أمام الجمهور المؤسسات ذات التأثير الكبير على البيئة، فستكون مطالبة

وهي سنتها الثانية  )2013(سمنت عين الكبيرة، حيث يظهر تقريرها السنوي في فلم يختلف الأمر في البداية عن إ الرويبة

ة من الصمت ودخول المؤسسة في حال )2014(في  الافصاح لهذانعدام ، ليليه إالافصاحعتبر من في البورصة مستوى م

ن تنتظم أو تمارس فيه هذه الممارسات ضوح غياب إطار عام أو سياق يمكن أوكل ماسبق يعكس بو . عن قضاياها البيئية

في تحفيز المؤسسات  للبورصة قوي نشاطوجود في حدها الأدنى، كما يبرز بوضوح الأهمية الكبيرة التي يمكن أن يلعبها 

  . الافصاحعلى التوسع في 

فاستقلالية أعضاء ا�لس غير  ائج، تدني في مستوى ممارسة الحوكمة لمؤسسات الدراسة،أظهرت النت

كما تغيب لجان التدقيق، الترشيح والمكافآت، ولجان المسؤولية الاجتماعية والبيئية، يسجل أيضا هيمنة   واضحة،

ضا للملكية الحكومية حتى إزدواجية الدور وعدم فصل الرقابة عن التسيير، كما سجلت الدراسة سيطرة غالبة أي

وهو ما يعكس غياب كبير للأنواع الأخرى من الملكية والتي يساهم تواجدها  ،على المؤسسات المقيدة في البورصة

  .في تفعيل آليات الحوكمة

توصل إليها ، تطابقا من حيث النتائج المحصائيةالفروق الا إختبار، و الارتباطأظهرت كل من نتائج تحليل 

ي تباين بينهما، وقد جاءت النتائج مؤكدة على عدم وجود أي علاقة ين بحيث لم يسجل وجود أتبار خفي كلا الا

وهو ما يشير إلى ؤسسات الدراسة، البيئي لم الافصاحتوى التغير في بين آليات الحوكمة ومس إحصائيةذات دلالة 

 البيئي الافصاح، ومستوى لحوكمةممارسة االدراسة الحالية لم تتوصل إلى أدلة كافية تدعم العلاقة بين  أن

  .للمؤسسات الجزائرية

ولا نجد تفسير للنتائج السابقة إلا في كون البيئة الجزائرية تفتقر أصلا للمبدأ الأول الذي تبنى عليه بقية 

فالمعلوم أن النظام المؤسسي في الجزائر والذي  مبادئ الحوكمة وهو وجود أساس لإطار فعال لممارسة الحوكمة،

من خلاله ضمان الممارسة السليمة للحوكمة بما يحفز مجلس الإدارة على إتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق  يمكن

الشفافية، لا يتوفر على البنية المطلوبة، بدءا من غياب دليل واضح يتم على أساسه ممارسة الحوكمة وليس انتهاءا 

ب وجود أي قوانين من شأ�ا أن تنظم الافصاح بضعف واحتكار الدولة لآليات الرقابة والمساءلة، وأيضا غيا

الأمر الذي يكون قد إنسحب في تدني مستوى ممارسة الحوكمة ومنه تحييد أي اثر معتبر لآليا�ا، على . البيئي

  .إفصاح مؤسسات الدراسة

للدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة  )2.3(رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء النتائج السابقة يتم، 

  .البيئي للمؤسسات الجزائرية الافصاح، ومستوى الادارةبين حجم مجلس  إحصائيةجبة ذات دلالة مو 

بين  إحصائيةذات دلالة  موجبةللدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة  )2.2(رفض الفرضية الفرعية  

  . البيئي للمؤسسات الجزائرية الافصاح، ومستوى الفصل بين الدورين

بين  ،إحصائيةللدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة موجبة ذات دلالة  )2.5( رفض الفرضية الفرعية

  .البيئي للمؤسسات الجزائرية الافصاحالملكية الحكومية، ومستوى 
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حصائية الفروق الا ختبارا، و الارتباطمن نتائج تحليل  أظهرت كل، فقد بمتغير حجم المؤسسةفيما يتعلق 

حجم بين  فقد جاءت النتائج مؤكدة على عدم وجود أي علاقةين بينهما، ي تباأ، بحيث لم يسجل وجود تطابقا

، وهو ما يشير إلى أن الدراسة الحالية لم تتوصل إلى أدلة كافية تدعم العلاقة بين البيئي الافصاحالمؤسسة ومستوى 

غلب الدراسات أ وأنمفاجئة لنا، خاصة  هذه النتيجةوتعد . البيئي للمؤسسات الجزائرية الافصاححجم ومستوى 

  .البيئي الافصاحبما فيها  الافصاحالسابقة قد أكدت على العلاقة بين حجم المؤسسة وممارسات 

إبراز مجهودها  إلى حافز للمؤسسات الجزائرية يدفعها وجودعدم  من منطلق، هذه النتيجةويمكن أن نفسر 

المستثمرين يكاد يكون معدوما في البورصة، فإقبال . البيئي، أو تمييز نفسها عن تلك ذات الأداء البيئي الضعيف

أما فيما يتعلق بتلك الغير مدرجة بالبورصة فمعظم البنوك التي تعطي القروض هي حكومية، وكون أن غالبية هذه 

وفي  ،المؤسسات حكومية فمصادر تمويلها تتطلب شروط ومعاملات أخرى غير تلك المتعلقة بالمؤسسات الخاصة

ن المنافسة التي يمكن أن تواجهها د نشطا وسخيا جدا، هذا إلى جانب أالدعم الحكومي يع دولة مثل الجزائر فإن

ين تحوز على غالبية معظم نشاطها موجه محليا أ هذه المؤسسات بناءا على المؤشرات البيئية ضعيفة جدا، لأن

لدولة تكون منظمة، السوق، يضاف إلى ذلك أن الوضع في الجزائر يعاني من شبه غياب لجماعات مستقلة عن ا

نشطة ومهتمة بالقضايا البيئية وقادرة على أن تمارس ضغوط تؤدي للتأثير المباشر أو غير المباشر على سلوك 

لتلك المؤسسات، حيث المؤسسات، أيضا الضعف الذي يمكن تسجيله في تناول الإعلام الجزائري للقضايا البيئية 

لحداثة وببعده في الطرح عن الأخذ بالقضايا البيئية التي �م ا�تمع علام خاصة التلفزيوني منه بايتميز هذا الإ

كما أن ا�تمع الجزائري في حد ذاته وفي الغالب لا يبدي إهتماما كبيرا بالكيفية التي تتعامل �ا . الجزائري

الجغرافية التي  المؤسسات الاقتصادية مع البيئة الطبيعية، خاصة وإن كان نشاط هذه المؤسسات بعيدا عن المنطقة

تمييز  إبراز مجهودها أو بغية الافصاحكل هذه الأمور تجعل من قيام المؤسسة ب. تتواجد فيه الجماعة المحلية المعنية

  .نفسها من عدمه أمرا غير ذي جدوى

للدراسة والتي تشير إلى وجود علاقة  )2.9(رفض الفرضية الفرعية وعلى ضوء النتائج السابقة يتم، 

  . البيئي للمؤسسات الجزائرية الافصاحبين حجم المؤسسة، ومستوى إحصائية دلالة موجبة ذات 

 لجنة المراجعةإستقلالية ، )2.1ف( الادارةمجلس  ستقلاليةتجدر الإشارة إلى أن الفرضيات القائلة بأن، لإ

 ،)2.6ف(ت والمكافآ، وجود لجنة للترشيحات )2.5ف( ، وجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية)2.4ف(

البيئي للمؤسسات الجزائرية قد كان من  الافصاحثير على التغيرات في مستوى تأ ،)2.10ف(قطاع الصناعة 

التي سبق ذكرها في معرض تحديدنا لطرق قياس متغيرات الدراسة، في سباب نظرا للأ. هاإختبار المتعذر علينا 

  . الفصل الرابع من هذا البحث
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  خلاصة الفصل

  

للمؤسسات الفرنسية البيئي  الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على  باختبارذا الفصل قمنا في ه

البيئي للمؤسسات الفرنسية، حيث تم إجراء التحليل  الافصاحممارسة الحوكمة على  أثر بينا من خلاله والجزائرية،

 كما بينا .المتعدد الانحدارتحليل و  الارتباطللمتغير التابع والمتغيرات التفسيرية، ليتم بعدها القيام بتحليل الوصفي 

حيث قمنا بإجراء التحليل الوصفي للمتغير التابع  ،البيئي للمؤسسات الجزائرية الافصاحأثر ممارسة الحوكمة على 

  .حصائيةالفروق الا إختبارو  الارتباطوالمتغيرات التفسيرية، ليتم بعدها القيام بتحليل 

 ثروجود أ إلى ،المناقشةخلصنا بعد حيث الدراسة،  حالتيات لر ختبانتائج الابمناقشة في الاخير قمنا و 

لجنة المراجعة، الملكية الحكومية، في مقابل  إستقلالية، و الادارةمجلس إستقلالية في،  متمثلةموجب لآليات الحوكمة 

ؤسسات وفي سياق الم. البيئي للمؤسسات الفرنسية الافصاحأثر سلبي لتركز الملكية، على التغيرات في مستوى 

ارسة الحوكمة على  تتمكن الدراسة الحالية من الوصول إلى أدلة تفيد في وجود أثر لمملم الجزائرية، وبعد المناقشة،

ثر الضابطة فقد تم التوصل إلى وجود أفيما يتعلق بالمتغيرات . فصاح المؤسسات عن قضاياها البيئيةالتغيرات في إ

تعلق بسياق  فيمافصاح المؤسسات الفرنسية، أما على إحجم المؤسسة وقطاع الصناعة  موجب لكل من

فصاح تغير حجم المؤسسة على إلمتأثير وجود في تفيد  يمكن أندلة ألجزائرية فالدراسة لم تتوصل إلى المؤسسات ا

  .عن قضاياها البيئية المؤسسات



 

 

  

  

   ة ـــــــــالخاتم
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  خلاصة الدراسة-1

للحوكمة وإفصاحها عن قضاياها البيئية،  ةلعلاقة بين ممارسة المؤسسهدفت الدراسة الحالية، إلى إختبار ا

معلومات "، وخلصنا إلى كونه عبارة عن، الإطار النظري للافصاح البيئيفي الجزء النظري الى رقنا طحيث ت

ور من يتم إتاحتها للجمه) إلزامية أو إختيارية، مالية أو غير مالية، كمية أو غير كمية، مدققة أو غير مدققة(

، وأنه بدأ إختياريا ولا "طرف المؤسسة من خلال أي وسيلة إعلامية، وهي تتعلق بتفاعل الشركة مع بيئتها الطبيعية

تطرقنا إلى منافع وأهمية ومحددات الافصاح البيئي،  كما. يزال إختياريا إلى اليوم، حيث تغلب عليه الطبيعة الطوعية

 اتجاه تحقيق المنفعة المنشودة لمختلف أصحاب المصالح والمتمثلة في حيث خلصنا إلى كونه، يعد وسيلة فعالة في

ضمان بقاء واستمرارية المؤسسة، والتي تمثل نقطة إلتقاء لمصالح جميع مصالح أصحاب المصالح، إضافة إلى كونه 

تطرقنا إلى مختلف  أيضا. بحكم الطبيعة الطوعية التي تغلب عليه المرتبطة بالمؤسسةيمثل دالة في العديد من العوامل 

النظريات المفسرة لممارسات الافصاح البيئي، وخلصنا إلى عدم وجود نظرية واحدة تحظى بالقبول العام من طرف 

نظرية الوكالة، ونظرية (الباحثين، وأن جميعها تعاني من بعض أوجه القصور، وهو ما جعل من النظريات الاقتصادية 

فصاح البيئي الأخرى والغير موجهة للأطراف ذوو العلاقة المالية مع ، تعجز عن تفسير ممارسات الا)الإشارة

، تعجز عن )نظرية المشروعية، ونظرية أصحاب المصالح(المؤسسة، في حين وجدنا بأن النظريات السيو إجتماعية 

الهدف الذي  وبالنظر إلى. تفسير الدور الذي يمكن أن تلعبه الآليات الرقابية والتحفيزية في توجيه سلوك الادارة

تقوم عليه الدراسة الحالية إستخلصنا بأن، الدمج والذي تقوم على أساسه نظرية وكالة أصحاب المصالح، بين 

منظور أصحاب المصالح الذي يأخذ بعين الاعتبار إحتياجات أصحاب المصالح في المؤسسة، ومنظور الوكالة الذي 

والتحفيزية في توجيه سلوك الادارة، يشكل لنا إطارا تفسيريا قويا يأخذ بعين الاعتبار أهمية ودور الآليات الرقابية 

  .وإطار نظريا ملائما للربط بين ممارسة الحوكمة وإفصاح المؤسسات عن قضاياها البيئية. لممارسات الافصاح البيئي

م النظا"خلصنا إلى كون الحوكمة حيث  العلاقة بين حوكمة الشركات والافصاح البيئي تطرقنا إلىكما 

وأن هناك مجموعة من المبادئ  ،"الناتج عن العلاقات التعاقدية التي تربط بين المؤسسة وأصحاب المصالح فيها

، بما سينعكس في العديد من المنافع للمؤسسة ولأصحاب التي يتوجب تبنيها عند التطبيقوالقوانين والإرشادات 

البيئي، وخلصنا إلى وجود علاقة بين تطبيق الادارة لمفهوم تطرقنا أيضا إلى العلاقة بين الحوكمة والافصاح . المصالح

الحوكمة وقيامها بالافصاح البيئي، روابطها الشفافية، المساواة والعدل، ومبتغاها حماية مصالح أصحاب المصالح في 

عت في وطبيعتها تأخذ المنحى الإيجابي، بحيث كلما أخذت ممارسات الادارة بمفهوم الحوكمة، كلما توس. المؤسسة

كما تناولنا أثر ممارسة الحوكمة على الافصاح البيئي، وخلصنا إلى أن، لزيادة إستقلالية مجلس . الافصاح البيئي

الادارة وتسقيف حجمه والفصل بين منصبي المدير التنفيذي ورئيس ا�لس، وإستقلالية لجنة المراجعة ووجود لجنة 

وكذا التشتت وطبيعة هيكل الملكية، يمكن أن تؤدي إلى دفع  للمسؤولية الاجتماعية وللترشيحات والتعويضات،

  .الادارة نحو القيام بمزيد من الافصاح عن المعلومات البيئية
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خلصنا إلى و الجهود المبذولة من المنظمات والباحثين باتجاه دعم الافصاح البيئي،  تطرقنا إلىوفي الاخير 

أو مبادرات طوعية تقوم �ا المنظمات المهنية والمحاسبية أو  مبذولة سواء في شكل إصدارات محاولات عديدةوجود 

في شكل نماذج تم طرحها من طرف عدد من الباحثين والأكاديمين المهتمين بمجالات المحاسبة عن القضايا البيئية 

حيث  ،تطرقنا إلى الجهود المبذولة في بيئات الدراسة باتجاه دعم الافصاح البيئيكما   .والاجتماعية للمؤسسة

خلصنا إلى أن فرنسا تعد رائدة في مجال دعم الافصاح البيئي، الأمر الذي انعكس في تحقق الكثير من النتائج 

الايجابية، أما فيما يخص الجهود المبذولة في الجزائر فقد تبين من خلال استقراء القوانين الصادرة والتي تمس إفصاح 

وتحتاج إلى تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي المؤسسات عن معلوما�ا البيئية، أ�ا بدائية 

وخلصنا تطرقنا إلى وسائل الافصاح البيئي وخصائصه النوعية، أيضا  .تمس الجزائر بصفة خاصة والعالم بصفة عامة

ا على الانترنت، وأن أن المؤسسة تقوم بتوصيل معلوما�ا البيئية عبر عدد من الوسائل التقليدية أو عبر صفحا� إلى

المعلومات البيئية المفصح عنها من الضروري أن تتحلى بمجموعة من الخصائص النوعية لتكون مفيد لأصحاب 

  . المصالح

 الإجراءات المنهجية للدراسة التطبيقيةو الدراسة التطبيقيةفقد تضمن  الجزء الثاني من الدراسةأما 

من حيث الأسلوب الذي اعتمدته الدراسة في قياس مستوى  لتطبيقية،خلال إبراز الإطار المنهجي للدراسة امن 

أسلوب تحليل المحتوى، والذي يسمح بتحليل محتوى  الافصاح البيئي للمؤسسات محل الدراسة، والذي تمثل في

التقارير السنوية من خلال تصنيفه للمحتوى كميا ضمن فئات محددة مسبقا وبطريقة منظمة وقابلة للتكرار، بما 

كما تم إبراز الإطار العملي للدراسة . يسمح في الأخير من الوقوف على مستوى الافصاح البيئي لتلك المؤسسات

 102التطبيقية، من حيث تركيبة مجتمع وعينة الدراسة، والتي تمثلت فيما يتعلق بحالة المؤسسات الفرنسية ب 

ل حالة من حالتي الدراسة، وأيضا تم تبيان مؤسسات، وأيضا إبراز نموذج الدراسة لك 5مؤسسة، والجزائرية ب

  .ستخدامها في تحليل البياناتليب والبرامج الإحصائية التي تم االأسا

إختبار  حيث تم أولابإختبار أثر ممارسة الحوكمة على الافصاح البيئي لمؤسسات الدراسة، قمنا  ولقد

ث تم إجراء التحليل الوصفي للمتغير التابع أثر ممارسة الحوكمة على الافصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية، حي

ثم بعدها تم إختبار أثر ممارسة . والمتغيرات التفسيرية، ليتم بعدها القيام بتحليل الارتباط وتحليل الانحدار المتعدد

الحوكمة على الافصاح البيئي للمؤسسات الجزائرية، حيث تم إجراء التحليل الوصفي للمتغير التابع والمتغيرات 

بالاستناد إلى الإطار ليتم في الأخير و . روق الإحصائيةفسيرية، ليتم بعدها القيام بتحليل الارتباط وإختبار الفالت

التفسيري المستمد من الجزء النظري، وإلى نتائج الاختبارات الاحصائية المحصل عليها في الجزء التطبيقي، وضع 

  . ختبار فروض الدراسة والتأكد من صحتهاإ نقاش معمق تم على ضوئهنتائج هذه الاختبارات موضع 
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  نتائج الدراسة-2

أثر العلاقة التي قد "فرضيات الدراسة شكلت لنا إجابات أولية لإشكالية بحثنا والتي تمحورت حول،       

إختبار هذه الفرضيات والتأكد من صحتها ".  توجد بين ممارسة المؤسسة للحوكمة وإفصاحها عن قضاياها البيئية

  .بيئات الدراسة وفر لنا معالم لعلاقة مبنية على أدلة عملية، بين ممارسة الحوكمة والافصاح البيئي في

  نتائج الدراسة في حالة المؤسسات الفرنسية- 2-1

إلى ما هو  ، حيث لم يصلإفصاح المؤسسات الفرنسية المدروسة يعد منخفضا نسبيامستوى - 

ا بدوره يؤكد على وجود فجوة في المعلومات نتيجة حيازة إدارة هذ. مطلوب باشتماله على معظم بنود المؤشر

المؤسسات لحجم ونوع معلومات يفوق ما هو متوفر لدى أصحاب المصالح، الأمر الذي يدلل على وجود مشاكل 

ويغذي هذا الضعف في مستوى الافصاح ضعف القوانين، بالنظر إلى ما تتميز به . وكالة حقيقية بين الطرفين

من عمومية وشمول، كون أن مساهتمها لا تتعدى الحد الأدنى مما يفترض الافصاح عنه، وأيضا  2غرونل متطلبات 

  .حداثة تطبيقها في البيئة الفرنسية والتي تكون قد انعكست على ممارسات المؤسسات

، وأن هاته إفصاح المؤسسات الفرنسية محل الدراسة يغلب عليه وبشكل كبير الطابع الوصفي - 

ات تعتمد على المعلومات الوصفية في مخاطبة أصحاب المصالح فيها وإخلاء مسؤوليا�ا إتجاههم، في مقابل المؤسس

  . ضعف لجوئها إلى المعلومات الأخرى ذات الطابع الكمي أو المالي

وجود دلائل تشير، إلى دور مهم يمكن أن تلعبه القوانين وإرشادات التطبيق في تحسين نوعية -

دور جنبا إلى جنب مع . ، وأيضا في توضيح ما يتوجب على المؤسسة الافصاح عنهصح عنهاالمعلومات المف

، حيث سجل توافق وإلى حد كبير بين ممارسات الحوكمة مهم تلعبه القوانين في تنميط ممارسات الحوكمة

الظروف  لمؤسسات الدراسة ومتطلبات القانون الفرنسي، أما خلاف ذلك فيعود في الغالب إلى صغر حجم، أو

  .المالية للمؤسسة

عدم وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين حجم مجلس الادارة والتغيرات التي تحدث في -

التي تربط بين حجم مجلس الادارة ) U(ما يؤكد على علاقة . مستوى الافصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

جم ا�لس يتحول بعد مستوى معين إلى تأثير ومستوى الافصاح البيئي، وبعبارة أخرى على وجود تأثير إيجابي لح

  . سلبي، على التغيرات التي تحدث في مستوى الافصاح البيئي

عدم وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين الفصل بين الدورين والتغيرات التي تحدث في مستوى -

تكون محل تساؤل، من  ما يرجح وجود رؤساء مجالس إستقلاليتهم قد. الافصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

حيث إمكانية وجود علاقة بينهم وبين الادارة التنيفيذية، الأمر الذي يكون قد انعكس في ضعف إتخاذهم 

  .لقرارات لصالح أصحاب المصالح تكون بعيدة عن التوجهات الذاتية للادارة التنفيذية
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لتي تحدث في مستوى وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين إستقلالية المجلس، والتغيرات ا-

ما يؤكد على أن زيادة نسبة الأعضاء المستقلين في مجلس الادارة، تؤدي . الافصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

إلى الحؤول دون إنفراد الادارة التنفيذية بالسلطة والأخذ بالقضايا البيئية والاجتماعية في قرارات وممارسات ا�لس، 

  .الشفافية وإتباع أفضل سياسات للافصاح الأمر الذي يدفع نحو مزيد من

وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين إستقلالية لجنة المراجعة والتغيرات التي تحدث في مستوى -

ما يؤكد على أن زيادة عدد الأعضاء المستقلين في اللجنة مقارنة . الافصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

للجنة بالمعلومات المتعلقة بالقضايا المتنوعة التي تقع ضمن دائرة إهتمام بالأعضاء الداخليين، يزيد من اهتمام ا

  .أصحاب المصالح، ما يدفع نحو مزيد من الافصاح عن القضايا البيئية للمؤسسة

عدم وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا لوجود لجنة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والتغيرات التي -

ما يدلل على مساءلة ضعيفة �الس الادارة من قبل . بيئي للمؤسسات الفرنسيةتحدث في مستوى الافصاح ال

  .لجان المسؤولية الاجتماعية والبيئية حول القضايا البيئية للمؤسسة

عدم وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين وجود لجنة الترشيحات والمكافآت والتغيرات التي -

ما يدلل على غياب للاعتبارات البيئية ضمن . الفرنسية تحدث في مستوى الافصاح البيئي للمؤسسات

  .اهتمامات لجان الترشيحات والمكافآت

وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين تركز الملكية والتغيرات التي تحدث في مستوى الافصاح -

ط على الادارة ما يؤكد على أن تركز الملكية يتبلور في عدم وجود مطالب أو ضغو . البيئي للمؤسسات الفرنسية

  .أو في ضغوط على إدارة المؤسسة نحو إخفاء المعلومات البيئية/نحو مزيد من الافصاح عن المعلومات البيئية، و

وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين الملكية الحكومية والتغيرات التي تحدث في مستوى -

لى إرسال إشارات للمجتمع ولمختلف ما يؤكد أن الحكومة تعمل ع. الافصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية

الهيئات والمنظمات تبرز من خلالها مدى إهتمامها ودعمها لإتباع المؤسسات لأفضل الممارسات، الأمر الذي 

  .ينعكس في مزيد من الافصاح عن القضايا البيئية للمؤسسة

وى وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين حجم المؤسسة، والتغيرات التي تحدث في مست-

ما يؤكد على أن المؤسسات الكبيرة ولجذب المزيد من المستثمرين والدعم  الافصاح البيئي للمؤسسات الفرنسية،

تقوم بالتوسع في الافصاح للقضايا البيئية للتقليل من عدم التماثل في المعلومات بينها وبين المساهمين، وتوصيل 

  .المعلومات الملائمة لبقية أصحاب المصالح

قة موجبة دالة إحصائيا بين قطاع الصناعة، والتغيرات التي تحدث في مستوى الافصاح وجود علا-

ما يؤكد على أن المؤسسات ذات الحساسية البيئية و�دف التقليل من مخاوف البيئي للمؤسسات الفرنسية، 
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سؤولة فيما يخص أصحاب المصالح المرتبطة بقطاعها الصناعي،  تقوم  بمزيد من الافصاح لإظهار نفسها بأ�ا م

  .قضاياها البيئية

  نتائج الدراسة في حالة المؤسسات الجزائرية- 2-1

فجوة كبيرة جدا  ، ما يعكس وجودإفصاح المؤسسات الجزائرية المدروسة يعد ضعيفا جدا مستوى- 

ل بين ما هو متوفر لدى الادارة وما يفترض أن يتوفر لدى أصحاب المصالح، الأمر الذي يدلل على وجود مشاك

  .غياب القوانين المنظمة لممارسات الافصاح البيئي المستوىويغذي هذا الضعف في . وكالة حقيقية بين الطرفين

، وهاته إفصاح المؤسسات الجزائرية محل الدراسة يغلب عليه وبشكل كبير الطابع الوصفي-

سؤوليا�ا إتجاههم، في مقابل المؤسسات تعتمد على المعلومات الوصفية في مخاطبة أصحاب المصالح فيها وإخلاء م

  . ضعف لجوئها إلى المعلومات الأخرى ذات الطابع الكمي أو المالي

عدم وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين ممارسة الحوكمة من خلال حجم مجلس الادارة، -

الفصل بين الدورين، ووجود الملكية الحكومية، والتغيرات التي تحدث في مستوى الافصاح البيئي 

حيث تعاني البيئة الجزائرية من ضعف تبني المبدأ الأول الذي تبنى عليه بقية مبادئ . للمؤسسات الجزائرية

ن تنشأ عن ممارسة الحوكمة وهو وجود أساس لإطار فعال لممارسة الحوكمة، والذي يعد أساسا لأي علاقة يمكن أ

  الحوكمة

والتغيرات التي تحدث في مستوى  عدم وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين حجم المؤسسة،-

، حيث يغيب الحافز الذي يمكن أن يدفع المؤسسات الجزائرية إلى إبراز الافصاح البيئي للمؤسسات الجزائرية

الأمر الذي يجعل من قيام المؤسسة . مجهودها البيئي، أو تمييز نفسها عن تلك ذات الأداء البيئي الضعيف

  .ييز نفسها من عدمه أمرا غير ذي جدوىبالافصاح بغية إبراز مجهودها أو تم

  

  توصيات الدراسة-3

مجموعة من التوصيات والاقتراحات والتي يمكن الاستفادة منها  نقدمعلى ضوء النتائج المتوصل إليها،  

  .مستقبلا في تطوير وترسيخ كل من ممارسات الحوكمة وممارسات الافصاح البيئي في كل من فرنسا والجزائر

  تعلقة بالبيئة الفرنسيةتوصيات م- 3-1

إعادة النظر في التسقيف المعتمد لحجم مجلس الادارة، بالاعتماد على تسقيفات متتعددة ترتبط بمعايير - 

  . أو عوامل لها تأثير على حجم ا�لس من قبيل حجم المؤسسة

أساس العدد تحسين تركيبة مجلس الادارة من حيث الاستقلالية، باحتساب نسبة الأعضاء المستقلين على - 

  .الكلي لأعضاء مجلس الادارة، مع تشجيع الفصل بين منصبي المدير التنفيذي الأول ورئيس ا�لس
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إعادة النظر في شروط إستقلالية أعضاء مجلس الادارة، وإخضاع الشروط التي يتوجب أن تتوفر في عضو - 

  .مجلس الادارة إلى المزيد من البحث والدراسات

يحات والمكافآت، بتوجيهها نحو الأخذ بالقضايا البيئية والاجتماعية ضمن تفعيل عمل لجان الترش- 

  .نشاطا�ا

دفع المؤسسات نحو تكوين لجان للمسؤولية الاجتماعية والبيئية، تكون قادرة على متابعة ومساءلة مجلس - 

عالية، من إستقلالية، الادارة عن القضايا البيئية والاجتماعية للمؤسسة، بحيث تتوفر فيها معايير الكفاءة والف

  .ونشاط وحجم

على المؤسسات أن تعيد النظر في هياكل ملكيتها، من حيث التقليل من تركز الملكية بشكل كبير في يد - 

  .عدد قليل من المساهمين، نظرا لارتباط الملكية المركزة بانخفاض مستوى الشفافية فيها

ا�ا في رأس مال المؤسسات ذات التأثير البيئي أو تنمية مساهم/على الحكومة أن تعمل على المساهمة و- 

  .السلبي، نظرا لارتباط تواجد الملكية الحكومية بشكل إيجابي بارتفاع مستويات الشفافية

، بالتوسع في ما هو مطلوب الافصاح عنه، والتنويع في طبيعة  2إعادة النظر في متطلبات قانون غرونل - 

    .البنود لتشمل ما هو وصفي، كمي ومالي

، على شكل معايير محاسبية إلزامية، مرفوقة بإرشادات تطبيقية، بحيث 2إعادة تنميط متطلبات غرونل - 

  .يتم الاشراف على إصدارها ومتابعة تطبيقها وعمليات تحيينها هيئة أو مجلس محاسبي معترف به

بية نحو الأخذ تشجيع القيام بدورات تدريبية وتكوينية تستهدف، تطوير وتصويب الممارسات المحاس- 

  .بالقضايا البيئية للمؤسسة

  توصيات متعلقة بالبيئة الجزائرية- 3-2

القيام بمراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة، وإعداد تقييم لمدى نجاعتها أو - 

لق المسير مركزيا إلى نجاحها في تحقيق الأهداف المعلنة، خصوصا ما تعلق بإخراج الجزائر من النظام الاقتصادي المغ

  ؛النظام الاقتصادي المفتوح الحر

العمل على تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما يؤدي إلى تضمين ممارسات الحوكمة  - 

  ؛والاعتبارات الاجتماعية والبيئية ضمن قرارات منح التمويل للمؤسسات ومهما كان نوعها أو قطاعها

القائم على الاعتبارات البيئية للمتعاملين الخواص في الجزائر، بحيث يتم التركيز على  تنمية الفكر المقاولاتي- 

الايجابيات المتأتية من، تنويع الرأسملة الاجتماعية، والفصل بين الذمة الاجتماعية والشخصية، والتخطيط للأهداف 

  ؛الطويلة الأجل بدل الاقتصار على الأهداف القصيرة
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ات التشريعية، خاصة ما تعلق بطريقة إصدار القوانين، حيث تبرز ضرورة الحد من إعدة النظر في الآلي- 

تعدد القوانين، وتشتتها بين المواد والمراسيم المتفرقة، وهذا بتبني مفهوم الأطر أو المعايير القائمة بذا�ا، والتي تسمح 

ة والوضوح ويساهم في زيادة فعالية بتجميع تلك القوانين والتشريعات وصهرها في قالب واحد بما يحقق الشفافي

  ؛التطبيق

إصدار قوانين ولوائح وإرشادات، ومعايير تعنى بالحوكمة وممارسات الافصاح البيئي تتصف بالالزامية، - 

وتكون متوافقة مع المتطلبات الدولية، وفي نفس الوقت مراعية لخصوصية البيئة الجزائرية، وأن تكون متمايزة طبقا 

من حيث كو�ا مقيدة أو غير مقيدة، وأن يوضع إصدار وتطوير هذه القوانين واللوائح والإرشادات لطبيعة المؤسسة 

والمعايير تحت إشراف لجان جزائرية مختصة تضم مختلف الفاعلين في المياديين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، 

وأن تكلف جهة ...). تمعات المحليةأكادميين وخبراء، وأصحاب مصالح ومنظمات مجتمع مدني، وممثلين للمج(

أو هيئة وطنية بمتاعبة تطبيقها وتطويرها على غرار المركز الجزائري لحوكمة الشركات الغير مفعل لحد الساعة، 

  ؛وا�لس الوطني للمحاسبة الذي يكاد يفقد دوره في تطوير الممارسات المحاسبية في الجزائر

في تركيبة مجالس الادارة، بما يمكن من إشراك أصحاب المصالح دفع المؤسسات نحو التنويع العمل على  - 

في تسيير المؤسسة، بحيث يتم تعيين ممثل عن أصحاب المصالح الرئيسيين، مثلا، ممثل عن العمال، أو المساهمين 

الرئيسيين، أو شخصية عامة تمثل ا�تمع، مع مراعاة أن تكون الغلبة لنسبة الأعضاء المستقلين ضمن أعضاء 

  ا�لس ككل

دفع المؤسسات نحو تكوين لجان �الس الادارة، خاصة ما تعلق بلجان المراجعة ولجان الترشيحات  - 

والمكافآت، على أن يكون غالبية أعضائها من المستقلين، ومن ذوي الخبرة في الأمور المالية والمحاسبية، والموارد 

  ؛البشرية، مع ضرورة تحديد دورها وإختصاصا�ا

شروط أو معايير للاستقلالية تكون واضحة، ومتوافقة مع المتطلبات الدولية في هذا السياق، مع  تحديد- 

  .الحرص على إجراء تقييم وفحص دوري لمدى توفر عضو مجلس الادارة عليها

إلزام المؤسسات بالافصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بنظام الحوكمة لديها، خاصة ما تعلق بأعضاء - 

دارة ولجانه، بحيث تتضمن أسماءهم، مؤهلا�م، سنوات خبر�م، علاقتهم بالمؤسسة، مساهما�م في مجالس الا

  ؛المؤسسة، وسيرهم الذاتية، إضافة إلى طريقة تحديد المكافآت التي يتحصلون عليها

 تخصيص جملة من الحوافز للمؤسسات التي تتوسع في الافصاح عن قضاياها البيئية، من قبيل تمكينها من- 

المعاملة الضريبية والجمركية المميزة، ومن الحصول على الدعم المالي والمادي الحكومي نظير قيامها بنشاطات 

   ؛تستهدف حماية البيئة
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فتح تخصصات في الدراسات الجامعية، ومعاهد التكوين المهني تعنى بتدريس، وتدريب وتوعية، وتثقيف  - 

ت ومنافع تبني ممارسات الحوكمة والمحاسبة البيئية، بما سيضمن تخريج كل من له علاقة بالمؤسسة، بتقنيات، إيجابيا

  .وتكوين كوادر وإطارات وأصحاب مصالح، واعية ومتمكنة من الممارسات السليمة التي تضمن إستدامة المؤسسة

  

  آفاق البحث-4

راسات نتهى إليه البحث من نتائج وتوصيات، نرى ضرورة إجراء المزيد من الدأعلى ضوء ما      

  :المستقبلية، والتي تتناول ممارسات الحوكمة، والافصاح البيئي، ولعل من أهم ما يمكن تناوله نجد

في  كلتا الممارستينالعوامل المؤثرة على  و دراسة العلاقة بين ممارسات الحوكمة وجودة الافصاح البيئي - أ

  .المؤسسات الاقتصادية

  .ؤسسات الاقتصادية الجزائريةواقع وآفاق الافصاح البيئي في الم دراسة - ب
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شركة..................... 

تقرير النشاط الاجتماعي-الاقتصادي 

 أولا الأنشطة الخاصة بالأفراد:

 أ-المزايا:

 -برامج تدريبية للعمال1

 -تبرعات للمؤسسات التعليمية والعلمية.2

 -تكاليف معالجة زيادة معدل دوران العمال بسبب برنامج التشغيل3

 -تكلفة مدرسة الحضانة الخاصة بالعاملين.4

  مجموع المزايا المتحققة للأفراد

 ب-مطروحا منه الأضرار:

 تأجيل إضافة أجهزة أمان في آلات التقطيع.

 صافي المزايا أو الأضرار في الأنشطة الخاصة بالأفراد

 ثانيا-الأنشطة الخاصة بالبيئة

 أ-المزايا:

 -تكلفة استصلاح واستزراع أرض المخلفات الخاصة بالشركة.1

 - تكلفة إضافة أجهزة للرقابة على التلوث2

 -تكلفة استبعاد المواد السامة من عمليات الإنتاج3

 مجموع المزايا

 ب- مطروحا من الأضرار:

 -التكلفة التي كان يجب تحملها لإعادة تشجير منطقة التعدين المستخدمة هذا العام.1

 -التكاليف المقدرة لتطهير مجرى النهر من التلوث.2

 مجموع الأضرار

 صافي المزايا او الأضرار في الانشطة الخاصة بالبيئة

 ثالثا: الأنشطة الخاصة بالإنتاج

 أ-المزايا:

 -رواتب لجان أمن المنتج1

 -تكلفة التحويرات على المنتج لرفع أمانه2

 مجموع المزايا

 ب-مطروحا منه الأضرار:

تكلفة جهاز الأمن الموصى باستخدامه من قبل لجان الأمن، ولكن لم يضف أو يستخدم في عملية أمان 

 المنتج.

 صافي المزايا أو الأضرار في الأنشطة الخاصة بالانتاج.

 صافي العجز الاجتماعي-الاقتصادي للسنة 

 1/1+ الرصيد المدور في 

 31/12الصافي الكلي الاجتماعي-الاقتصادي للأنشطة في 
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 )Dierkes and Preston( نموذج: 02الملحق رقم 

  
الأداء "المخرجات"  الالتزامات "المدخلات"  المجال 

شروحات المقاس البيان شروحات المقاس البيان 

البحث والتطوير الطاقة 

تدابير اقتصادية 

السياسة، الأهداف 

  

D ،Q ،S  

D ،S  

D ،Q ،)S ،%  (

الاستهلاك-ا�موع   

النفط 

الغاز 

الكربون 

أخرى 

إعادة استخدام الفضلات 

المحترقة 

S ،S/U  

  

  

  

  

S ،% من الاستهلاك 

الاجمالي 

  

مستوى الضوضاء    D ،Qالسياسة، الأهداف تلوث الهواء 

تلوث الهواء لكل ملوث 

P ،U/P    

تلوث المياه 

النفايات الصلبة 

الضوضاء 

البحث والتطوير 

معدات التحكم 

معدات إعادة الرسكلة 

D ،Q ،S  

S ،D  

 الاستثمار الاجمالي %

الارتفاع في تكاليف %

الاستثمار 

تلوث الماء لكل ملوث   

استهلاك الماء 

نفايات صلبة مرمية 

نفايات صلبة مباعة 

مستوى الضوضاء 

P 

S  

S ،P 

S ،P  

dB 

  

السياسة، الأهداف تهيئة المواقع 

إعادة التأهيل 

التزيين 

D ،Q  

D ،S 

الشكاوى والدعاوى   

القضائية 

Q ،S   

السياسة، الأهداف المادة الأولية 

البحث والتطوير:  

إعادة الرسكلة، 

الاستبدال 

D ،Q  

D ،Q،S   

الصنف   

المفقود 

استخدام المواد المرسكلة 

Q ، ،%S  

Q ، ،%S  

  

المسترد     D ،Q ،Sالبحث والتطوير التغليف 

المفقود 

Q ،S  

Q ،S  

  

استهلاك الطاقة     Dالسياسة النقل 

التلوث 

S ،Q  

Q  

  

 

  
Q : ،الكمية D : ،وصف السياسة، الأهداف، المقاييس، النشاطاتS : الوحدة النقدية(التكلفة ( ،P : ،وزنU : ،السنبة : %وحدة من المنتج

  .المئوية
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  )Gray, Owen and maunders( أو نموذج للمعيارنموذج تقرير الامتثال : 03الملحق رقم 
  
  

 تقرير الامتثال للمعيار

 بيان متوسط الصناعة الأداء المعيار (الأصل) المستوى المطلوب المجال

 1السنة ن- السنة ن

 التلوث (حسب القطاع)

 -الهواء

 -الماء

 -الضوضاء

....- 

 حوادث العمل

 دعاوى المستهلكين
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  )نموذج عبد المجيد" (الاجتماعي- المالي"نموذج حساب الأرباح والخسائر : 04الملحق رقم 

  

  
 التكاليف الخاصة بالنشاط الاقتصادي

 مصاريف إدارية

 فوائد السندات والقروض

 اندثارات

 خسائر أو مصاريف عرضية

 مخصصات (بيان أو كشف مرفق)

 صافي الربح

 

 مخصصات إضافية (إندثارات إضافية)

 مخصص ضرائب

 صافي الربح المحقق من الأنشطة الإقتصادية

 

 تكاليف خاصة بالنشاط الاجتماعي:

 أنشطة خاصة بالعاملين

 اندثارات خاصة بالعاملين

 اندثارات الموجودات

 تكاليف أخرى

 أنشطة خاصة بالتفاعل مع البيئية

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

 تكاليف أخرى

 

 تكاليف علاج أضرار بيئية للسنة الحالية

 غرامات مخالفة قوانين خاصة بالبيئة للمجتمع

 مخصص التزامات اجتماعية

 صافي الربح بعد خصم التكاليف الاجتماعية

 

 تكاليف علاج اضرار بيئية للسنوات السابقة

 صافي الربح القابل للتوزيع

 الإيرادات الخاصة بالنشاط الاقتصادي  

 مجمل الربح

 إيرادات أوراق مالية

 شركات تابعة

 أوراق مالية أخرى

 

 إيرادات متنوعة

 

 صافي الربح

 إيرادات تخص مدة سابقة

 محول من مخصصات أو احتياطات

 

 صافي الربح المحقق من الأنشطة الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صافي الربح بعد خصم تكاليف الانشطة الاجتماعية
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   مؤشر الافصاح البيئي: 05الملحق رقم 

  

  )خاص بالحالة الفرنسية(  

  

A  غ م  م  هيكل الحوكمة ونظم الادارة  

      سياق عام التنمية المستدامة لفهم الأداء البيئي: نبذة عن المؤسسة  1

      المسؤولية عن الأداء البيئي ضمن هيكل الحوكمة للمؤسسة   2

      يةالهيكل، المسؤوليات، الممارسات والإجراءات لتحديد وتنفيذ السياسات البيئ: نظام الادارة البيئية  3

      أو لجنة للقضايا العامة في مجلس الادارة/وجود لجنة بيئية و  4

      أو العملاء بخصوص الممارسات البيئية /وجود شروط تنطبق على الموردين و  5

      تحديد أصحاب المصالح ذوي الصلة  6

      التواصل مع أصحاب المصالح  7

      سةإشراك أصحاب المصالح في وضع السياسات البيئية للمؤس  8

      على مستوى المؤسسة) iso14001او   emas(تطبيق المعايير الدولية   9

      حوافز المديرين التنفيذيين المرتبطة بالأداء البيئي  10

B  غ م  م  المصداقية  

      النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

      تبني إرشادات مبادرة الإبلاغ الدولية  12

      الذي اختارته المؤسسة) المطابقة(ذكر خيار   13

      التأكيد بخصوص المعلومات المفصح عنها في التقرير أو على شبكة الانترنت/التحقق المستقل  14

      التدقيق البيئي المستقل  15

      شهادات للبرامج البيئية من وكالات مستقلة  16

      شهادة للمنتج مرتبطة بأثره الايجابي على البيئة  17

      أو تضمين مؤشر التنمية المستدامة/للأداء البيئي و مكافآت خارجية  18

      إشراك أصحاب المصالح في عملية الافصاح البيئي  19

أو من قبل منظمات وطنية  ADEME FRANCEالمشاركة في المبادرات البيئية الإختيارية المصادق عليها من قبل   20

  معترف �ا أو من قبل وزارة البيئة

    

      عيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل تحسين الممارسات البيئية المشاركة في جم  21

      المشاركة في منظمات وجمعيات بيئية أخرى من أجل تحسين الممارسات البيئية  22

C  مؤشرات الأداء البيئيIPE  غ م  م  

      العدد الإجمالي للمواقع/  ISO 14001عدد المواقع الحاصلة على شهادة   23

      في الإنتاج والتعبئة) متجددة وغير متجددة(وزن وحجم المواد المستخدمة : وادالم  24

      )بالطن(الحجم الإجمالي من مواد التعبئة المستخدمة : المواد  25

      النسبة المئوية للمواد المستخدمة في الانتاج من المواد المدخلة المعاد تدويرها : المواد  26

      )إلخ..الكهرباء، التدفئة، التبريد، البخار(ستهلكة إجمالي الطاقة الم: الطاقة  27

      إجمالي الكهرباء المستهلكة في المباني بالكيلو واط في الساعة: الطاقة  28

      إجمالي استهلاك الغاز في المباني بالمتر مكعب : الطاقة  29

      إجمالي استهلاك الطاقات البديلة بالكيلو واط في الساعة : الطاقة  30
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      استهلاك الطاقة خارج المؤسسة: الطاقة  31

      شدة الطاقة: الطاقة  32

      )صنف الطاقة(التخفيض في استهلاك الطاقة : الطاقة  33

      التخفيض في الاحتياجات الطاقوية للمنتجات والخدمات : الطاقة  34

      ) مطار ا�معة، مياه الصرف، إمدادات المياهالمياه السطحية، المياه الجوفية، مياه الأ(إجمالي المياه المستهلكة : الماء  35

      حجم المياه المستخدمة في كمية من المنتجات المصنعة: الماء  36

      مصادر المياه المتأثرة بشدة بسحب المياه  37

      أو توفيرها/النسبة المئوية وإجمالي حجم المياه المعاد تدويرها واستخدامها و  38

قع التشغيل المملوكة أو المؤجرة أو المدارة في، أو بجوار، المناطق المحمية والمناطق ذات القيمة العالية للتنوع موا: التنوع البيولوجي  39

  البيولوجي خارج المناطق المحمية

    

ذات وصف الآثار الهامة للأنشطة والمنتجات والخدمات على التنوع البيولوجي في المناطق المحمية والمناطق : التنوع البيولوجي  40

  القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج المناطق المحمية

    

      المناطق المحمية أو المستعادة: التنوع البيولوجي  41

إجمالي عدد الأنواع المتضمنة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والأنواع المدرجة : التنوع البيولوجي  42

  للحفظ في المناطق المتأثرة بالعمليات مصنفة تبعا لمستوى خطر الانقراض على القوائم الوطنية

    

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC ،SF6، الغازات المعنية )1نطاق (انبعاثات الغاز الدفيئة المباشرة : الانبعاثات  43

NF3أو جميعها ،  

    

، CO2 ،CH4 ،N2O، الغازات المعنية )2نطاق (استهلاك الطاقة انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة الناتجة عن : الانبعاثات  44

HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو جميعها ،  

    

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC، الغازات المعنية )3نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة أخرى : الانبعاثات  45

PFC ،SF6 ،NF3أو جميعها ،  

    

      )المقياس المتري المختار لحساب النسبة؟/انبعاثات الغازات الدفيئة(الدفيئة  شدة انبعاثات الغازات: الانبعاثات  46

      تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: الانبعاثات  47

      انبعاثات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: الانبعاثات  48

الملوثات العضوية (ات الهوائية الأخرى ،  والانبعاث)SOX(، وأكاسيد الكبريت ) NOX(أكاسيد النتروجين : الانبعاثات  49

  )إلخ....الثابتة، المركبات العضوية المتطايرة، الملوثات الجوية الخطيرة، المواد الجسيمية

    

      أجمالي صرف المياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

      النوع وطريقة التخلص منهاإجمالي وزن النفايات حسب : النفايات السائلة والصلبة  51

      نسبة النفايات المعاد تدويرها: النفايات السائلة والصلبة  52

انسكابات الزيت، الوقود، النفايات، المواد = الانسكابات المهمة(إجمالي عدد الانسكابات الكبيرة وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

  )الكيميائية، أخرى

    

 8، 3، 2، 1وزن المولد المنقولة أو المستوردة أو المصدرة أو النفايات المعالجة التي تعتبر خطرة بموجب الملحق : والصلبة النفايات السائلة  54

  .، والنسبة المئوية للنفايات المصدرة2من أحكام اتفاقية بازل 

    

رة تأثرا كبيرا بصرف المياه من قبل المؤسسة هوية المسطحات المائية والمواطن المتعلقة �ا المتأث: النفايات السائلة والصلبة  55

  .وجريا�ا

    

      مدى تخفيف الآثار البيئية للمنتجات والخدمات: المنتجات والخدمات  56

      النسبة المئوية العوائد من المنتجات ذات العلامة البيئية   57

      معدل التحسن في الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسنة السابقة  58

      النسبة المئوية للمنتجات المباعة ومواد تغليفها، المعاد تدويرها أو المعاد استخدامها مصنفة حسب الفئة  59

    تطوير واستخدام التكنولوجيات ) 2(بالرفع من الكفاءة البيئية لأنشطة العملاء، ) 1(النسبة المئوية للمنتجات والخدمات التي تسمح   60
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  ) 5(تحسين الكفاءة الطاقوية، ) 4( على التغير المناخي، انبعاثات الغازات الدفيئة، أو تدهور الموارد، التخفيض من التأثير) 3(النظيفة، 

      الآثار البيئية الهامة على نقل المنتجات والسلع والمواد الأخرى اللازمة لعمليات المؤسسة وعمليات نقل العمال  61

      لموردين الجدد الذين تم تدقيقهم باستخدام المعايير البيئيةالنسبة المئوية ل: التقييم البيئي للموردين  62

      الآثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة في سلسلة الإمداد والإجراءات المتخذة: التقييم البيئي للموردين  63

تسويتها من خلال آليات عدد الشكاوى البيئية التي قدمت والتي تم التعامل معها والتي تمت : آليات الشكاوى البيئية  64

  الشكاوى الرسمية

    

D غ م  م  النفقات البيئية  

      مخصصات المخاطر البيئية وإزالة التلوث : المطلوبات البيئية  65

      الوفورات النقدية الناتجة عن المبادرات البيئية للمؤسسة  66

      أو الأداء البيئي/ت لتحسين الكفاءة وأو الابتكارا/المبالغ المنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

      نفقات الاستغلال المرتبطة بالعمليات والمعالجة: مبالغ النفقات المتعلقة بالقضايا البيئية  68

      مبلغ الاستثمار في البحوث المتعلقة بالمواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط المؤسسة  69

      ستخدام الطاقة، ومكافحة التغير المناخي كنسبة مئوية من رقم الأعمال نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة ا  70

      القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وإجمالي عدد العقوبات غير النقدية نظير عدم الامتثال للوائح والقوانين البيئية: الامتثال  71

E غ م  م  رؤية واستراتيجية المؤسسة  

      جزة أو قيد الانجازبيان المشاريع البيئية المن  72

      أو أصحاب المصالح/بيان المدير التنفيذي عن الأداء البيئي في الخطاب الموجه للمساهمين و  73

      بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم والمبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

على أصحاب المصلحة والوضعية المالية تقديم وصف للآثار والمخاطر والفرص الرئيسية على المستوى البيئي، خصوصا   75

  للمؤسسة

    

      بيان نظم الادارة الرسمية المتعلقة بالمخاطر والأداء البيئي   76

      بيان أن المؤسسة تقوم بمراجعات وتقييمات لأدائها البيئي  77

      بيان أهداف قابلة للقياس ذات علاقة بالأداء البيئي المستقبلي  78

      أو تكنولوجيات جديدة بيئية خاصة/رات وبيان يتعلق بابتكا  79

F غ م  م  الصورة البيئية  

      بيان عن توافق أو عدم توافق المؤسسة مع المعايير البيئية الخاصة أو اللوائح البيئية  80

      الآثار المالية وغيرها من المخاطر والفرص لأنشطة المؤسسة، نتيجة تغير المناخ  81

      لقطاع الصناعة استعراض التأثير البيئي  82

      أو منتجات، وخدمات المؤسسة على البيئة/استعراض كيف تؤثر عمليات و  83

      استعراض الأداء البيئي للمؤسسة مقارنة بمثيلا�ا في قطاع الصناعة  84

      الأهداف الخاصة المتعلقة بآثار العمليات، المنتجات والخدمات : الأهداف البيئية  85

      هداف السنوات السابقةالأداء مقيما بأ  86

      الكفاءة والتدابير: البصمة البيئية كاملة  87

G غ م  م  المبادرات البيئية  

      وصف دقيق فيما يتعلق بتدريب العاملين على العمليات والادارة البيئية   88

      برامج التوعية، التعليم والتدريب:  البرنامج البيئي للعمال  89

      ؤسسة تتعامل مع النهج أو المبدأ الوقائي، وكيفية تعاملهابيان إذا ما كانت الم  90

      وجود خطط للاستجابة في حالة الحوادث البيئية  91

      المكافآت البيئية الداخلية  92
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      التدقيق البيئي الداخلي  93

      شهادات البرامج البيئية الداخلية  94

      بالبيئةأو التبرعات ذات العلاقة /اشراك ا�تمع المحلي و  95

الميثاق العالمي  -تحديد المواثيق البيئية المبادئ أو غيرها من المبادرات الموضوعة خارجيا والتي تشارك فيها المؤسسة أو تدعمها  96

  للأمم المتحدة، مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي  

    

      ت الأثر وبرامج التنميةنسبة العمليات التي طبقت فيها مشاركة ا�تمع المحلي، وتقييما  97

  غير موجود: موجود ،   غ م: م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   الملاحق

 270 

  مؤشر الافصاح البيئي: 06الملحق رقم 

  

  )خاص بالحالة الجزائرية(

  

A  غ م  م  هيكل الحوكمة ونظم الادارة  

      سياق عام التنمية المستدامة لفهم الأداء البيئي: نبذة عن المؤسسة  1

      المسؤولية عن الأداء البيئي ضمن هيكل الحوكمة للمؤسسة   2

      الهيكل، المسؤوليات، الممارسات والإجراءات لتحديد وتنفيذ السياسات البيئية: نظام الادارة البيئية  3

      أو لجنة للقضايا العامة في مجلس الادارة/وجود لجنة بيئية و  4

      أو العملاء بخصوص الممارسات البيئية /وجود شروط تنطبق على الموردين و  5

      تحديد أصحاب المصالح ذوي الصلة  6

      التواصل مع أصحاب المصالح  7

      إشراك أصحاب المصالح في وضع السياسات البيئية للمؤسسة  8

      على مستوى المؤسسة) isoأو   emas(تطبيق المعايير الدولية   9

      تبطة بالأداء البيئيحوافز المديرين التنفيذيين المر   10

B  غ م  م  المصداقية  

      النسق والوضوح: تصميم التقرير والولوج  11

      تبني إرشادات مبادرة الإبلاغ الدولية  12

      الذي اختارته المؤسسة) المطابقة(ذكر خيار   13

      نتالتأكيد بخصوص المعلومات المفصح عنها في التقرير أو على شبكة الانتر /التحقق المستقل  14

      التدقيق البيئي المستقل  15

      شهادات للبرامج البيئية من وكالات مستقلة  16

      شهادة للمنتج مرتبطة بأثره الايجابي على البيئة  17

      أو تضمين مؤشر التنمية المستدامة/مكافآت خارجية للأداء البيئي و  18

      إشراك أصحاب المصالح في عملية الافصاح البيئي  19

      لمشاركة في المبادرات البيئية الإختيارية ا  20

      المشاركة في جمعيات، مبادرات خاصة بقطاعات الصناعة من أجل تحسين الممارسات البيئية   21

      المشاركة في منظمات وجمعيات بيئية أخرى من أجل تحسين الممارسات البيئية  22

C  مؤشرات الأداء البيئيIPE  غ م  م  

      العدد الإجمالي للمواقع/   ISOلحاصلة على شهادة عدد المواقع ا  23

      في الإنتاج والتعبئة) متجددة وغير متجددة(وزن وحجم المواد المستخدمة : المواد  24

      )بالطن(الحجم الإجمالي من مواد التعبئة المستخدمة : المواد  25

      د المدخلة المعاد تدويرها النسبة المئوية للمواد المستخدمة في الانتاج من الموا: المواد  26

      )إلخ..الكهرباء، التدفئة، التبريد، البخار(إجمالي الطاقة المستهلكة : الطاقة  27

      إجمالي الكهرباء المستهلكة في المباني بالكيلو واط في الساعة: الطاقة  28

      إجمالي استهلاك الغاز في المباني بالمتر مكعب : الطاقة  29

      لي استهلاك الطاقات البديلة بالكيلو واط في الساعة إجما: الطاقة  30

      استهلاك الطاقة خارج المؤسسة: الطاقة  31
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      شدة الطاقة: الطاقة  32

      )صنف الطاقة(التخفيض في استهلاك الطاقة : الطاقة  33

      التخفيض في الاحتياجات الطاقوية للمنتجات والخدمات : الطاقة  34

      ) المياه السطحية، المياه الجوفية، مياه الأمطار ا�معة، مياه الصرف، إمدادات المياه(ياه المستهلكة إجمالي الم: الماء  35

      حجم المياه المستخدمة في كمية من المنتجات المصنعة: الماء  36

      مصادر المياه المتأثرة بشدة بسحب المياه  37

      أو توفيرها/يرها واستخدامها والنسبة المئوية وإجمالي حجم المياه المعاد تدو   38

مواقع التشغيل المملوكة أو المؤجرة أو المدارة في، أو بجوار، المناطق المحمية والمناطق ذات القيمة العالية للتنوع : التنوع البيولوجي  39

  البيولوجي خارج المناطق المحمية

    

لخدمات على التنوع البيولوجي في المناطق المحمية والمناطق ذات وصف الآثار الهامة للأنشطة والمنتجات وا: التنوع البيولوجي  40

  القيمة العالية للتنوع البيولوجي خارج المناطق المحمية

    

      المناطق المحمية أو المستعادة: التنوع البيولوجي  41

الدولي لحفظ الطبيعة والأنواع المدرجة إجمالي عدد الأنواع المتضمنة في القائمة الحمراء الصادرة عن الاتحاد : التنوع البيولوجي  42

  على القوائم الوطنية للحفظ في المناطق المتأثرة بالعمليات مصنفة تبعا لمستوى خطر الانقراض

    

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC ،PFC، الغازات المعنية )1نطاق (انبعاثات الغاز الدفيئة المباشرة : الانبعاثات  43

SF6 ،NF3أو جميعها ،  

    

، CO2 ،CH4، الغازات المعنية )2نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الطاقة : عاثاتالانب  44

N2O ،HFC ،PFC ،SF6 ،NF3أو جميعها ،  

    

، CO2 ،CH4 ،N2O ،HFC، الغازات المعنية )3نطاق (انبعاثات الغازات الدفيئة غير المباشرة أخرى : الانبعاثات  45

PFC ،SF6 ،NF3أو جميعها ،  

    

      )المقياس المتري المختار لحساب النسبة؟/انبعاثات الغازات الدفيئة(شدة انبعاثات الغازات الدفيئة : الانبعاثات  46

      تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة: الانبعاثات  47

      انبعاثات المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: الانبعاثات  48

الملوثات العضوية (،  والانبعاثات الهوائية الأخرى )SOX(، وأكاسيد الكبريت ) NOX(اسيد النتروجين أك: الانبعاثات  49

  )إلخ....الثابتة، المركبات العضوية المتطايرة، الملوثات الجوية الخطيرة، المواد الجسيمية

    

      أجمالي صرف المياه مصنفا طبقا للنوعية والوجهة: النفايات السائلة والصلبة  50

      إجمالي وزن النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها: النفايات السائلة والصلبة  51

      نسبة النفايات المعاد تدويرها: النفايات السائلة والصلبة  52

انسكابات الزيت، الوقود، = الانسكابات المهمة(إجمالي عدد الانسكابات الكبيرة وحجمها : النفايات السائلة والصلبة  53

  )لنفايات، المواد الكيميائية، أخرىا

    

      وزن المولد المنقولة أو المستوردة أو المصدرة أو النفايات المعالجة التي تعتبر خطرة : النفايات السائلة والصلبة  54

من قبل المؤسسة  هوية المسطحات المائية والمواطن المتعلقة �ا المتأثرة تأثرا كبيرا بصرف المياه: النفايات السائلة والصلبة  55

  وجريا�ا

    

      مدى تخفيف الآثار البيئية للمنتجات والخدمات: المنتجات والخدمات  56

      النسبة المئوية العوائد من المنتجات ذات العلامة البيئية   57

      معدل التحسن في الكفاءة الطاقوية للمنتجات مقارنة بالسنة السابقة  58

      باعة ومواد تغليفها، المعاد تدويرها أو المعاد استخدامها مصنفة حسب الفئةالنسبة المئوية للمنتجات الم  59

تطوير واستخدام ) 2(بالرفع من الكفاءة البيئية لأنشطة العملاء، ) 1(النسبة المئوية للمنتجات والخدمات التي تسمح   60

) 4(ثات الغازات الدفيئة، أو تدهور الموارد، التخفيض من التأثير على التغير المناخي، انبعا) 3(التكنولوجيات النظيفة، 
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  ) 5(تحسين الكفاءة الطاقوية، 

      الآثار البيئية الهامة على نقل المنتجات والسلع والمواد الأخرى اللازمة لعمليات المؤسسة وعمليات نقل العمال  61

      قهم باستخدام المعايير البيئيةالنسبة المئوية للموردين الجدد الذين تم تدقي: التقييم البيئي للموردين  62

      الآثار البيئية السلبية الفعلية والمحتملة في سلسلة الإمداد والإجراءات المتخذة: التقييم البيئي للموردين  63

عدد الشكاوى البيئية التي قدمت والتي تم التعامل معها والتي تمت تسويتها من خلال آليات : آليات الشكاوى البيئية  64

  وى الرسميةالشكا

    

D غ م  م  النفقات البيئية  

      مخصصات المخاطر البيئية وإزالة التلوث : المطلوبات البيئية  65

      الوفورات النقدية الناتجة عن المبادرات البيئية للمؤسسة  66

      ء البيئيأو الأدا/أو الابتكارات لتحسين الكفاءة و/المبالغ المنفقة على التكنولوجيات والبحوث والتطوير و  67

      نفقات الاستغلال المرتبطة بالعمليات والمعالجة: مبالغ النفقات المتعلقة بالقضايا البيئية  68

      مبلغ الاستثمار في البحوث المتعلقة بالمواضيع البيئية ذات الصلة بنشاط المؤسسة  69

      ير المناخي كنسبة مئوية من رقم الأعمال نفقات البحث والتطوير فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ومكافحة التغ  70

      القيمة النقدية للغرامات الكبيرة وإجمالي عدد العقوبات غير النقدية نظير عدم الامتثال للوائح والقوانين البيئية: الامتثال  71

E غ م  م  رؤية واستراتيجية المؤسسة  

      بيان المشاريع البيئية المنجزة أو قيد الانجاز  72

      أو أصحاب المصالح/ان المدير التنفيذي عن الأداء البيئي في الخطاب الموجه للمساهمين وبي  73

      بيان السياسة البيئية للمؤسسة، القيم والمبادئ، وقواعد السلوك البيئي  74

المالية تقديم وصف للآثار والمخاطر والفرص الرئيسية على المستوى البيئي، خصوصا على أصحاب المصلحة والوضعية   75

  للمؤسسة

    

      بيان نظم الادارة الرسمية المتعلقة بالمخاطر والأداء البيئي   76

      بيان أن المؤسسة تقوم بمراجعات وتقييمات لأدائها البيئي  77

      بيان أهداف قابلة للقياس ذات علاقة بالأداء البيئي المستقبلي  78

      يئية خاصةأو تكنولوجيات جديدة ب/بيان يتعلق بابتكارات و  79

F غ م  م  الصورة البيئية  

      بيان عن توافق أو عدم توافق المؤسسة مع المعايير البيئية الخاصة أو اللوائح البيئية  80

      الآثار المالية وغيرها من المخاطر والفرص لأنشطة المؤسسة، نتيجة تغير المناخ  81

      غستعراض التأثير البيئي لقطاع الصناعة  82

      أو منتجات، وخدمات المؤسسة على البيئة/ض كيف تؤثر عمليات وإستعرا  83

      إستعراض الأداء البيئي للمؤسسة مقارنة بمثيلا�ا في قطاع الصناعة  84

      الأهداف الخاصة المتعلقة بآثار العمليات، المنتجات والخدمات : الأهداف البيئية  85

      الأداء مقيما بأهداف السنوات السابقة  86

      الكفاءة والتدابير: البصمة البيئية كاملة  87

G غ م  م  المبادرات البيئية  

      وصف دقيق فيما يتعلق بتدريب العاملين على العمليات والادارة البيئية   88

      برامج التوعية، التعليم والتدريب:  البرنامج البيئي للعمال  89

      بدأ الوقائي، وكيفية تعاملهابيان إذا ما كانت المؤسسة تتعامل مع النهج أو الم  90

      وجود خطط للاستجابة في حالة الحوادث البيئية  91

      المكافآت البيئية الداخلية  92
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      التدقيق البيئي الداخلي  93

      شهادات البرامج البيئية الداخلية  94

      أو التبرعات ذات العلاقة بالبيئة/إشراك ا�تمع المحلي و  95

      ق البيئية المبادئ أو غيرها من المبادرات الموضوعة خارجيا والتي تشارك فيها المؤسسة أو تدعمها تحديد المواثي  96

      نسبة العمليات التي طبقت فيها مشاركة ا�تمع المحلي، وتقييمات الأثر وبرامج التنمية  97
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  المؤسسات الفرنسية محل الدراسة: 07الملحق رقم 

  

N°O Entreprise Site web 
01 Accor www.accorhotels.com 
02 Adp www.parisaeroport.fr 
03 Air France www.airfrance.fr 
04 Air liquide www.airliquide.com/fr 
05 Alstom www.alstom.com 
06 Alten www.alten.fr 
07 Arkema www.arkema.com 
08 Atos fr.atos.net/fr-fr/ 
09 Bic www.bicworld.com 
10 Bouygues www.bouygues.com 
11 Biomerieux www.biomerieux.fr 
12 Albioma www.albioma.com 
13 Compagnie des Alpes www.compagniedesalpes.com/fr 
14 Bollore www.bollore.com 
15 Dassault Systemes www.3ds.com 
16 Dassault Aviation www.dassault-aviation.com/fr 
17 Danone www.danone.com 
18 Casino www.casino.fr 
19 Carrefour www.carrefour.com 
20 Capgemini www.capgemini.com 
21 Bureau Veritas www.bureauveritas.fr 
22 DBV Technologies www.dbv-technologies.com 
23 Eurazeo www.eurazeo.com 
24 Essilor Intl www.essilor.com 
25 Sogeclair sogeclair.com/fr 
26 Poulaillon www.poulaillon.fr 
27 Maurel et Prom www.maureletprom.fr 
28 Cegid www.cegid.com/fr 
29 Cerenis Therapeutics www.cerenis.com/fr 
30 Coheris www.coheris.com 
31 Egide www.egide.fr 
32 Esso S.A.F corporate.esso.fr/fr-fr 
33 Exel Industries www.exel-industries.com 
34 Le groupe Bel www.groupe-bel.com/fr 
35 Maison France Confort www.maisons-france-confort.fr 
36 Mind groupe www.mind-group.fr 
37 Psb Industries www.psbindus.com 
38 Savencia www.savencia-fromagedairy.com 
39 Salvepar Groupe TEKEHAU www.tikehaucapital.com 
40 Ses Imagotag www.ses-imagotag.com 
41 Solvay www.solvay.com 
42 Trakett www.tarkett.com 
43 Super Sonic imagine www.supersonicimagine.fr 
44 Vicat www.vicat.fr 
45 Transgene www.transgene.fr 
46 Trigano www.trigano.fr 
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47 U10 u10.fr 
48 Actia groupe www.actia.com 
49 Smtpc www.tunnelprado.com 
50 Amoeba www.amoeba-biocide.com/fr 
51 Assystem www.assystem.com 
52 Areva www.new.areva.com 
53 Axway Software www.axway.fr 
54 Le belier www.lebelier.com 
55 Boiron www.boiron.fr 
56 Bonduelle www.bonduelle.com 
57 Chargeurs www.chargeurs.fr 
58 Colas www.colas.com 
59 Direct Energie www.direct-energie.com 
60 Faively Transport www.faiveleytransport.com/fr 
61 LDLC www.ldlc.com 
62 Guerbet www.guerbet.com 
63 HiMedia groupe www.adux.com/himedia 
64 Imerys www.imerys.com 
65 Jacquet Metal Service www.jacquetmetalservice.com 
66 Nano Biotix www.nanobiotix.com/_fr 
67 Groupe Plastivaloire www.plastivaloire.com 
68 Poxel www.poxel.com 
69 Xilam www.xilam.com 
70 Wendel www.wendelgroup.com 
71 Vilmorin and Cie www.vilmorin.info 
72 Valtech www.valtech.fr 
73 Sword group www.sword-group.com 
74 Tessi www.tessi.fr 
75 Stef www.stef.com 
76 Rothschild and Co www.rothschildandco.com 
77 Riber www.riber.com 
78 Quantel www.quantel.fr 
79 Recylex www.recylex.fr 
80 Renault www.renault.com 
81 Rubis www.rubis.fr 
82 Sartorius www.sartorius-stedim.fr 
83 Sodexo www.sodexo.com 
84 Thales www.thalesgroup.com 
85 Jcdecaux www.jcdecaux.com 
86 Eutelsat Communications www.eutelsat-communications.com 
87 Euro Tunnel groupe www.eurotunnelgroup.com/fr 
88 Elior group www.elior.com 
89 SEB www.groupeseb.com 
90 Spie www.spie.com/fr 
91 Legrand www.legrand.com 
92 Technicolor www.technicolor.com 
93 Pcas www.pcas.com 
94 Zodiac Aerospace www.zodiacaerospace.com 
95 Nexans www.nexans.com 
96 Interparfums www.interparfums.fr 
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97 Linedata www.linedata.com 
98 IPSEN www.ipsen.com 
99 Neopost www.neopost.com 
100 Interperfums www.interparfums.fr 
101 NSC www.nsc-groupe.com/fr 
102 Ekinops www.ekinops.net/fr 
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  )نتائج إختبار صلاحيات النموذج( SPSSمخرجات : 08الملحق رقم 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Stati
stic Df Sig. 

Stati
stic Df Sig. 

Environmental 
Disclosure 

.073 102 .200
*
 .979 102 .095 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
 
Model Summary

b
 

M
odel R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .855
a
 

.731 .701 .1023547 2.118 

a. Predictors: (Constant), Industry, Board Indépendance, Government Ownership, 
Ceo Duel,  Environmental committee, Audit Committee Independence, Nomn and Rem 
Committee, Concentration Ownership, LnFsize, Board Size 

b. Dependent Variable: Environmental Disclosure 
 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.091 .056  -1.633 .106   

Board Size -.004 .005 -.075 -.820 .415 .350 2.856 

Board Indépendance .126 .052 .151 2.435 .017 .767 1.303 

Ceo Duel .004 .022 .009 .161 .873 .905 1.104 

Audit Committee 

Independence 

.093 .033 .175 2.845 .005 .777 1.286 

 Environmental committee .034 .035 .059 .972 .334 .801 1.248 

Nomn and Rem Committee .009 .029 .020 .313 .755 .738 1.355 

Concentration Ownership -.104 .048 -.137 -2.178 .032 .747 1.338 

Government Ownership .452 .141 .191 3.196 .002 .828 1.208 

LnFsize .051 .008 .591 6.577 .000 .366 2.735 

Industry .081 .023 .200 3.566 .001 .940 1.064 

a. Dependent Variable: Environmental Disclosure 

 
Run MATRIX procedure: 
 
 written by Ahmad Daryanto 
 
Original Regression model: 
 
Dependent variable 
 EnvDs 
 
R-square 
      .731 
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OLS Output 
                 b        se         t       sig 
constant     -.091      .056    -1.633      .106 
Bsize        -.004      .005     -.820      .415 
Bind          .126      .052     2.435      .017 
CeoDuel       .004      .022      .161      .873 
IndAdcom      .093      .033     2.845      .005 
SEnvCom       .034      .035      .972      .334 
NRCom         .009      .029      .313      .755 
Cown         -.104      .048    -2.178      .032 
Gown          .452      .141     3.196      .002 
LnFsize       .051      .008     6.577      .000 
IND           .081      .023     3.566      .001 
 
 
 
------- ANOVA TABLE  -------- 
                 SS         df         MS          F        Sig 
Model         2.590     10.000       .259     24.726       .000 
Residual       .953     91.000       .010   -999.000   -999.000 
 
============================================ 
 
Breusch-Pagan and Koenker test 
 
============================================ 
 
The tests use the residuals from the above OLS 
 
OLS output 
                 b        se         t       sig 
constant     1.637      .807     2.029      .045 
Bsize         .073      .066     1.109      .270 
Bind         -.451      .749     -.602      .549 
CeoDuel      -.104      .315     -.330      .742 
IndAdcom     -.187      .473     -.396      .693 
SEnvCom     -1.328      .507    -2.619      .010 
NRCom        -.382      .421     -.907      .367 
Cown        -1.496      .690    -2.170      .033 
Gown        -1.702     2.040     -.834      .406 
LnFsize       .003      .113      .026      .979 
IND           .323      .328      .985      .327 
 
R-square 
      .119 
 
 
 
 
 
------- ANOVA TABLE  -------- 
                 SS         df         MS          F        Sig 
Model        26.707     10.000      2.671      1.224       .000 
Residual    198.544     91.000      2.182   -999.000   -999.000 
 
------- Breusch-Pagan and Koenker test statistics and sig-values -------- 
                LM        Sig 
BP          13.354       .205 
Koenker     12.094       .279 
 
Null hypothesis: heteroskedasticity not present (homoskedasticity) 
 
if sig-value less than 0.05, reject the null hypothesis 
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Note: Breusch-Pagan test is a large sample test and assumes the residuals 
to be normally distributed 
 
------ END MATRIX ----- 
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 )Pearson(نتاج تحليل الارتباط وفقا لمعامل إرتباط ): 25(جدول رقم (  SPSSمخرجات : 09الملحق رقم 
Correlations 

 
Environmental 

Disclosure Board Size 
Board 

Indépendance Ceo Sep 
Audit Committee 
Independence 

 Environmental 
committee 

Nomn and Rem 
Committee 

Concentration 
Ownership 

Government 
Ownership LnFsize Industry 

Environmental 
Disclosure 

Pearson Correlation 1 .592** .370** .056 .477** .344** .327** -.362** .324** .754** .258** 

Sig. (1-tailed)  .000 .000 .287 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .004 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Board Size Pearson Correlation .592** 1 .237** .034 .247** .269** .414** -.231** .362** .755** .083 

Sig. (1-tailed) .000  .008 .369 .006 .003 .000 .010 .000 .000 .203 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Board 
Indépendance 

Pearson Correlation .370** .237** 1 .106 .221* .143 .277** -.382** -.073 .227* .050 

Sig. (1-tailed) .000 .008  .144 .013 .075 .002 .000 .233 .011 .310 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Ceo Sep Pearson Correlation .056 .034 .106 1 .109 -.044 .161 -.130 -.028 -.044 .138 

Sig. (1-tailed) .287 .369 .144  .139 .330 .053 .096 .391 .329 .084 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Audit Committee 
Independence 

Pearson Correlation .477** .247** .221* .109 1 .173* .297** -.148 .038 .383** .076 

Sig. (1-tailed) .000 .006 .013 .139  .041 .001 .069 .353 .000 .223 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

 Environmental 
committee 

Pearson Correlation .344** .269** .143 -.044 .173* 1 .186* -.311** -.015 .319** .109 

Sig. (1-tailed) .000 .003 .075 .330 .041  .031 .001 .442 .001 .138 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Nomn and Rem 
Committee 

Pearson Correlation .327** .414** .277** .161 .297** .186* 1 -.146 .128 .289** .085 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .002 .053 .001 .031  .071 .100 .002 .197 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Concentration 
Ownership 

Pearson Correlation -.362** -.231** -.382** -.130 -.148 -.311** -.146 1 -.002 -.251** .064 

Sig. (1-tailed) .000 .010 .000 .096 .069 .001 .071  .490 .005 .262 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Government 
Ownership 

Pearson Correlation .324** .362** -.073 -.028 .038 -.015 .128 -.002 1 .255** .059 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .233 .391 .353 .442 .100 .490  .005 .277 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

LnFsize Pearson Correlation .754** .755** .227* -.044 .383** .319** .289** -.251** .255** 1 .052 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .011 .329 .000 .001 .002 .005 .005  .300 

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Industry Pearson Correlation .258** .083 .050 .138 .076 .109 .085 .064 .059 .052 1 

Sig. (1-tailed) .004 .203 .310 .084 .223 .138 .197 .262 .277 .300  

N 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
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  )نتائج تحليل الانحدار(  SPSSمخرجات : 10الملحق رقم 

  

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .855
a
 .731 .701 .1023547 2.118 

a. Predictors: (Constant), Industry, Board Indépendance, Government Ownership, Ceo 

Duel,  Environmental committee, Audit Committee Independence, Nomn and Rem 

Committee, Concentration Ownership, LnFsize, Board Size 

b. Dependent Variable: Environmental Disclosure 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.590 10 .259 24.726 .000
a
 

Residual .953 91 .010   

Total 3.544 101    

a. Predictors: (Constant), Industry, Board Indépendance, Government Ownership, Ceo Duel,  

Environmental committee, Audit Committee Independence, Nomn and Rem Committee, 

Concentration Ownership, LnFsize, Board Size 

b. Dependent Variable: Environmental Disclosure 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.091 .056  -1.633 .106   

Board Size -.004 .005 -.075 -.820 .415 .350 2.856 

Board Indépendance .126 .052 .151 2.435 .017 .767 1.303 

Ceo Duel .004 .022 .009 .161 .873 .905 1.104 

Audit Committee 

Independence 

.093 .033 .175 2.845 .005 .777 1.286 

 Environmental committee .034 .035 .059 .972 .334 .801 1.248 

Nomn and Rem Committee .009 .029 .020 .313 .755 .738 1.355 

Concentration Ownership -.104 .048 -.137 -2.178 .032 .747 1.338 

Government Ownership .452 .141 .191 3.196 .002 .828 1.208 

LnFsize .051 .008 .591 6.577 .000 .366 2.735 

Industry .081 .023 .200 3.566 .001 .940 1.064 

a. Dependent Variable: Environmental Disclosure 
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 )Spearmanنتائج تحليل الارتباط لمعامل (  SPSSمخرجات : 11الملحق رقم 

 
 

Correlations 

 Environmental 

Disclosure BsizeSp 

Ceo 

Sep 

government 

ownership FsizeSp 

Spearman's 

rho 

Environmental 

Disclosure 

Correlation Coefficient 1.000 .107 -.088 .088 .179 

Sig. (1-tailed) . .384 .405 .405 .311 

N 10 10 10 10 10 

BsizeSp Correlation Coefficient .107 1.000 .408 -.408 .667
*
 

Sig. (1-tailed) .384 . .121 .121 .018 

N 10 10 10 10 10 

Ceo Sep Correlation Coefficient -.088 .408 1.000 -1.000
**
 -.408 

Sig. (1-tailed) .405 .121 . . .121 

N 10 10 10 10 10 

government 

ownership 

Correlation Coefficient .088 -.408 -1.000
**
 1.000 .408 

Sig. (1-tailed) .405 .121 . . .121 

N 10 10 10 10 10 

FsizeSp Correlation Coefficient .179 .667
*
 -.408 .408 1.000 

Sig. (1-tailed) .311 .018 .121 .121 . 

N 10 10 10 10 10 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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  )Mann Whitneyبار نتائج إخت(  SPSSمخرجات : 12الملحق رقم 

 

Ranks 

 BsizeSp N Mean Rank Sum of Ranks 

Environmental Disclosure .00 4 5.13 20.50 

1.00 6 5.75 34.50 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 Environmental 

Disclosure 

Mann-Whitney U 10.500 

Wilcoxon W 20.500 

Z -.322 

Asymp. Sig. (2-tailed) .748 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .762
a
 

Exact Sig. (2-tailed) .810 

Exact Sig. (1-tailed) .405 

Point Probability .048 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: BsizeSp 

 

Ranks 

 BsizeSp N Mean Rank Sum of Ranks 

Environmental Disclosure .00 4 5.13 20.50 

1.00 6 5.75 34.50 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 Environmental 

Disclosure 

Mann-Whitney U 9.500 

Wilcoxon W 30.500 

Z -.536 

Asymp. Sig. (2-tailed) .592 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .610
a
 

Exact Sig. (2-tailed) .648 

Exact Sig. (1-tailed) .324 

Point Probability .029 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: FsizeSp 
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Ranks 

 Ceo Sep N Mean Rank Sum of Ranks 

Environmental Disclosure Sep 8 5.63 45.00 

Duel 2 5.00 10.00 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 Environmental 

Disclosure 

Mann-Whitney U 7.000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -.263 

Asymp. Sig. (2-tailed) .793 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .889
a
 

Exact Sig. (2-tailed) .844 

Exact Sig. (1-tailed) .422 

Point Probability .022 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Ceo Sep 

 

Ranks 

 government ownership N Mean Rank Sum of Ranks 

Environmental Disclosure P 2 5.00 10.00 

G 8 5.63 45.00 

Total 10   

Test Statistics
b
 

 Environmental 

Disclosure 

Mann-Whitney U 7.000 

Wilcoxon W 10.000 

Z -.263 

Asymp. Sig. (2-tailed) .793 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .889
a
 

Exact Sig. (2-tailed) .844 

Exact Sig. (1-tailed) .422 

Point Probability .022 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: government ownership 
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  ملخص

الفر�س�یة  �ق�صادیة و�فصاح الب�ئي �مو�ة من المؤسسات خ�بار العلاقة بين ممارسة الحوكمةاا�راسة الحالیة إلى هدفت        
مؤسسة مق�دة �لبورصة �نٔ  102 ل 2015لتقار�ر الس�نویة الصادرة س�نة في �ا� المؤسسات الفر�س�یة، بين تحلیل المحتوى � . والجزا�ریة

تباط و�نحدار تبين وجود �لاقة دا� بين كل ، و�س�ت�دام تحلیل �ر ت البی��ة یعد ضعیفا إلى �د �بيرمس�توى إفصا�ا عن المعلوما
س�تقلالیة لجنة المراجعة، الملك�ة الحكوم�ة ومس�توى �فصاح الب�ئي، وكانت العلاقة ٔ�یضا دا� لكن سالبة بين إ س�تقلالیة ا�لس، إ من 

قة ذات دلا� بين كل من، في �ين لم �كشف ا�راسة عن �ئ �لا. �ركز الملك�ة ومس�توى �فصاح الب�ئي �لمؤسسات محل ا�راسة
حجم ا�لس، الفصل بين ا�ور�ن، وجود لجنة �لمسؤولیة �ج�عیة والبی��ة، وجود لجنة الترش�ی�ات والمكاف�تٓ ومس�توى �فصاح 

  .الب�ئي لت� المؤسسات
لخمس من كبر�ت  2014- 2013في �ا� المؤسسات الجزا�ریة، بين تحلیل المحتوى �لتقار�ر الس�نویة الصادرة بين س�تي          

، كما بين تحلیل یعد ضعیفا �دا فصا�ا عن المعلومات البی��ةإ المؤسسات �ق�صادیة الجزا�ریة ذات الحساس�یة البی��ة، ٔ�ن مس�توى 
�رتباط واخ�بار الفروق الإحصائیة �س�ت�دام اخ�بار مان وی�ني �دم وجود ٔ�ي �لاقة موج�ة دا� لكل من، حجم مجلس الإدارة، 

  .مس�توى �فصاح الب�ئيو ، والملك�ة الحكوم�ة، لفصل بين ا�ور�نا
وختمت ا�راسة بمجمو�ة من التوصیات تتعلق بضرورة  توفير أ�طر المناس�بة التي يمكن من �لالها �لق الب��ة الملائمة لتحفيز           

  .ت�ني وتطو�ر ممارسات الحوكمة و�فصاح الب�ئي �يها المؤسسات �لى

 .حوكمة الشركات، �فصاح الب�ئي، ٔ�صحاب المصالح، مجلس الإدارة، لجان مجلس الإدارة، هیكل الملك�ة :ت المف�اح�ةالكلما
  

 

Abstract  

        The aim of this study was to examine the relationship between corporate governance and 
environmental disclosure in group of French and Algerian companies. In the French case, 102 listed 
companies in Paris stock exchange were randomly selected. Based on their 2015 annual reports, and 
by using content analysis method, the findings indicate quite low level of environmental 
informations disclosure by the selected companies. and by conducting the correlation and regression 
analysis results show that, Board independence, Audit committees independence, Government 
ownership, are significantly and positively related to the extent of environmental disclosure, while 
Ownership concentration is negatively related to the extent of environmental disclosure. Neither 
Board size, separation of Ceo/chairman roles, nor environmental and social committees, nomination 
and remuneration committees show significant association with environmental disclosure quantity.  
In the Algerian case, Five of Algerian’s largest companies that are environmentally sensitive were 
selected for inclusion in the study based on their 2013-2014 annual reports. By using content 
analysis method, the findings indicate very low level of environmental disclosure by the selected 
companies. Also by conducting the correlation analysis and Mann-Whitney test results show that, 
board size, separation of Ceo/Chairman roles, and Government ownership have no significant 
relationship with the extent of environmental disclosure. 
           The study has concluded with some recommendations, which will highlight the need to create 
appropriate frameworks, in the aim to provide a suitable environment in order to encourage 
companies to adopt the best corporate governance and environmental disclosure practices. 

      Keywords : Corporate governance, Environmental disclosure, Stakeholders, Board of directors, 
Board committees, Ownership stricture. 


